البَابُ الأَوّل- الفُرُوقُ الفِقْهِيَّةُ فِيْ الطَّهَارَةِ
الفُرُوقُ الفِقْهِيَّةُ بَيْنَ المَسَائِلِ الفّرْعِيَّةِ فَيْ العِبَادَاتِ مِنْ كِتَابِ الأُمّ

(

(
المُقَدِّمَــــــــــــة

    وتشتمل على:

	
	الافتتاحية.

	
	أهمية الموضوع.

	
	سبب اختيار الموضوع.

	
	خطة البحث.

	
	منهج البحث.

	
	الشكر والتقدير.


(                       (

الافتتاحية:
إنَّ الحمد لله، نحمَدُه ونستعينُه ونستغفِرُه، ونعُوذُ باللهِ منْ شُرورِ أنْفُسِنَا، ومِنْ سيئاتِ أعْمَالِنا، مَنْ يَهْدِه اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَنْ يُضْلِل فلا هَادِيَ له، وأشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلاَّ اللهُ وحده لا شريكَ له، وأشْهَدُ أنَّ محمّداً عبدُه ورسُوله (. أما بعد:

فإنَّ علم الفُرُوق من أعظمِ فروع علم الفقه، وأجلِّها قدْراً، وأدقِها استنباطاً؛ إذْ بِهِ يُطّلَع على دقائق الفِقه ومدارِكه، وأسراره ومآخذه، وحِكَمِهِ ومقاصده،ويُدْرك به ما بين فروعه ومسائله من وجوه الاتفاق والاختلاف؛ فيُلْحق كلُ فرع بأصلِهِ، ويُعْطَى النظيرُ حكم نظِيرِه،فيُجْمَعُ بين مُؤتلِفِها، ويُفرَّقُ بين مختلِفِها.

وقد أشاد عدد من العلماء بأهميّة علم الفُرُوق الفِقْهِيَّة ومكانته، وبيّنوا عظيم فائدته، وأوضحوا حاجة الفقيه الماسّة إلى معرفته؛ فقال الطُوفِيُّ(
): ( إنّ الفَرْق من عُمَد الفِقه وغيره من العلوم وقواعدها الكُلِّيّة، حتى قال قومٌ:إنّما الفِقه معرفة الفَرْقِ والجمْع).(
) وقال الزرْكشي(
) في مَعْرِض بيانه لأنواع الفقه: (والثَّاني: معرفة الجمْع والفَرْق، وعليه جّلُ مناظرات السلف، حتّى قال بعضُهم: الفِقه فَرْقٌ وجمْع)(
).
ولما لهذا الفن من أهمية جليلة، وفوائد عظيمة حرِصْتُ أن يكون موضوع أُطروحتي لنيل درجة العَالِميّة العالية (الدكتوراه) في هذا الفن وهو بعنوان:

الفُرُوقُ الفِقْهِيَّةُ بَيْنَ المسائل الفَرْعِيّةِ فِي العِبَادَاتِ من كِتَابِ الأُمِّ- جَمْعَاً ودِرَاسَةً.

أهمية الموضوع :
يمكن تلخيص أهمية هذا الموضوع فيما يلي:

1. أهميّةُ علم الفُروق نفْسِهِ، ومكانتُه بين العلوم الشرعيّة المتعلقة بالاجتهاد والاستنباط؛ كما سبقت الإشارة إلى ذلك.
2. مكانة الإمام الشَّافِعي _ رحمه الله _ فهو أحد أئمّة الفِقه الأربعة، الذي نال من أَلْوَان الثقافة وفنون العلم والمعرفة، ما لم يظفر به أحد غيره من الأئمة؛ وكان بحق عالم عصره، ومجدد زمانه. 
3. منزلة كتاب الأمّ الرفيعة؛ إذ يعتبر أهمّ مؤلفات الإمام الشَّافعي _رحمه الله _ ، وهو من رواية الرَّبِيع بن سُلِيمان _ رحمه الله _ وهي أثبت الروايات وأصحّها، اشتمل على علم غزير، رسم الإمام فيه للناس الطريق السوي للاجتهاد، ونبْذ التقليد، وعلّمهم كيفية الاحتجاج والمناظرة. 
أسباب اختيار الموضوع:
1. الرغبة في خدمة الفقه الإسلامي، وذلك بالكتابة في أحد فروع التأليف فيه، وهو علم الفُرُوق الفِقْهِيَّة.
2. قيمة كتاب الأم العلمية، ومكانة مؤلفه ، وهما دافعان قويان للبحث في هذا الموضوع.
3. كثرة الفروق في الكتاب، وتفرقها على الأبواب، فالعناية بإبرازها، ودراستها فيه إضافة علمية إلى المكتبة الفقهية.   
الدراسات السابقة:

قام عدد من طلاب الدراسات العُليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بتقديم رسائل علميّة اشتملت على دراسة الفروق الفقهية بين المسائل الفرعيّة في أبواب العبادات، و تلك الرسائل هي:

1. الفروق الفقهيّة بين المسائل الفرعيّة في الطهارة والصلاة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه مقدمه من الدكتور حمود بن عوض السهلي، عام 1413هـ.
2. الفروق الفقهيّة بين المسائل الفرعيّة في الزكاة والصيام، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه مقدمه من الدكتور عبد الناصر علي عمر، عام 1421/1422هـ.
3. الفروق الفقهيّة بين المسائل الفرعيّة في الحج والعمرة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه مقدمه من الدكتور شرف الدين باديبو راجي، عام 1424/1425هـ.
         وقد قمت باستعراض ومقارنة المسائل في تلك الرسائل مع ما جمعته من الفروق في العبادات من كتاب الأمّ فوجدت التوافق في عدد قليل من المسائل.

       ولعل هذا مما يُشكِّل حافزاً قوياً لدراسة الفروق التي أوردها الإمام الشّافعي _ رحمه الله _ في كتاب الأم، حيث أن أكثرها فروق دقيقة لا توجد عند غيره، فيكون في الاهتمام بها ودراستها خدمة للكتاب خاصة، وللمذهب عامة. 

خطة البحث:

تشتمل خطة البحث على مقدمة، وتمهيد ، وأربعة أبواب,وخاتمة، وفهارس فنية عامة، وتفصيلها كالآتي:

(المقدمة، وتشتمل على:
الافتتاحية، وأهمية الموضوع، وسبب اختياره، وخطة البحث، ومنهجه، والشكر والتقدير.
(التمهيد،ويشتمل على تعريفٍ موجزٍ بالإمام الشَّافعي _ رحمه الله _ وكتابه (الأمّ)، ودراسةٍ موجزة للفُرُوقِ الفِقْهِيَّةِ، ومنْهَج الإمام الشَّافعي فيها، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تعريف موجز بالإمام الشافعي _ رحمه الله _ وكتابه الأم، وتحته ستة مطالب:
المطلب الأول: اسمه، ونسبه، ولقبه، وكنيته.
المطلب الثاني: مولده، ونشأته، ورحلاته العلمية، ومحنته،ووفاته.

المطلب الثالث: شيوخه، وتلاميذه.
المطلب الرابع: مكانته العلمية، وتصانيفه، وفقهه. 
المطلب الخامس: نوادر من حِكَمِه وأقواله،وثناء الأئمة عليه. 

المطلب السادس:كتابه الأم ، ونسبته إليه.
المبحث الثاني: دراسة موجزة للفروق الفقهية،ومنهج الإمام الشافعي _ رحمه الله_ فيها، وتحته مطلبان:
المطلب الأول: دراسة موجزة للفروق الفقهية، وتحته خمسة فروع:

الفرع الأول: تعريف الفروق الفقهية.

الفرع الثاني: نشأة الفروق الفقهية.

الفرع الثالث: أهمية الفروق الفقهية.

الفرع الرابع: العلاقة بين الفروق الفقهية، والقواعد الفقهية.

الفرع الخامس: المؤلفات في الفروق الفقهية.
المطلب الثاني: منهج الإمام الشافعي _ رحمه الله _ في الفروق الفقهية. 

(الباب الأول:الفُرُوق الفِقْهِيَّة في الطّهارَة ، وتحته فصلان:
· الفصل الأول: الفُرُوق الفِقْهيَّة في المياه، والآنية،ومسائل النجاسة وتطهيرها، وتحته ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: الفُرُوق الفِقْهيَّة في المياه، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الفرق بين ما ينجس، وما لا ينجس من الماء الراكد.

المطلب الثاني: الفرق بين الوضوء، والشرب عند الضرورة من الماء الذي استيقن نجاسته.

المطلب الثالث:الفرق بين الماء المستعمل في الطهارة،وفضل الماء المستعمل فيها.

المبحث الثاني: الفُرُوق الفِقْهيَّة في الآنية، وفيه مطلبان :

المطلب الأول: الفرق بين جلد ميتة الكلب والخنزير،وجلود الميتة غيرهما في الوضوء فيها بعد الدباغ.

المطلب الثاني: الفرق بين آنية الذهب والفضة، وغيرها من الآنية في حكم الوضوء فيها.

المبحث الثالث: الفُرُوق الفِقْهيَّة في مسائل النجاسة وتطهيرها،وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: الفرق بين المني، وغيره مما خرج من الذكر في النجاسة.
المطلب الثاني:  الفرق بين الكلب والخنزير إذا شربا في إناء، والميتة إذا وقعت فيه في العدد عند التطهير.

المطلب الثالث: الفرق بين الكلب والخنزير، وسائر الأحياء إذا شربت من الماء أو أدخلت فيه شيئاً من أعضائها.

المطلب الرابع: الفرق بين البساط، والثوب إذا كان بعضهما طاهراً دون بعض في إجزاء الصلاة.

المطلب الخامس: الفرق بين المسجد الحرام ، وغيره من المساجد في مبيت المشرك فيها.

المطلب السادس: الفرق بين شعر الآدمي، وشعر الحيوان في الانتفاع به.

· الفصل الثاني: الفُرُوق الفِقْهيَّة في الوضوء،والتيمم،والحيض والاستحاضة،وتحته ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: الفُرُوق الفِقْهيَّة في الوضوء ونواقضه، وفيه ثمانية مطالب:

المطلب الأول: الفرق بين المضمضة والاستنشاق، وبين غسل العينين في الوضوء.

المطلب الثاني: الفرق بين النائم، والمغلوب على عقله في وجوب الوضوء.

المطلب الثالث: الفرق بين النائم المضطجع، والنائم القاعد في وجوب الوضوء.

المطلب الرابع: الفرق بين لمس بشرة المرأة، ولمس شعرها في إيجاب الوضوء. 

المطلب الخامس:الفرق بين الخارج من الفرج،والخارج من غيره في إيجاب الوضوء.

المطلب السادس: الفرق بين الدم، والعرق في غسل ما مساه.

المطلب السابع: الفرق بين مس الذكر بباطن اليد، ومسه بغيرها في نقض الوضوء. 

المطلب الثامن: الفرق بين مس الذكر، ومس غيره من الأعضاء في نقض الوضوء. 
المبحث الثاني: الفُرُوق الفِقْهيَّة في التيمم، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: الفرق بين النجاسة، والحدث في إجزاء التيمم.

المطلب الثاني: الفرق بين المتيمم يصلي ثم يعلم أن في رحله ماء، وبين أن يعلم بئراً كانت قريباً منه.

المطلب الثالث: الفرق بين رؤية الماء قبل الدخول في الصلاة، ورؤيته في أثنائها.

المطلب الرابع: الفرق بين رد السلام، وبين صلاة الجنازة والعيد في التيمم لها إذا خاف فوتها. 

المبحث الثالث: الفُرُوق الفِقْهيَّة في الحيْض والاستِحاضة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفرق بين الحيض والاستحاضة في الصلاة، واستباحة الوطء.

المطلب الثاني: الفرق بين ما تحت الإزار،وغيره فيما يباح من الحائض.

(الباب الثاني:الفُرُوق الفِقْهِيَّة في الصّلاة ، وتحته فصلان:
· الفصل الأول: الفُرُوق الفِقْهيَّة في الأذان، وشروط الصلاة ومواضعها، والسهو فيها، وقضائها، وتحته مبحثان:
المبحث الأول: الفُرُوق الفِقْهيَّة في الأذان، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: الفرق بين المكتوبات ،وغيرها في الأذان لها.

المطلب الثاني: الفرق بين صلاة الفجر، وغيرها في الأذان لها قبل دخول الوقت.

المطلب الثالث: الفرق بين الأذان،والإقامة في الطهارة.

المطلب الرابع: الفرق بين الأذان، والصلاة في البناء على أذان غيره وصلاته.

المبحث الثاني: الفُرُوق الفِقْهيَّة في شروط الصلاة،ومواضعها، والسهو فيها،وقضائها ،وفيه أحد عشر مطلباً :

المطلب الأول:الفرق بين وقت صلاة المغرب، وسائر المكتوبات.

المطلب الثاني: الفرق بين صلاة الجمعة، وصلاة العصر إذا أدرك بعضها في آخر الوقت.
المطلب الثالث: الفرق بين الوقت ،والقبلة في الإعادة لو أخطأهما.

المطلب الرابع: الفرق بين انحراف المأموم عن قبلة إمامه، وانحراف الإمام دون المأموم في بنائه على ما تقدم من صلاته.

المطلب الخامس: الفرق بين المحبوس في ظلمة، والأعمى إذا خطأه المجتهد له القبلة في الإعادة.

المطلب السادس: الفرق بين من أوجب على نفسه الصلاة قبل الدخول فيها، والرجل يدخل في الصلاة متطوعاً في استقبال القبلة. 

المطلب السابع: الفرق بين المصلي يومئ للضرورة، والمصلي ينحرف عن القبلة للضرورة في الإعادة.

المطلب الثامن: الفرق بين معاطن الإبل، ومراح الغنم في صحة الصلاة.

المطلب التاسع: الفرق بين السهو عن التشهد الأول، والسهو عن التشهد الثاني من حيث لزوم العودة وعدمها.

المطلب العاشر: الفرق بين إطالة القيام بالذكر وهو لا ينوي القنوت، وإطالته ينوي القنوت في وجوب سجود السهو.

المطلب الحادي عشر: الفرق بين المرتد ، والمشرك إذا أسلما من حيث قضاء الصلاة.

· الفصل الثاني: الفُرُوق الفِقْهيَّة في مسائل صلاة أهل الأعذار، وصلاة الجمعة والجماعة،وصلاةالتطوع،وصلاةالكسوف والخسوف،وصلاة الجنازة ،وتحته خمسة مباحث:
المبحث الأول: الفُرُوق الفِقْهيَّة في صلاة أهل الأعذار، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: الفرق بين المسجد ،والبيت في جواز الجمع في المطر.

المطلب الثاني: الفرق بين صلاة الخوف، وغيرها في طول الركعة الأخيرة.

المطلب الثالث: الفرق بين الخوف الأدنى،والخوف الأشد في كيفية صلاة الخوف.

المطلب الرابع:الفرق بين صلاةالاستسقاء،وصلاةالعيدين والخسوف في شدة الخوف. 

المبحث الثاني: الفُرُوق الفِقْهيَّة في صلاة الجمعة والجماعة، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الفرق في الجماعة بين صلاة الجمعة، وصلاة العيد في السفر.

المطلب الثاني: الفرق بين خطبة الجمعة ، وخطبة العيد في موضعها من الصلاة.

المطلب الثالث: الفرق بين المسجد الذي له إمام ومؤذن، والذي بُنِي على ظهر الطريق في إعادة الجماعة.

المبحث الثالث: الفُرُوق الفِقْهيَّة في صلاة التطوع، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفرق بين تطوع الصلاة ونحوها، وتطوع الحج والعمرة في الخروج منه.

المطلب الثاني: الفرق بين التطوع ، والواجب في العود بعد الخروج منهما.

المبحث الرابع: الفُرُوق الفِقْهيَّة في صلاة الكسوف والخسوف، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفرق بين صلاة الكسوف، وصلاة الخسوف في الجهر بالقراءة.

المطلب الثاني: الفرق بين صلاة الكسوف والخسوف،وغيرها من الآيات في الجماعة.

المبحث الخامس: الفُرُوق الفِقْهيَّة في صلاة الجنازة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفرق بين الرجل ، والمرأة في الكفن.

المطلب الثاني: الفرق بين صلاة النبي ( ،وصلاة المسلمين غيره على موتى المنافقين.

(الباب الثالث:الفُرُوق الفِقْهِيَّة في الزّكاة والصيام، وتحته فصلان:
· الفصل الأول: الفُرُوق الفِقْهيَّة في الزكاة، وتحته مبحثان:
المبحث الأول:الفُرُوق الفِقْهيَّة في وجوب الزكاة،ووقتها،والخلطة فيها،وفيه سبعة مطالب:
المطلب الأول: الفرق بين ماشية بهيمة الأنعام، وماشية غيرها في الزكاة.

المطلب الثاني: الفرق بين أنواع الغنم، وأنواع التمر في أخذ الزكاة.

المطلب الثالث: الفرق بين النخل والعنب، وغيرهما من الشجر في الزكاة.
المطلب الرابع: الفرق بين النخل والعنب،وبين الماشية والورق والذهب في أول وقت الزكاة وآخره.

المطلب الخامس: الفرق بين الركاز والمعادن ،وبين المُستفَاد من غير الأرض في وقت وجوب الزكاة.

المطلب السادس: الفرق بين إجارة الأرض والمنازل، وبين الصداق إذا انفسخت الإجارة أو طلّقها في الزكاة.

المطلب السابع: الفرق بين الخليطين إذا كانا مسلمين ،وإذا كان أحدهما مسلماً والآخر نصرانياً في ضم ماليهما.

المبحث الثاني: الفُرُوق الفِقْهيَّة في مقادير الزكاة، ومصارفها،وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول:الفرق بين الإبل، وبين البقر والغنم في دفع الجبران.

المطلب الثاني: الفرق بين الإبل إذا كان عنده خمس منها فحال عليها أحوال، وبين الغنم في الواجب.

المطلب الثالث: الفرق بين صدقة الفريضة، وصدقة النافلة على المشرك.

· الفصل الثاني: الفُرُوق الفِقْهيَّة في الصيام ، وتحته مبحثان:
المبحث الأول: الفُرُوق الفِقْهيَّة في نية الصيام، ووقته ،وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفرق بين صوم التطوع ، والصوم الواجب في وقت النية.

المطلب الثاني: الفرق بين صوم رمضان، وبين يوم عرفة ويومي الفطر والأضحى إذا اشتبه عليه فتأخّى في الإجزاء وعدمه.

المبحث الثاني:الفُرُوق الفِقْهيَّة في مفسدات الصيام،وقضائه،والعذر فيه،وفيه سبعة مطالب :

المطلب الأول:الفرق بين العمد، والنسيان في المُفطِّرَِات .

المطلب الثاني: الفرق بين الصوم، والحج في تكرر الكفارة بتكرار الجماع.
المطلب الثالث: الفرق بين الجماع في الصوم، والحنث في الكفارة إذا تكررا قبل التكفير.

المطلب الرابع: الفرق بين الجماع، وبين غيره من المُفطِّرَات في إيجاب الكفارة.

المطلب الخامس: الفرق بين الصوم والصلاة، وبين الحج والعمرة إذا أفسدهما في المضي في الفاسد والقضاء.

المطلب السادس: الفرق بين الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على ولديهما، وإذا أفطرتا خوفاً على نفسيهما في الفدية. 

المطلب السابع: الفرق بين فرض الصوم، وفرض الصلاة إذا لم يطقهما في السقوط وعدمه.

(الباب الرابع:الفُرُوق الفِقْهِيَّة في الحج،والضحايا، والصيد والذبائح، والأطعمة، والنذور، وتحته ثلاثة فصول:
· الفصل الأول: الفُرُوق الفِقْهيَّة في وجوب الحج، والإحرام، ومحظوراته، وتحته مبحثان:
المبحث الأول: الفُرُوق الفِقْهيَّة في وجوب الحج، والدخول إلى مكة ،وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: الفرق بين المرأة، والمملوك إذا أهلّا بالحج فمنعهما وليهما.

المطلب الثاني: الفرق بين المغلوب على عقله، والمغلوب بالمرض في الحج.

المطلب الثالث:الفرق بين المريض المُضنى، والهَرِم أو الزَمِن في الإنابة عنه.
المطلب الرابع: الفرق بين ما يجزئ العبد حياً من إعطاء سيده عنه، وما يجزئه ميتاً في هدي التمتع.

المطلب الخامس: الفرق بين مكة ،وغيرها من البلدان في الدخول إليها.

المبحث الثاني: الفُرُوق الفِقْهيَّة في الإحرام، ومحظوراته ،وفيه ستة مطالب :

المطلب الأول:الفرق بين الإحرام، والصلاة في تعيين الفريضة المنوية.

المطلب الثاني:الفرق بين إدخال الحج على العمرة،وإدخال العمرة على الحج.
المطلب الثالث: الفرق بين الرجل، والمرأة في اللبس للإحرام.

المطلب الرابع: الفرق بين غسل المحرم جسده، وغسل رأسه في الصفة.

المطلب الخامس: الفرق بين الطِيب واللبس، وبين قتل الصيد وجزِّ الشَّعْر في الواجب على الناسي والجاهل.

المطلب السادس: الفرق بين الحمَام،وما دونه من صيد الطير يقتله المحرم في الجزاء. 

· الفصل الثاني: الفُرُوق الفِقْهيَّة في الطواف،والفوات والإحصار، والهدي والفدية وتحته ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: الفُرُوق الفِقْهيَّة في الطواف ،وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: الفرق بين الرجال ،والنساء في الرَمَل والاضطباع.

المطلب الثاني: الفرق بين الحجر الأسود، والركن اليماني في التقبيل.

المطلب الثالث:الفرق بين ترك الرَمَل في الطواف، وترك غيره من الأشياء في النسك في إهراق الدّم.
المطلب الرابع: الفرق بين الصلاة المكتوبة، وركعتي الطواف في أدائها عن الصغير الذي لا يعقل.

المطلب الخامس: الفرق بين طواف الوداع،وطواف الإحلال من الإحرام إذا تركهما.

المبحث الثاني:الفُرُوق الفِقْهيَّة في الفوات،والإحصار،والخروج من النسك،وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول:الفرق بين الحج، والعمرة في الفوات.

المطلب الثاني: الفرق بين المُحْصر بالعدو، والمُحْصر بالمرض في التحلل.

المطلب الثالث:الفرق بين الحج، والصّلاة في خروج المغلوب على عقله منهما.
المبحث الثالث:الفُرُوق الفِقْهيَّة في الهدي والفدية،وفيه مطلبان :

المطلب الأول:الفرق بين الحج،وبين الصّلاة والصيام في البدل الذي يلزم من ترك شيئاً منها.

المطلب الثاني: الفرق بين الهدي الواجب، والهدي التطوع في الأكل منه.

· الفصل الثالث: الفُرُوق الفِقْهيَّة في الضحايا، والصيد والذبائح، والأطعمة، والنذور، وتحته ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: الفُرُوق الفِقْهيَّة في الضحايا ،وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفرق بين ذبح الأضحية في النهار ، وذبحها في الليل.

المطلب الثاني: الفرق بين الأكل والادخار ،والبيع من الأضحية.

المبحث الثاني:الفُرُوق الفِقْهيَّة في الصيد والذبائح ،وفيه مطلبان: 
المطلب الأول:الفرق بين ذبائح أهل الكتاب ، وذبائح نصارى العرب.

المطلب الثاني: الفرق بين ذكاة السكران والمجنون، وبين صلاتهما في الإجزاء وعدمه.

المبحث الثالث:الفُرُوق الفِقْهيَّة في الأطعمة، والنذور ،وفيه مطلبان :

المطلب الأول:الفرق بين ما خرج ذوات الناب من السباع، وما كان مثل الحدأة والغراب من الطير في حكم أكلها.

المطلب الثاني: الفرق بين من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام ولم يقدر على المشي، وبين من لم يطق القيام أو القعود في الصلاة.

(الخاتمة ، وتتضمن أهم نتائج البحث، وتوصياته.

(الفهارس الفنية العامة ، وهي:

· فهرس الآيات القرآنية.                              

· فهرس الأحاديث النبوية.

· فهرس الآثار.                                     

· فهرس الأعلام.

· فهرس المصطلحات العلمية، والكلمات الغريبة.    
· فهرس المسائل الفقهية.

· فهرس المصادر والمراجع.

· فهرس المحتويات.
منهج البحث:

اتبعت في كتابة هذا البحث المنهج التالي:

1. استقرأت وتتبعت مسائل الفُرُوق الفِقْهِيَّة في أبواب العبادات من كتاب الأم.
2. صنّفت ما اجتمع من مسائل الفُرُوق على الأبواب الفقهية، ووضعت عنواناً لكل مسألة.
3. ذكرت نص مسألتي الفرق ، وحكم كلٍّ منهما_ بعد العنوان_ كما ورد في كتاب الأم، وقدمت المسألة التي لها علاقة مباشرة بالعنوان.
4. ذكرت الجامع بين المسألتين.
5. بينت وجه الفرق بين المسألتين، ومن قال بالفرق بينهما: 
· فإن كان الفرق بينهما متفقاً عليه بين المذاهب الأربعة؛ اكتفيت ببيانه مع ذكر دليل كل مسألة .
· وإن كان الفرق بينهما مُختَلفاً فيه؛ قمت بدراسة المسألتين(
)، وبينت الراجح في كل منهما،وخلاصة القول في ثبوت الفرق أو نفيه. 
· وإن لم يظهر لي الراجح؛ اكتفيت بذكر أقوال العلماء وأدلتهم.
6. عزوت الآيات الكريمة بذكر اسم السورة، ورقم الآية.
7.  خرّجت الأحاديث والآثار من مظانها، فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت به، وإن كان في غيرهما خرّجته مع نقل حكم العلماء عليه.
8. ترجمت باختصار للأعلام غير المشهورين الواردة أسماؤهم في صلب البحث.
9. شرحت الألفاظ الغريبة، وعرّفت بالمصطلحات العلمية.
10. التزمت بعلامات الترقيم، وضبطتُ ما يحتاج إلى ضبط.
11. ذيلت البحث بالفهارس الفنية اللاّزمة كما تقدم في الخطة.
هذا وقد أفرغتُ وسعي، وبذلت جهدي في هذا العمل، فإن أك وفقت للصواب فذاك ما أبتغيه، وإن كان غير ذلك فعذري أنني بشر: 
	وَمَا أُبَرِّئُ نَفْـسِي إِنَّنِي بَشَرٌ

	
	أَسْهُو وَأُخْطِئُ مَا لَمْ يَحْمِني القَدَرُ XE "ش/القَدَرُ" 


	وَلاَ تَرَى عُذْراً أَوْلَى بِذِي زَلَلٍ

	
	مِنْ أَنْ يَقُـولَ مُقِرّاً إِنَّني بَشَرُ XE "ش/بَشَرُ" 



الشُّكر والتّقدير

الشُّكر أولاً وآخراً لولي الشُّكر ومستحقه، فما بي من نعمة أو بأحد من خلقه فمنه وحده لا شريك له.
 ثم الشُّكر وصادق الدعاء لمن ربّياني صغيراً، وساعداني في مواصلة الدّرس كبيراً(والدي الكريمين) أطال الله في عمرهما، ووفقني لبرهما.

والشُّكر والامتنان لوالدتي الكبرى (جدتي لوالدي) التي أحاطتني بعطفها منذ الصغر، وساندتني بدعائها في كل أمر، أسأل الله لها طول العمر، ومزيد الأجر.

والشكر لأسرتي العزيزة (زوجتي الغالية، وابني الحبيب)؛ اللّذين عايشا هذا العمل، وهيئا لي جو البحث، وتنازلا عن كثير من رغباتهما تضحية في سبيل انجاز هذه الرسالة، فأسأل الله أن يعنني على إسعادهما، ويمتعني ببقائهما.

والشُّكر والتقدير لشيخي الأستاذ الدكتور/ محمد بن عبدالله الزاحم؛ الذي تفضّل بالإشراف على إعداد هذه الرسالة، على ما أولاني من سديد التوجيه، وقيِّم الملاحظة،مما كان له جميل الأثر على العمل، فأسأل الله أن يبارك له في وقته وعلمه.

والشكر لفضيلتي عضوي المناقشة العالمين الجليلين، والمربيين الفاضلين معالي الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، وفضيلة الأستاذ الدكتور عبدالله بن فهد الشريف على تفضلهما بقبول قراءة هذه الرسالة ومناقشتها، برغم ما لديهما من مشاغل والتزامات، فلهم مني أصدق الدعاء، ومن الله كريم الجزاء.

والشكر والامتنان لهذا الصرح الشامخ، والبناء الراسخ الجامعة الإسلامية المباركة التي أسهمت في نشر العلم الشرعي في أنحاء المعمورة، وعلى رأس هذه الجامعة معالي مديرها المحبوب الأستاذ الدكتور محمد بن علي العقلا ، وعميد كلية الشريعة الأستاذ الدكتور أحمد بن عبدالله كاتب.

والشكر والعرفان لفضيلة شيخي الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي الذي درّسنا مقرر الفروق الفقهية في منهجية الدكتوراه، وفتح أعيننا على موضوعات الفروق، ومنها هذا الموضوع.
ثم الشكر موصول إلى كل من مدّ لي يد العون، أو أسدى لي معروفاً خلال البحث من أسرة، وأساتذة، وزملاء، فجزاهم الله عني خير الجزاء، ووفّقهم لما يحب ويرضى، وأقول لكل هؤلاء:

	فلو كانَ للشكرِ شخصٌ يبينُ
	
	إِذَاْ      مَا     تَأَمّلَهُ     النَّاظِرُ XE "ش/النَّاظِرُ" 

	لَبَيّنْتُهُ     لَكَ   حَتّى     تَرَاهُ
	
	فَتَعْلَمَ    أَنّيْ     امْرِؤٌ    شَاكِرُ XE "ش/شَاكِرُ" 

	وَلَكِنّهُ  سَاكِنٌ   فِي  الضَّمِيرِ
	
	يُحَرّكُهُ     الكَلِمُ       السَّائِرُ XE "ش/السَّائِرُ" 



وصلى الله على نبينا محمّد وعلى آله وصحبه سلّم. 
(
التَّمْهِيـــــــــد
    وفيه مبحثان:

	المبحث الأول
	تعريف موجز بالإمام الشافعي،وكتابه الأم.



	المبحث الثاني
	دراسة موجزة للفروق الفقهية، ومنهج الإمام الشافعي فيها.


(                       (
(
المبحث الأَوَلُ                         
تعريف موجز بالإمام الشافعي،

وكتابه الأم

    وفيه ستة مطالب:

	المطلب الأول
	اسمه، ونسبه، ولقبه، وكنيته.

	المطلب الثاني
	مولده، ونشأته، ورحلاته العلمية، ومحنته،ووفاته.

	المطلب الثالث
	شيوخه، وتلاميذه.

	المطلب الرابع

	مكانته العلمية، وتصانيفه، وفقهه.

	المطلب الخامس

	نوادر من حكمه وأقواله،وثناء الأئمة عليه.

	المطلب السادس

	كتابه الأم ، ونسبته إليه.


(                       (
المطلب الأول

اسمه، ونسبه، ولقبه، وكنيته(
)
أولاً- اسمه، ونسبه:

هو محمد بن إدريس XE "ع/محمد بن إدريس (الإمام الشافعي)"  بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب.(
) 

يلتقي بالنسب النبوي الطاهر في عبد مناف، فإن نسب النبي ( هو: محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف(
)، قال النووي-رحمه الله-: ( الشافعي-رضي الله عنه- قريشي مطّلبي بإجماع أهل النقل من جميع الطوائف)(
). 

وشافع بن السائب الذي ينتسب إليه الشّافعي لقي النبي ( وهو مترعرع، وأسلم أبوه السائب يوم بدر، وكان صاحب راية بني هاشم، فأُسِر من جملة من أُسِر، وفدى نفسه ثم أسلم، فقيل له: لِمَ لمْ تسلم قبل أن تفتدي فداك؟ فقال: ما كنت أحرم المؤمنين طمعاً لهم فِيَّ(
).

 فنسب الإمام الشافعي-رحمه الله- أصيل شريف، فهو مطلبي قرشي عربي، واثنان من أجداده من صحابة النبي (.

ثانياً- لقبه:

لُقب الإمام الشافعي-رحمه الله- بـ: ناصر الحديث، قال عن نفسه: ( سُمّيت ببغداد ناصر الحديث)(
). 

ثالثاً- كنيته:

اتفق كل من ترجم للإمام الشافعي على أن كنيته ÷ أبو عبدالله×(
)، وليس عبدالله ولداً له، وإنّما هي كنية كني بها- رحمه الله-. 

المطلب الثاني

مولده، ونشأته، ورحلاته العلمية، ومحنته، ووفاته
أولاً- مولده:

ولد الشافعي سنة 150هـ، وهي السنة التي توفي فيها أبو حنيفة-رحمه الله-، وقيل: ولد في اليوم الذي توفي فيه أبو حنيفة، والصحيح: أنه لم يثبت اليوم(
). 

أما مكان ولادته فقد رُوي عن الشافعي في ذلك روايات منها(
): أنه قال: (وُلدت  بغزة(
)، وحملتني أمي إلى عسقلان(
)). وفي رواية أخرى: (ولدت بغزة سنة خمسين،-يعني: ومائة- وحُملت إلى مكة وأنا ابن  سنتين)، وعنه أيضاً قال: ( وُلدت بعسقلان، فلما أتى عليَّ سنتان حملتني أمي إلى مكة).

والتوفيق بين تلك الروايات ممكن بأن يقال: إنه ولد بغزة وهي قريب من عسقلان، ولما بلغ سنتين حولته أمه إلى مكة (
). 

ثانياً- نشأته:

مات والد الشافعي في غزة، وعمر الشافعي سنتان، فحملته أمه إلى مكة فنشأ يتيماً في حِجْرها، واعتنت بتربيته أشد العناية فأرسلته إلى المعلم ليُحفظه القرآن، ولم يكن عندها ما تُعطي المعلم، فرضي المعلم من الشافعي أن يخلفه في تعليم الصبيان إذا قام، وبعد أن ختم الشافعي القرآن دخل المسجد، وأخذ يجالس العلماء، ويحفظ أحاديث رسول الله (، ومسائل الفقه، ويكتبها على العظام(
)، وقد ختم القرآن وعمره سبع سنين، وحفظ الموطأ وله عشر سنين(
). 

كما اتجه الشافعي مع حفظه لكتاب الله، واستحفاظه لأحاديث رسول الله ( إلى التفصح في العربية، فخرج من مكة إلى البادية، ولحق بقبيلة هذيل، وكانت من أفصح قبائل العرب فأقام فيهم عشر سنين، فحفظ أشعارهم، وآدابهم، حتى صار راوية من رواة أشعارهم(
)، وكان أثناء مقامه بين أهل البادية يتخير من عاداتهم أحسنها  فيأخذه، ومن ذلك الرماية؛ فقد تعلّمها، وأُغرم بها، وأجادها، حتى كان يرمى السهام فيصيب من العشرة تسعة، وفي رواية: عشرة(
). 

هكذا كانت نشأة الشافعي الأولى، وهي أمثل نشأة عربية، حفظٌ للقرآن، وطلبٌ للحديث، وتفَصّحٌ في العربية، وتعلّمٌ للرماية، وتعرُّفٌ لأحوال الحواضر والبوادي(
). 

ثالثاً- رحلاته العلمية:

بدأ الشافعي-رحمه الله- طلبَ العلم في مرحلة مبكرة من حياته، فقد حفظ القرآن وعمره سبع سنين، وحفظ الموطأ وله عشر سنين، ولما عاد من البادية طلب الفقه وأصوله على شيخ مكة ومفتيها مسلم بن خالد الزنجي، فتفقه عليه وعلى غيره من شيوخ مكة، كما قرأ عليهم الحديث، فحصل له من ذلك خير كثير، حتى أذن له شيخه مسلم بالفتوى، فقال له: (أفتِ يا أبا عبدالله فقد آن لك أن تفتي)؛ وهو دون عشرين سنة (
).

وكان الشافعي-رحمه الله- في طلب العلم منهوماً لا يشبع، ولذا تحمل في سبيله       متاعب الرحلة ومشاقها، فرحل إلى أقطار العالم الإسلامي، والتقى العلماء وكبار الشيوخ، وفيما يلي عرض موجز لتلك الرحلات، وما استفاده الشافعي فيها:   

1. رحلته الأولى إلى المدينة:

كانت أولى رحلات الشافعي العلمية إلى مدينة رسول الله (، لمّا سمع بالإمام مالك، فقرأ الموطأ عليه، ولقي منه إكراماً وإجلالاً حتى أنه أجلسه في مجلسه وكلفه أن يقرأ الموطأ على الناس ويمليه عليهم، وأذن له بالإفتاء، فأقام هكذا عنده ثمانية أشهر(
). 

2. رحلته الأولى إلى العراق:

قدم إلى المدينة وفد من حجاج أهل العراق، فسألهم الشافعي عن علمائهم ومفتيهم، فذكروا له محمد بن الحسن(
)، وأبا يوسف(
) صاحبي أبي حنيفة- رحمهم الله-، عندها عزم الشافعي-رحمه الله- على السفر لملاقاتهما، واستأذن شيخه مالكاً، فأذن له وزوده زاد المسافر.

ولما وصل الركب إلى العراق اجتمع الشافعي-رحمه الله- بالإمامين أبي يوسف، ومحمد، وجرى بينهما وبين الشافعي محادثات ومناظرات علمية، وأقام مدة في الكوفة ضيفاً على محمد بن الحسن نسخ خلالها كثيراً من الكتب التي في مكتبته(
).  

ثم طاف الشافعي-رحمه الله- بلاد فارس، وما حولها من بلاد الأعاجم، وسافر إلى شمال العراق حتى وصل إلى جنوب بلاد الروم، وعرّج على حَرّان(
)، وأقام بها زمناً، ثم سافر إلى فلسطين، وأقام في الرملة(
).  

 واستغرقت هذه الرحلة سنتين من 172هـ إلى 174هـ ازداد فيها علماً، ووقف على طبائع سكان البلاد التي زارها، وأخلاقهم، وعاداتهم، ولغاتهم(
). 

3. رحلته الثانية إلى المدينة:

بينما كان الشافعي-رحمه الله- في الرملة ذات يوم من عام 174هـ إذ أقبل ركب من المدينة، فسألهم عن مالك فقالوا: إنه بخير، وقد اتسعت أرزاقه، فاشتاق الشافعي لرؤية الإمام مالك، فركب راحلته ووصل المدينة بعد سبعة وعشرين يوماً.

دخل الشافعي المدينة وقت صلاة العصر، فقصد مسجد النبي (، وصلى العصر، وحضر درس الإمام مالك-رحمه الله-، ووافق أن طرح الإمام بعض المسائل على الموجودين فلم يجب أحد، فضاق صدر الشافعي، فهمس بالجواب إلى رجل كان بجانبه فأجاب، ولما تكررت إجابة هذا الرجل بالصواب، قال له مالك: من أين لك هذا العلم؟ فقال الرجل: إن بجانبي شاباً يقول لي: الجواب كذا وكذا، فاستدعى الإمام مالك الشاب فإذا هو الشافعي، فضمه مالك إليه، ونزل عن كرسيه وقال له: أتمم أنت هذا الباب.

وأقام الشافعي في المدينة أربع سنوات وأشهراً، إلى أن توفي الإمام مالك-رحمه الله- في شهر ربيع الأول سنة 179هـ ، وكان عمر الشافعي تسعاً وعشرين سنة(
).  

4. رحلته إلى اليمن:

رحل الشافعي-رحمه الله- بعد وفاة الإمام مالك-رحمه الله- إلى اليمن برفقة واليها، والذي قدم إلى المدينة في ذلك الوقت، فأخذه إلى صنعاء وقلده عملاً مستقلاً، فأحسن إدارته، ونال ثناء الناس عليه، وأحبه الوالي، ولم ينقطع مع ذلك عن طلب العلم وتدريسه، حتى إنه تعلم الفراسة من أهل اليمن حتى تفوق فيها(
). 

بقي الشافعي-رحمه الله – في اليمن مدة من الزمن، وهو على الحال التي تقدّم ذكرها عملاً، وتعلماً، وتعليماً، لكنه لم يسلم من حسد الحاسدين، فوشوا به إلى الخليفة هارون الرشيد-رحمه الله- الذي استدعاه إلى العراق. 

5. رحلته الثانية إلى العراق:

حُمل الشافعي-رحمه الله- من اليمن إلى العراق، للقاء الخليفة الرشيد، وذلك بسبب الوشاية به، والتي فحواها أنه يدعو للعلويين، وأنه رئيس حزبهم في اليمن(
)،  وكانت هذه هي المحنة التي تعرض لها الشافعي والتي سيأتي ذكرها قريباً-إن شاء الله-.

6. عودته إلى مكة:

بعد أن نجّى اللهُ الشافعيَ من المحنة التي تعرّض لها، ونال ثقة الخليفة وإعجابه؛ رأى أن يرجع إلى البلد الحرام، فسافر إلى مكة سنة 181هـ، وخرج أهلها لاستقباله، والسلام عليه، فقسم بينهم ما جاء به من الأموال، ودخل مكة فارغاً كما خرج منها فارغاً، وأقام فيها سبع عشرة سنة يعلّم الناس، وينشر مذهبه ، حتى بدا له أن يعود إلى العراق(
). 

7. رحلته الثالثة إلى العراق:

خلال إقامة الشافعي-رحمه الله- في مكة مات الإمامان أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، ومات هارون الرشيد، وبويع لابنه المأمون بالخلافة، واشتهر حبه للعلويين وعطفه عليهم، فرأى الشافعي أن يعود إلى بغداد، فعاد إليها سنة 198هـ، وأقام فيها شهراً واحداً، وكان يلقي دروسه في جامعها الغربي الذي كان حافلاً بالحلقات العلمية التي تربو على أربعين حلقة،فانضمت تلك الحلقات إلى حلقة الشافعي ولم يبق في المسجد غيرها(
). 

8. رحلته إلى مصر:

ولّى الخليفة المأمون على مصر أحدَ رجال بني العباس، فرأى الشافعي أن يرافقه في السفر، فخرج أهل بغداد لوداعه، فقال عند توديعهم:

	لَقَدْ أَصْبَحَتْ نَفْسِي تَتَوقُ إِلَى مَصْـر           
	
	وَمِنْ   دُوْنِهَا   أَرْضُ   المَهَامِهِ   وَالقَفْرِ XE "ش/وَالقَفْرِ" 


	وَوَاللهِ  لاَ أَدْرِي  أَلِلْعِـزِ  وِالغِــنَى             
	
	أُسَاقُ  إِلَيْهَا   أَمْ  أُسَاقُ  إِلَى  القَبْرِ XE "ش/القَبْرِ" ؟ (
) 



وكأن الشافعي أحس بأنه سيموت ويقبر في مصر فبكى، وبكى لفراقه المودعون.

وفي 28 شوال سنة 198هـ دخل الشافعي مصر مع عاملها وواليها من قبل المأمون، ونزل عند أخواله اقتداء بالنبي ( لما دخل المدينة حيث نزل عند أخواله.

وفي الصباح تواكبت العلماء وتوافدت على الشافعي، وابتدأ حياته العلمية في مصر، وصار يلقي دروسه بجامع عمرو بن العاص، وكانت دروسه متنوعة في علوم القرآن، وعلوم الحديث، والمناظرة، والعربية والعروض والشعر والنحو، وتلقى عنه العلم علماء كثيرون(
)، سوف يأتي ذكر أشهرهم في الكلام عن تلاميذه-إن شاء الله-. 

رابعاً- محنته:

تقدّم أن الشافعي-رحمه الله- رحل إلى اليمن برفقة واليها، وأنه أقام فيها مدة عالماً ومتعلماً، ونال ثناء الناس ، وحب الوالي، لكن تلك الحال التي وصل إليها لم تعجب بعض حساده فوشوا به إلى الخليفة الرشيد، وكتبوا إليه يخوفونه من العلويين، ويذكرون له شأن الشافعي، وأنه مع أولئك العلويين، وأنه يعمل بلسانه مالا يعمل المقاتل بسيفه، فبعث الرشيد إلى والي اليمن يأمره بحمل العلويين إلى بغداد، ومعهم الشافعي مكبلين بالحديد.

فاعتقلهم الوالي ومعهم الشافعي، وأرسلهم إلى بغداد، فلما وصلوها اُدخلوا على هارون الرشيد، وكانوا تسعة عاشرهم الشافعي، فقُدِّموا بين يديه واحداً واحداً، وكل من تقدم منهم أمر بضرب عنقه، حتى انتهى إلى الشافعي، فأستأذن وتكلم بين يديه، ونجّاه الله بقوة حجته، وبشهادة محمد بن الحسن لما سأله الرشيد عنه فقال: إن له من العلم حظاً كبيراً، وأن ما نُسب إليه ليس من شأنه، فأجّله الرشيد حتى ينظر في أمره، وبذلك نجا(
). 

وقد حصلت للشافعي في هذه المحنة محاورات مع الخليفة، ومناظرات علمية مع صاحبي أبى حنيفة بعضها في حضرة الخليفة، عرف بها الرشيد سعة علم الشافعي وفصاحته وبلاغته، وقوة حجته، ونال الشافعي ثقة الخليفة وإعجابه(
). 

خامساً- وفاته:

أقام الشافعي في مصر خمس سنين وتسعة أشهر يعلم الناس، ويؤلف(
)، ثم أصابه  نزف شديد بسبب البواسير، فاشتد به الضعف فلم يستطع الخروج لمزاولة التدريس، فزاره تلميذه المزني؛ فسأله عن حاله فقال: ( أصبحت من الدنيا راحلاً، ولإخواني مفارقاً، ولسوء عملي ملاقياً، وعلى الله وارداً، ما أدري روحي تساق إلى الجنة فأهنئها، أم إلى النار فأعزيها؟)؛ ثم رفع بصره إلى السماء وقال أبياتاً، منها: 

	وَلَمّا  قَسّا  قَلْبِي   وَضَاقَتْ  مَذَاهِبِي      
	
	جَعَلْتُ   الرَّجَا   مِنّي    لِعَفْوك  سُلّمَا XE "ش/سُلّمَا" 


	تَعَاظَمَنِي     ذَنْبِي     فَلَمّا     قَرَنْتُه          
	
	بِعَفْوك   رَبِي  كَانَ  عَفْوُك   أَعْظَمَا XE "ش/أَعْظَمَا" (
)



وفي ليلة الجمعة آخر يوم من رجب سنة 204هـ فاضت روحه الطاهرة إلى باريها، وله من العمر أربع وخمسون سنة، وانتشر خبر وفاته في مصر، فعم أهلها الحزن(
).  

وبعد صلاة العصر خرجت جنازته، فخرج أهل مصر يحملونها على أعناقهم، وهي في اضطراب من شدة الزحام، ودُفن بالقرافة الصغرى، وعرفت بعد دفنه بتربة الشافعي.(
)
ورثى الشافعي خلق كثير؛ منهم أبو بكر بن دريد(
) في قصيدة طويلة منها(
):  

	أَلَمْ  تَرَ  آثَارَ  ابْن  إِدْرِيْسَ  بَعْدَهُ
	
	دَلَائِلُهَا    فِي   المُشْكِلَاتِ   لَوَامِعُ XE "ش/لَوَامِعُ" 


	مَعَالِمُ يَفْنَى  الدَّهْرُ  وَهْيَ  خَوَالِدُ
	
	وَتَنْخَفِضُ   الأَعْلَامُ  وَهْيَ  فَوَارِعُ XE "ش/فَوَارِعُ" 


	مَنَاهِجُ   فِيْهَا   لِلهُدَى  مُتَصَرّفٌ
	
	مَوَارِدُ    فِيْهَا    للرّشَادِ     شَرَائِعُ XE "ش/شَرَائِعُ" 

	لِرَأى ابْنِ إِدْرِيْسَ ابْن عَمّ  مُحَمّدٍ
	
	ضِيَاءٌ  إِذَا  مَا  أَظْلَمَ الخَطْبُ سَاطِعُ XE "ش/سَاطِعُ" 

	إِذَا المُعْضِلَاتُ المُشْكِلَاتُ تَشَابَهَت
	
	سَمَا  مِنْهُ  نُوْرٌ فِي دُجَاهُنّ   لَامِعُ XE "ش/لَامِعُ" 

	أَبَى  الله ُ   إِلّا    رَفْعَهُ    وَعُلُوّه
	
	وَلَيس  لِمَا  يُعْلِيْه ذُو العَرِشِ وَاضِعُ XE "ش/وَاضِعُ" 

	فَمَنْ  يَكْ  عِلْمُ   الشّافِعِيُ  إِمَامَهُ
	
	فَمَرْتَعُهُ  فِي   بَاحَةِ   العِلّمِ   وَاسِعُ XE "ش/وَاسِعُ" 

	سَلَامٌ   عَلَى  قَبْرٍ تَضَمّن  جِسْمَهُ
	
	وَجَادَتْ  عَلَيْهِ   المُدْجِنَاتُ  الهَوَامِعُ XE "ش/الهَوَامِعُ" 

	لَقَدْ غَيّبَتْ  أَثْرَاؤُه  جِسَمَ  مَاجِدٍ
	
	جَلِيْلٌ   إِذَا  الْتَفّتْ  عَلِيْهِ  المَجَامِعُ XE "ش/المَجَامِعُ" 

	لَئِنْ فَجَعَتْنَا  الحَادِثَاتُ   بِشَخْصِهِ
	
	لَهُنّ  لمِاَ   حُكّمْنَ    فِيْهِ    فَوَاجِعُ XE "ش/فَوَاجِعُ" 

	فَأَحْكَامُهُ    فِيْنَا   بُدُورٌ   زَوَاهِرُ
	
	وَآثَارُهُ     فِيَنَا    نُجُومٌ     طَوَالِعُ XE "ش/طَوَالِعُ" 


قال القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري(
): لقد جمع أبو بكر بن دريد  قوافيه في صدقها، ووضع أوصافه في حقها؛ فيما رثى به أفصح الفقهاء لساناً، وأبرعهم بياناً، وأجزلهم ألفاظاً، وأوسعهم خاطراً، وأغزرهم علماً.(
) 

رحم الله الشافعي ورضي عنه وأرضاه، وأكرم نُزله ومثواه، ، وأمطر على جدثه الطاهر شآبيب الرحمة والرضوان.

المطلب الثالث

شيوخه، وتلاميذه
أولاً- شيوخ الشافعي:

تقدّم أن الإمام الشافعي-رحمه الله- ترحّل في طلب العلم إلى عدد من المدن والأقطار الإسلامية، وكان يلتقي في كل مدينة وقُطْر بكبار علمائه وشيوخه، يأخذ عنهم، ويسمع منهم، يحاورهم ويناظرهم، فكان له شيوخ في مكة، والمدينة، واليمن، والعراق، وفيما يلي ذكر أبرز أولئك الشيوخ، وبعض أحوالهم: 

أ. شيوخه في مكة:

1.  إسماعيل بن قسطنطين:

إسماعيل بن عبد الله بن قسط XE "ع/إسماعيل بن عبد الله بن قسط" نطين، أبو إسحاق المكي، مولى بني مخزوم المعروف بالقسط، مقرئ مكة المتوفى سنة 170، ثقة ضابط(
). 

قرأ عليه الشافعي-رحمه الله- القرآن ، وقال: كان إسماعيل يقول: القران اسم ليس بمهموز، ولم يؤخذ من: " قرأت " ولو أخذ من " قرأت " كان كل ما قرئ قرآنا، ولكنه اسم للقرآن مثل التوراة والإنجيل(
).

2. داود بن عبدالرحمن العطار العبدي XE "ع/داود بن عبدالرحمن العطار العبدي" :

أبو سليمان المكي،كان من فقهاء مكة، وكان أبوه عبد الرحمن نصرانياً، من أهل الشام، وكان يتطبب، فقدم مكة فنزلها وولد له بها أولاد فأسلموا، وكان يعلمهم الكتابة والقرآن والفقه، ووالى آل جبير بن مطعم، وولد داود سنة 100هـ، وكان أبوه يحثه على الأدب، ولزوم أهل الخير من المسلمين، توفي داود بمكة سنة 174هـ، وكان كثير الحديث، وقد أخذ عنه الشافعي-رحمه الله- الفقه(
). 

3. سعيد بن سالم القداح XE "ع/سعيد بن سالم القداح" :

أبو عثمان المكي، أصله من خراسان، ويقال الكوفة، سكن مكة، روى عن الثوري وابن جريج وغيرهما، وروى عنه علي بن حرب، وابن عيينة، والشافعي وآخرون،ساق ابن عدي له أحاديث، وقال: (حسن الحديث، مقبول الحديث)، كان يفتي بمكة، ويذهب إلى قول أهل العراق(
). وكان الشافعي كثير الرواية عنه(
). 

4. سفيان بن عيينة:

هو سفيان بن عيينة XE "ع/سفيان بن عيينة"  بن أبي عمران ميمون، أبو محمد، الهلالي، الكوفي، سكن مكة، وطلب العلم في صغره، أحد الثقات الأعلام أجمعت الأمة على الاحتجاج به، كان قوي الحفظ، روى عن عبد الملك بن عمير، وحميد الطويل، وسليمان الأحول وغيرهم.وروى عنه الأعمش، وابن جريج، وشعبة، والثوري، والشافعي وغيرهم. توفي سنة 198هـ(
). قال الشافعي: (ما رأيت أحداً من الناس فيه من آلة العلم ما في ابن عيينة، وما رأيت أحداً أكف عن الفتيا منه)(
). 

5. عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أبي رواد XE "ع/عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أبي رواد" :

أبو عبد الحميد الأزدي، مولاهم المكي، أصله مروزي، واسم أبي رواد ميمون. روى عن أبيه، وابن جريج، والليث، ومعمر. روى عنه الشافعي، والحميدي، وآخرون. قال ابن معين: هو ثقة، وكان أعلم الناس بحديث ابن جريج، توفي سنة206هـ(
).

6. مسلم بن خالد بن سعيد بن جرجة الزنجي XE "ع/مسلم بن خالد بن سعيد بن جرجة الزنجي" :  

فقيه مكة، وعالم الحرم، أصله من أهل الشام، وهو مولى لآل سفيان بن عبد الأسد المخزومي، وهو من تابعي التابعين،كان أبيض مشرباً حمرة، وإنّما لُقِّب بالزنجي لمحبته التمر؛ قالت له جاريته يومًا: (ما أنت إلا زنجي)؛ لأكله التمر، فبقى عليه هذا اللقب، وكان فقيهاً عابداً يصوم الدهر، وكان كثير الحديث كثير الغلط والخطأ في حديثه، وكان في هديه نِعْمَ الرجل، توفي بمكة سنة 180هـ(
). وهو شيخ الشافعي في الفقه(
).

ب. شيوخه في المدينة:

1.  إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي:

أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي XE "ع/إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي" ، مولاهم المدني، الفقيه. حدث عن: ابن شهاب، ومحمد بن المنكدر، ويحيى بن سعيد، وخلق كثير. وصنف " الموطأ " وهو أضعاف موطأ الإمام مالك، حدّث عنه جماعة قليلة، منهم: الشافعي، وإبراهيم بن موسى الفراء، والحسن ابن عرفة، توفي سنة 184هـ(
). وكان الشافعي يجالسه في حداثته، ويحفظ عنه، وكان مع حسن رأيه فيه إذا روى عنه ربما دلّسه، ويقول: (أخبرني من لا أتهم)(
). 

2. إبراهيم بن سعد الأنصاري:

أبو إسحاق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم XE "ع/إبراهيم بن سعد بن إبراهيم"  بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني. سمع أباه، والزهري، وهشام بن عروة، ومحمد بن إسحاق، وآخرين من الأئمة. روى عنه جماعات من الأعلام، شعبة، والليث، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وخلائق.
وهو ثقة، كثير الحديث، روى له البخاري، ومسلم، ولي قضاء المدينة، ثم استوطن بغداد، وولي بها بيت المال لهارون الرشيد، وتوفى بها سنة 183هـ(
). 

3. عبدالعزيز بن محمد الدراوردي:

عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي XE "ع/عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي" ، أبو محمد الجهني المدني، روى عن زيد ابن أسلم، وصفوان بن سليم، وهشام بن عروة، وخلق. وعنه الشافعي، وابن مهدي، وابن وهب، وآخرون.كان ثقة كثير الحديث يغلط، مات سنة 187هـ(
).

4. عبدالله بن نافع الصائغ:

أبو محمد عبد الله بن نافع الصائغ XE "ع/عبد الله بن نافع الصائغ"  المدني القرشي المخزومي مولاهم. سمع مالكاً، وابن أبى ذؤيب، وداود بن قيس، وهشام بن عروة، وغيرهم. روى عنه عبد الرحمن بن محمد بن دحيم، ومحمد بن يحيى الذهلي، والشافعي، لزم مالك بن أنس لزومًا شديدًا، وكان لا يقدم عليه أحدًا، وكان يفتي أهل المدينة، وتوفي بها سنة 206هـ(
). 

5. مالك بن أنس:

الإمام مالك بن أنس بن مالك XE "ع/مالك بن أنس بن مالك"  بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي الحميري، أبو عبد الله المدني، شيخ الأئمة وإمام دار الهجرة، روى عن نافع، ومحمد بن المنكدر، وجعفر الصادق، وحميد الطويل وخلق. وعنه الشافعي وخلائق. قال ابن المديني: (له نحو ألف حديث). وقال عبد الله بن أحمد: (قلت لأبي: من أثبت أصحاب الزهري؟ قال: مالك أثبت في كل شيء). وقال البخاري: (أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر). وقال الشافعي: (إذا جاء الأثر فمالك النجم). صنّف " الموطأ "، و"كتاب المسائل"،   و"الرد على القدرية"، و" تفسير غريب القرآن"، مات بالمدينة سنة 179هـ(
). قدم إليه الشافعي، وقرأ عليه الموطأ، ولازمه طويلاً، حتى كان يخلفه في درسه(
). 

6. محمد بن إسماعيل بن أبي فديك:

أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك XE "ع/محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك" ، واسمه دينار الديلي،مولاهم المدني، روى عن أبيه، ومحمد بن عمرو بن علقمة، وهشام بن سعد، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذيب، وجماعة. وعنه الشافعي، وأحمد، والحميدي، وآخرون. قال ابن سعد: (كان كثير الحديث و ليس بحجة)، مات سنة 200هـ (
). 

ج. شيوخه في اليمن:

1.  عمرو بن أبي سلمة:

أبو حفص عمرو بن أبي سلمة التنيسي، الدمشقي مولى بني هاشم، روى عن الأوزاعي، وصدقة بن عبد الله السمين، وحفص بن ميسرة الصنعاني، وطائفة، وعنه ابنه سعيد، والشافعي، وعبد الله بن محمد المسندي، وآخرون، قال ابن معين: (ضعيف)، وقال أبو حاتم: (يكتب حديثه ولا يحتج به)، توفي سنة 213هـ(
).

2. مُطَرّف بن مازن:

أبو أيوب مطرف بن مازن، الكناني XE "ع/مطرف بن مازن، الكناني"  بالولاء، وقيل القيسي بالولاء، اليماني الصنعاني؛ ولي القضاء بصنعاء اليمن، وحدّث عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح وجماعة كثيرة، وروى عنه الإمام الشافعي- رحمه الله -، وخلق كثير.

اختلفوا في روايته: فنقل عن يحيى بن معين أنه سئل عنه فقال: (كذاب). وقال النسائي: (مطرف بن مازن ليس بثقة). وقال أبو حاتم: (مطرف بن مازن الكناني قاضي اليمن كان يحدث بما لم يسمع، ويروي ما لم يكتب عمن لم يره، ولا تجوز الرواية عنه إلا عند الخواص للاعتبار فقط)، توفي سنة 191هـ(
). 

3. هشام بن يوسف:

أبو عبد الرحمن هشام بن يوسف الصنعاني XE "ع/هشام بن يوسف الصنعاني" ، قاضي صنعاء وعالمها ومفتيها، الحجة المتقن. حدث عن ابن جريج، ومعمر، والقاسم بن فياض وغيرهم.وعنه الشافعي، وعلي ابن المديني، وإبراهيم بن موسى الفراء، وآخرون.

وهو ثقة متفق عليه، روى عنه الأئمة كلهم، قال ابن معين: (هو أثبت من عبد الرزاق في ابن جريج).وقال أبو حاتم:( ثقة متقن). قال أبو زُرْعة: (هشام أصح الناس كتاباً)، توفي سنة 197هـ(
). 

4. يحيى بن حسان:

أبو زكريا يحيى بن حسان بن حبان التنيسي XE "ع/يحيى بن حسان بن حبان التنيسي" ، روى عن الليث، ومعاوية بن سلام، وعبد الواحد بن زياد، وغيرهم. روى عنه الإمام الشافعي، وأحمد بن صالح المصري، وابنه محمد بن يحيى بن حسان، وغيرهم. واتفقوا على جلالته وتوثيقه، روى له البخاري، ومسلم، توفى بمصر في رجب سنة 208هـ، وهو ابن أربع وستين سنة(
).

د. شيوخه في العراق:

1.  إسماعيل بن عُلَيّة:

أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم XE "ع/إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم (ابن عليَّة)"  الأسدي مولاهم، ويعرف بابن عُلَيّة وهو منسوب إلى أمه. من أهل البصرة وأصلة كوفي. سمع من أبي التياح الضبعي، وعبد العزيز ابن صهيب، وأيوب السختياني. وقد سمع منه الشافعي، وأحمد، وابن جريج وغيرهم. ولي المظالم ببغداد أيام هارون الرشيد، كما ولى صدقات البصرة، توفي سنة 193هـ(
). 

 2. حماد بن أسامة:

أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد القرشي XE "ع/حماد بن أسامة بن زيد القرشي" ، الكوفي، مولى بنى هاشم. روى عن أبي إسحاق الفزاري، والأجلح الكندي، وبهز بن حكيم، وجماعة آخرين كثيرة. روى عنه الشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وجماعة آخرون كثيرة. 

قال أحمد بن حنبل: (ثقة، كان أعلم الناس بأمور الناس وأخبار أهل الكوفة، وما كان أرواه عن هشام بن عروة). وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: (كان ثبتًا، ما كان أثبته لا يكاد يخطئ). مات بالكوفة سنة 201هـ(
). 

3. عبدالوهاب بن عبدالمجيد:

أبو محمد عبد الوهاب بن عبد المجيد XE "ع/عبد الوهاب بن عبد المجيد"  بن الصلت الثقفي البصري، سمع من يحيى بن سعيد الأنصاري، وخالد الحذاء، وجعفر الصادق، ويونس بن عبيد، وآخرين. روى عنه الشافعي، وهاشم بن القاسم، وأحمد، وإسحاق، وابن معين، وابن المديني، وخلائق من الأئمة وغيرهم.وثقه أحمد بن حنبل، وابن معين، اختلط قبل وفاته بثلاث سنين أو أربع. وقد روى له البخاري ومسلم، توفي سنة 194هـ(
). 

4. وكيع بن الجراح:

أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح XE "ع/وكيع بن الجراح بن مليح"  الرؤاسي الكوفي الحافظ. سمع هشام بن عروة، والأعمش، وجعفر بن برقان، وابن جريج وسفيان والأوزاعي وخلائق.وعنه بنوه عبيد، وفليح، وسفيان، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وخلق.

قال أحمد: (ما رأيت أوعى للعلم منه ولا أحفظ ولا رأيت معه كتاباً قط ولا رقعة). وقال ابن معين: (ما رأيت أفضل منه كان يستقبل القبلة ويحفظ حديثه، ويقوم الليل، ويسرد الصوم، ويفتي بقول أبي حنيفة)، مات سنة 196هـ(
). 

ثانياً- تلاميذ الشافعي:

وكما كان للإمام الشافعي-رحمه الله- شيوخ في كل قُطْر زاره، فكذلك كان له تلاميذ من أهل تلك الأقطار أخذوا عنه، ونهلوا من فيض علمه، ونقلوا مذهبه وفقهه، فكان له تلاميذ في مكة، والعراق، ومصر، على أنّ الاعتماد في نقل فقه الشافعي إنّما هو على تلاميذه المصريين، لأن آخر سني حياته كانت بمصر، وفيها أعاد كتابة كتبه، ونقّحها، وما اختاره فيها فهو قوله الجديد المعتمد، ومع ذلك فهذا تعريف بأبرز تلاميذه على اختلاف أقطارهم:

أ. تلاميذه في مكة:

1.  عبدالله بن الزُّبير الحُميدي:

أبو بكر عبدالله بن الزبير بن عيسى القرشي XE "ع/عبدالله بن الزبير بن عيسى القرشي (الحميدي)"  المكي المعروف بالحميدي، رحل مع الشافعي من مكة إلى مصر، ولزمه حتى مات، ثم رجع إلى مكة يفتي  حتى توفي بها سنة 219هـ. روى عن الشافعي أن الشعرة الواحدة يجب فيها ثلث مد ، وفي الشعرتين ثلثان في الحج(
). 

2. موسى بن أبي الجارود:

أبو الوليد موسى بن أبي الجارود المكي XE "ع/موسى بن أبي الجارود المكي" ، الفقيه، روى عن ابن عيينة، والشافعي، والبويطي، وابن معين. وعنه الترمذي، والربيع المرادي، والحسن الزعفراني، ويعقوب بن سفيان، وابن بنت الشافعي وغيرهم.

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني: (روى عن الشافعي حديثاً كثيراً)، وروى عنه الأمالي وغيرها، وكان أبو الوليد من الفقهاء المكيين بمذهب الشافعي(
).  

ب. تلاميذه في العراق:

1. إبراهيم بن خالد الكلبي (أبو ثَوْر):

أبو ثَوْر إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي XE "ع/إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي (أبو ثور)"  من رواة القديم، حدّث عن سفيان بن عيينة، وعبيدة بن حميد، ووكيع، والشافعي وطبقتهم. وعنه أبو داود، وابن ماجه، ومحمد بن إسحاق السراج، وخلق.

قال أحمد بن حنبل : (أعرفه بالسُّنة منذ خمسين سنة)، قال: (وهو عندي كسفيان الثوري)، وكان أبو ثور على مذهب الحنفية، فلما قدم الشافعي بغداد تبعه وقرأ كتبه، وله مصنفات كثيرة يَذكر فيها الاختلاف ويحتجُّ لاختياره، مات سنة 240هـ (
).

2. أحمد بن حنبل:

أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني XE "ع/أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني" ، أحد أئمة الإسلام والهداة الأعلام، وأحد الأربعة الذين تدور عليهم الفتاوى والأحكام في بيان الحلال والحرام، إمام أهل السنة، يقول فيه الشافعي: (خرجت من العراق، فما تركت رجلاً أفضل، ولا أعلم، ولا أورع، ولا أتقى من أحمد ابن حنبل)، ولد في مدينة بغداد سنة 164هـ، كفلته أمه بعد وفاة والده، وأخذ العلم من يحيى بن معين، وإسحاق بن راهويه، والشافعي، وغيرهم، وقد كان الشافعي يُعَظِمه، توفي سنة 241هـ ، وله من العمر 77 سنة(
). 

3. الحسن بن محمد الزعفراني:

أبو علي الحسن بن محمد بن الصبَّاح الزعفراني XE "ع/الحسن بن محمد بن الصبَّاح الزعفراني" ، كان إماماً في اللغة، وكان يذهب إلى مذهب أهل العراق فتركه وتفقه للشافعي. قرأ على الشافعي الكتاب كله نيفاً على ثلاثين جزءاً. وكتبه عنه ، وهو الكتاب المعروف بالبغدادي وبالقديم، مات سنة 266هـ(
). 

4. الحسين بن علي الكرابيسي:

أبو علي الحسين بن علي الكرابيسي XE "ع/الحسين بن علي الكرابيسي" ، سُمّي بالكرابيسي لأنه كان يبيع الكرابيس وهي الثياب الغليظة، سمع إسحاق الأزرق، ومعن بن عيسى، وشبابة. وعنه عبيد بن محمد البزار، ومحمد بن علي فستقة، أخذ الفقه عن الشافعي وكان أولاً على مذهب أهل الرأي، وقال العبادي: (لم يتخرج على يدي الشافعي بالعراق مثل الحسين)، قال الإسنوي: (وكتاب القديم الذي رواه الكرابيسي عن الشافعي مجلد ضخم).وله تصانيف ،منها: كتاب القضاء في مجلد ضخم فيه أحاديث كثيرة، وآثار ومباحث مع المخالفين، وفوائد جمة تدل على سعة علمه وتبحره، كان ثقة حافظاً ، وتوفي سنة 256هـ(
). 

ج. تلاميذه في مصر:

1. إسماعيل بن يحيى المزني: 
أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني XE "ع/إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني" ، المصري، ، صاحب التصانيف، أخذ عن الشافعي وكان يقول: (أنا خُلُقٌ من أخلاق الشافعي)، ذكره الشيخ أبو إسحاق أول أصحاب الشافعي وقال: (كان زاهداً، عالماً، مجتهداً، مناظراً، محجاجاً، غواصاً على المعاني الدقيقة، صنف كتباً كثيرة)، قال الشافعي: (المزني ناصر مذهبي)، وقال فيه: (لو ناظر الشيطان لغلبه)، صنّف المبسوط، والمختصر، والمنثور، والترغيب في العلم وغيرها، وصنف كتاباً مفرداً على مذهبه لا على مذهب الشافعي، توفي سنة 264هـ، ودفن بالقرب من قبر الإمام الشافعي(
). 

2. حرملة بن يحيى التُّجيبي:

حرملة بن يحيى بن عبدالله XE "ع/حرملة بن يحيى بن عبدالله"  بن حرملة المصري التُّجيبي صاحب الشافعي، كان إماماً حافظاً للحديث والفقه، روى عن ابن وهب فأكثر، وعن الشافعي ولازمه، وأيوب بن سويد الرملي وغيرهم.وعنه مسلم، وابن ماجة، والنسائي وغيرهم. صنّف المبسوط، والمختصر المعروف به ، توفي سنة 243هـ(
). 

3. الرَّبِيع بن سُليمان المرادي:

أبو مُحَمَّد الربيع بن سليمان بن عبد الجَبَّار XE "ع/الربيع بن سليمان بن عبد الجَبَّار"  بن كامل المرادي، مولاهم، المصري المؤذِّن، صاحب الإمام الشافعي، وراوي كتبه الجديدة، روى عن عَدَدٍ كبير من الشيوخ. وروى عنه أبو داود، والنسائي، وابن ماجة.

قال النسائي: (لابأس به). قال له الشافعي: (لو أمكنني أن أطعمك العلم لأطعمتك). وهو آخر من روى عن الشافعي. قال: (كنا جلوساً بين يدي الشافعي أنا والبويطي والمزني؛ فنظر إلى البويطي فقال: (ترون هذا؟ إنه لن يموت إلا في حديده)، ثم نظر إلى المزني فقال: (ترون هذا؟ أما إنه سيأتي عليه زمان لا يفسر شيئاً فيخطئه)، ثم نظر إلي وقال: (أما إنه ما في القوم أنفع لي منه، ولوددت لو حشوته العلم حشواً).توفي سنة 270هـ(
). 

4. الرَّبِيع بن سُليمان الجيزي:

أبو محمد الربيع بن سليمان الأزدي XE "ع/الربيع بن سليمان الأزدي"  مولاهم المصري الجيزي الأعرج.كان رجلاً فقيهاً صالحاً، روى عن الشافعي لكنه كان قليل الرواية عنه، وسمع من ابن وهب، روى عنه: أبو داود، والنسائي، والطحاوي، وآخرون. كان ثقة، توفي سنة 256هـ (
).

5. محمد بن عبدالله بن عبدالحكم:

أبو عبدالله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم XE "ع/محمد بن عبد الله بن عبد الحكم"  بن أعين بن ليث المصري، روى عن عبد الله بن وهب، وابن أبى فديك، وأبى ضمرة، والشافعي وبه تفقه وطائفة. وروى عنه النسائي، وأبو حاتم الرازي، وابن أبي حاتم وجماعة.

لازم الشافعي مدة، وقيل إن الشافعي كان معجباً به لفرط ذكائه، وحرصه على الفقه، ثم وقعت بينه وبين البويطي وحشة في مرض الشافعي، وذلك أنه لما مرض الشافعي جاء ابن عبد الحكم ينازع البويطي في مجلس الشافعي؛ فقال البويطي: أنا أحق به منك فجاء الحميدي وكان بمصر، فقال: (قال الشافعي: ليس أحد أحق بمجلسي من البويطي، وليس أحد من أصحابي أعلم منه)، فقال له ابن عبد الحكم: (كذبت)، فقال له الحميدي: (كذبت أنت وأبوك وأمك)، وغضب ابن عبد الحكم فترك مذهب الشافعي. ثم انتهت حال ابن عبد الحكم إلى أن صنف كتاباً سماه "الرد على الشافعي فيما خالف فيه الكتاب والسنة" وهو اسم قبيح، ثم نالته بعد هذا التصنيف محنة صعبة، توفي سنة 268هـ (
).

6. يوسف بن يحيى البُوَيْطِي:

أبو يعقوب يوسف بن يحيى القرشي البُوَيْطِي XE "ع/يوسف بن يحيى القرشي البُوَيْطِي"  المصري الفقيه، صاحب الشافعي، لازمه مُدَّةً وتخرَّجَ به، وفاق الأَقْرَانَ، روى عن عبد الله بن وهب، والشافعي.

كان من أهل الدِّين والعلم والفهم والثقة، صَلِيباً في السُّنَّة، يَرُدُّ على أهل البدع، وكان حسن النَّظَر، وأريد منه القول بأن القرآن مخلوق، فامتنع، فسجن، وتوفي في سجنه ببغداد سنة 231هـ(
). 

7. يونس بن عبدالأعلى:

أبو موسى يونس بن عبدالأعلى بن موسى XE "ع/يونس بن عبدالأعلى بن موسى"  بن ميسرة بن حفص بن خباب الصدفي المصري. روى عن ابن عيينة، والوليد بن مسلم، والشافعي وغيرهم. وعنه مسلم، والنسائي، وابن ماجة ، وآخرون.

قال ابن أبي حاتم: (سمعت أبي يوثقه، ويرفع من شأنه)، وقال النسائي: (ثقة)، وقال الطحاوي: (كان ذا عقل)، وكان إماماً في القراءات، قرأ على ورش وغيره، وقرأ عليه ابن جرير الطبري وجماعة، توفي سنة 264هـ (
).

المطلب الرابع

مكانته العلمية، وتصانيفه، وفقهه
أولاً- مكانته العلمية:

نال الإمام الشَّافعي-رحمه الله- حظاً وافراً من المواهب التي أهّلته لينهل من أَلْوَان الثقافة وفنون العلم والمعرفة، ما لم يظفر به أحد غيره من الأئمة؛ فصار بحق عالم عصره، ومجدد زمانه، وقد ساهم في بلوغه تلك المكانة مجموعة من العناصر من أهمها:

1. أصالة نظره، وعمق فكره، وبعد فهمه، ووفور عقله، وحضور بديهته، الأمر الذي ساعده على الإفادة مما يحيط به، ولقد صدق القَاسِم بن سلاَّم(
)، حيث يقول : (ما  رأيت رجلاً قَطُّ أعقل من الشَّافعي)(
). 

2. كثرة رحلاته العلمية، وكثرة شيوخه على اختلاف مناهجهم، حيث نهل من علومهم ومعارفهم شيئاً عظيماً، فتلقى فقه مالك عليه، وتلقى فقه أبي حنيفة وأصحابه على محمد بن الحسن، فجمع مزيجاً فقهياً على اختلاف نزعاته، وألّف بينه، واستنبط منه معانٍ كليّة قدّمها للناس في بيان رائع، وقول محكم.

3. عصره، فقد ولد الشافعي وعاش في عصر استقرار الدولة العباسية؛ حيث كانت الحواضر الإسلامية تموج بنشاط العلماء، وانتشار الترجمة، التي ساهمت في الاقتباس من فلسفة اليونان، وآداب الفُرْس، وعِلْم الهند، وغير ذلك من مظاهر الحياة العلمية التي رعاها الخلفاء العباسيون بالتنمية، والتشجيع، والتي أكسبت الشافعي ثقافة علمية واسعة، وقوة في طرائق الجدل الفقهي لإثبات الحجة، وإلزام الخصم(
). 

ثانياً- تصانيفه:

صنّف الإمام الشَّافعي-رحمه الله- مصنفات كثيرة العدد، نفيسة المحتوى، في الأصول والفروع، لم يُسبق إليها كثرة وحُسْناً، وقد أحصى بعض العلماء تلك المؤلفات، وذكروا أنها نيّفت على مائة وأربعين كتاباً(
)، وفيما يلي أسماء بعض تلك المصنفات، مع الإشارة إلى المطبوع منها:

1. إبطال الاستحسان، مطبوع مع الأم.

2.  إثبات النبوة والرد على البراهمة.
3. أحكام القرآن، وهو مطبوع.
4. اختلاف الحديث، وهو مطبوع(
). 

5. اختلاف العراقيين.
6. اختلاف مالك والشافعي، وهو مطبوع مع الأم.
7. الأمالي.
8. الإملاء.

9. الأم(
).
10. بيان فرض الله (.
11. تعظيم قدر الصلاة. 
12. التنقيح في علم القيافة.
13. جامع المزني.
14. جماع العلم، مطبوع مع الأم.
15. الحجة، وهو القديم. 
16. الرد على محمد بن الحسن، مطبوع مع الأم.
17. الرسالة (
). 
18. رسالة في بيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة.
19. السنن المأثورة(
). 
20. صفة الأمر والنهي، مطبوع مع الأم.
21. مختصر المزني (
). 
22. مختصر الربيع.
23. مختصر البويطي(
). 
24. مسند الشافعي(
).
25. كتاب حرملة.
فهذه كتب تجمع الأصول، وتدل على الفروع، أما بقية الكتب التي ذُكرت عند من حصر كتب الإمام الشافعي؛ فهي مصنّفة في الفروع، كما أنها ليست كتباً بالمعنى المألوف، لكن أكثرها رسائل صغيرة، يجمعها كتاب "الأم" بين دفتيه، إضافة إلى بعض الكتب المذكورة سلفاً(
). 
ومما تجدر الإشارة إليه عند الحديث عن مصنفات الإمام الشافعي أنه قد صنّف أكثر تلك الكتب في القديم،ثم أعاد تصنيفها في الجديد باستثناء كتب معدودة، فكان يأمر بقراءة تلك الكتب عليه في الجديد، ثم يأمر بتحريق ما تغير اجتهاده فيه، وربما يدعه اكتفاء بما ذكر في موضع آخر(
).   

كما أنّ الكتب التي تنسب إلى الإمام الشافعي قسمان: قسم من تأليفه ككتاب الأم، والرسالة، واختلاف العراقيين، وقسم من تأليف أصحابه تلخيصاً لأقواله كمختصر البويطي، ومختصر المزني، ونسبة كليهما إلى الشافعي صحيحة، فالأول تأليفه معنىً وصياغة، والآخر له معناه، أما تأليف العبارة وصياغتها فلصاحبه الذي نُسب إليه الكتاب، والله أعلم بالصواب(
).  

ثالثاً- فقهه:

تأثر الشافعي-رحمه الله- بمدرسة الحجاز، ومدرسة العراق، لأنه كان في أول أمره تلميذاً للإمام مالك، ومتّبعاً لمذهبه، ولما ذهب إلى العراق اتّصل بأصحاب الإمام أبي حنيفة واستفاد من كتبهم، وقد كان لكل مدرسة سلوكها الخاص في الفهم والتفكير والاستنباط، فأهل العراق أصحاب نظر وجدل وسعة أفق، لكن قدرتهم على استيعاب الآثار والسنن دون قدرة أهل الحجاز، والحجازيون أصحاب حديث حافظون لأحاديث رسول الله ( متمكنون من أخباره وآثاره، غير أنهم ليسوا أصحاب جدل أو عميق استنباط.

وقد رأى الشافعي أن طريقة كلا المدرستين لا يحسن أخذها كلها، ولا تركها كلها، فمزج بين الطريقتين، واقتبس من المدرستين، واتخذ موقفاً ضابطاً  وسطاً، فتوسع في استعمال الحديث والاستدلال به أكثر مما فعل أبو حنيفة و مالك، وحدّ من الرأي والقياس، وضيّق سلطتهما، فجاء فقهه مزيجاً من المدرستين السابقتين، وقدّم بذلك- إضافة إلى ما وضعه من أصول الفقه- المبادئ الثابتة، والأصول الصحيحة  للفقه الإسلامي، وكان  أنموذجاً للفقه في أوج ازدهاره، وكمال نموه.

ومما تجدر الإشارة إليه أن فقه الشافعي مرّ بمرحلتين: إحداهما: في العراق، والثانية: في مصر، وذلك لتغير البيئة والزمان والأعراف عند قدومه إلى مصر، ولظهور أدلة جديدة من السُّنة النبوية، ولحرص الشافعي على العمل بالسنة الصحيحة، وتطبيقاً لأصوله وقواعده في التمسك بالكتاب والسنة، لذا أفتى وعمل بما توفر لديه من الأدلة بمصر، وعدل عن بعض آرائه وفتاويه السابقة في بغداد، كما أعاد تصنيف أكثر كتبه، فسمى ما كان في بغداد بـ" القول القديم"، وسمّى ما دوّنه بمصر بـ" القول الجديد"، وهذا دليل على حرصه على تطبيق الشريعة، والتمسك بالنصوص الصحيحة، وعدم التعصب لرأيه، وشدة ورعه وتقواه، رحمة الله رحمة واسعة، وجزاه عن أمة محمد ( خير الجزاء(
). 

المطلب الخامس

نوادر من حكمه وأقواله،وثناء الأئمة عليه
أولاً- نوادر من حكمه وأقواله:

الإمام الشَّافعي-رحمه الله- حكيم مجرب، وأديب أريب، وواعظ بارع، أوتي عذوبة منطق، وحسن بلاغة، وفرط ذكاء، وسيلان ذهن، وكمال فصاحة، وحضور حجة، يظهر هذا من خلال الكم الهائل الذي أُثر عنه من نوادر الحكم، وجزيل الكلام، وفيما يلي مقتطفات من حكمه وأقواله في موضوعات شتى، نثراً، وشعراً: 

أ- النثــــر:(
)
1. في العلم:

- ما تُقُرِّب إلى الله عز وجل بعد أداء الفرائض بأفضل من طلب العلم.

- طلب العلم أفضل من صلاة النافلة.

- كفى بالعلم فضيلة أن يدّعيه من ليس فيه, ويفرح إذا نسب إليه، وكفى بالجهل شيناً أن يتبرأ منه من هو فيه, ويغضب إذا نسب إليه.

-إن لم يكن العلماء العاملون أولياء الله, فلا أعلم لله وليّاً.

- من حضر مجلس العلم بلا محبرة وورق كان كمن حضر الطاحون بغير قمح.

- قراءة الحديث خير من صلاة التطوع.

- العلم ما نفع، ليس العلم ما حُفِظ.

- لولا المحابر, لخطبت الزنادقة على المنابر.

- من أراد الآخرة فعليه بالإخلاص في العلم.

- لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح, ولكن من طلبه بذل النفس, وضيق العيش, وخدمة العلماء أفلح.

- لا يُدْرَكُ العلم إلا بالصبر على الذل.

2. في الصداقة: 

- الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة، والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء، فكن بين المنقبض والمنبسط.

- من صدق في أخوّة أخيه: قبل علله, وسدّ خلله, وعفا عن زلاته.

- ليس سرور يعدل صحبة الإخوان, ولا غمّ يعدل فراقهم.

- من برّك فقد أوثقك, ومن جفاك فقد أطلقك.

3. في الطب:

- لا تسكنن بلداً لا يكون فيه عالم يفتيك عن دينك, ولا طبيب ينبئك عن أمر بدنك.

- وقال: لا أعلم علماً بعد الحلال والحرام أنبل من الطب, إلا أن أهل الكتاب غلبونا عليه.

4. في التصوّف:

- لو أن رجلا عاقلا تصوّف, لم يأت الظهر حتى يصير أحمق.

- أُسِّسَّ التصوّف على الكسل.

- إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء، ويطير في الهواء, فلا تغترّوا به, حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة.

5. في ذكر الآخرة:

كان يكثر من إمساك العصا والاستعانة بها, وهو ليس بضعيف، فقيل له في ذلك فقال: لأذكر أني مسافر.

6. في الأخلاق:

- إذا خفت على عملك العجب, فانظر رضا من تطلب, وفي أي ثواب ترغب, ومن أي عقاب ترهب، فإذا تفكّرت في واحدة من هذه الخصال, صغر في عينك عملك.

- أرفع الناس قدراً من لا يرى قدره. 

- السخاء والكرم يغطيان العيوب.

- لو علمت أن الماء البارد ينقص مروءتي, ما شربته إلا حاراً.

- أهل المروءة في جهد.

- الشفاعات زكاة المروءات.

- أشدّ الأعمال ثلاثة: الجود من القلّة، والورع في الخلوة، وكلمة الحق عند من يُرجى ويخُاف.

- من طلب الرياسة فرّت منه, وإذا تصدّر الحدث فاته علم كثير.

- ما رفعت من أحد فوق منزلته, إلا وضع مني بمقدار ما رفعت منه.

- من استُغضب فلم يغضب فهو حمار, ومن استرضي فلم يرضى فهو شيطان.

- عليك بالزهد, فان الزهد على الزاهد أحسن من الحلي على المرأة الناهد.

- أرفع الناس قدراً من لا يرى قدره, وأكثرهم فضلاً من لا يرى فضله.

- الحسد إنما يكون من لؤم العنصر, وتعادي الطبائع, واختلاف التركيب, وفساد مزاج البنية, وضعف عقد العقل.

- الحاسد طويل الحسرات, عادم الدرجات.

- ليس من المروءة أن يخبر الرجل بسنه, لأنه إن كان صغيراً استحقروه, وان كان كبيراً استهرموه.

- طبع ابن آدم على اللؤم, فمن شأنه أن يتقرّب ممن يتباعد عنه, ويتباعد ممن يتقرّب منه.

- من واعظ أخاه سراً, فقد نصحه وزانه, ومن وعظه علانية, فقد فضحه وخانه.

- بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد.

- من نمّ لك نمّ عليك, ومن نقل إليك نقل عنك.

- التواضع من أخلاق الكرام, والتكبّر من شيم اللئام.

- التواضع يورث المحبة, والقناعة تورث الراحة.

ب- الشِّــعْر:

يملك الإمام الشافعي موهبة شعرية فريدة, ولو أراد لكان أشعر أهل عصره, ولكنه انصرف إلى الفقه، وترك الشعر لأنه لا يتناسب مع العلم, ويزري بالعالم، وهو القائل(
): 

1. في إزراء الشعر بالعالم:

	ولَوْلا    الشِّعْر   بالعُلماءِ   يُزْرِي
	
	لَكُنْتُ    اليومَ    أَشْعَرَ   مِنْ   لَبِيْدِ XE "ش/لَبِيْدِ" 


	وَأَشْجَعَ  في  الوَغَى مِنْ كُلِ لَيْثٍ
	
	وآلِ      مُهَلّبٍ      وَبَني     يَزِيْدِ XE "ش/يَزِيْدِ" 


	ولَوْلَا   خَشْيَة    الرَّحْمَنِ    رَبّي
	
	حَسِبْتُ  النَّاسَ    كُلُهُمُ     عَبِيْدِي XE "ش/عَبِيْدِي" 



2. في إضاعة العلم:
	أَأَنْثُرُ   دُرّاً   وَسْطَ  سَارِحَةِ  النَّعَمْ     
	
	وأَنْظِمُ   مَنْثُورَاً    لِرَاعِيَةِ     الغَنَمْ XE "ش/الغَنَمْ" ؟


	لَعَمْرِي  لَئِنْ  ضُيّعْت فِي شَرِّ بَلْدَةٍ    
	
	فَلَسْتُ  مُضِيّعٍ  بَيْنَهُم  غُرَرَ   الحِكَمْ XE "ش/الحِكَمْ" 


	فَإنْ  فَرّجَ  اللهُ  اللّطَيْفُ    بِلُطْفِهِ      
	
	وَصَادَفْتُ   أَهْلاً   للعُلُومِ  وَللحِكَمْ XE "ش/وَللحِكَمْ" 


	بَثَثْتُ  مُفِيْدَاً  واسْتَفَدْتُ  ودَادَهُم   
	
	وإلَّا  فَمَكْنُوْنٌ     لَدَيِّ     وَمُكْتَتَمْ XE "ش/وَمُكْتَتَمْ" 

	فَمَنْ  مَنَحَ  الجُهَالَ  عِلْمَاً  أَضَاعَهُ  
	
	وَمَنْ  مَنَعَ   المُسْتَوْجِبِينَ  فَقَدْ   ظَلَمْ XE "ش/ظَلَمْ" 



3. في الرضا بالقدر:

	دَعِ  الأَيّامَ  تَفْعَلُ   مَا   تَشَاءُ    
	
	وَطِبْ  نَفْسَاً  إِذَا  حَكَمَ  القَضَاءُ XE "ش/القَضَاءُ" 


	وَلا   تَجْزَعْ   لِحَادِثَةِ   اللَّيَالِي       
	
	فَمَا   لِحَوادِثِ     الدُّنِيا    بَقَاءُ XE "ش/بَقَاءُ" 


	وَكُنْ رَجُلاً عَلَى الأَهْوَالِ جَلْداً     
	
	وَشِيمَتُكَ    السَّمَاحَةُ    وَالوَفَاءُ XE "ش/وَالوَفَاءُ" 


	 وَرِزْقُكَ   لَيْسَ  يُنْقِصُهُ  التَّأنّي     
	
	وَلَيْسَ  يَزِيْدُ  فِي  الرِّزْقِ   العَنَاءُ XE "ش/العَنَاءُ" 


	وَمَنْ   نَزَلَتْ   بِسَاحَتِهِ   المَنَايَا          
	
	فَلا   أَرْضٌ    تَقِيْهِ  وَلاَ    سَمَاءُ XE "ش/سَمَاءُ" 


	وَأرْضُ   اللهِ   وَاسِعَةٌ    وَلَكِنْ      
	
	إِذَا  نَزَلَ  القَضَاء  ضَاقَ  الفَضَاءُ XE "ش/الفَضَاءُ" 


	دَعِ   الأَيَامَ   تَغْدُرُ  كُلَ  حِيْنٍ    
	
	فَمَا   يُغْنِي   عَنِ   المَوتِ  الدّوَاءُ XE "ش/الدّوَاءُ" 



4. في الشدائد:
	وَلَرُبَّ  نَازِلَةٍ  يَضِيْقُ  بِهَا   الفَتَى    
	
	ذَرْعَاً   وَعِنْدَ   اللهِ   مِنْهَا   المَخْرَجُ XE "ش/المَخْرَجُ" 


	ضَاقَتْ فَلَمّا استَحْكَمَت حَلَقَاتُهَا   
	
	فُرِجَتْ   وَكُنْتُ   أَظُنُّهَا  لاَ  تُفْرَجُ XE "ش/تُفْرَجُ" 



5. في الحذر من صفو الليالي:

	أَحْسَنْتْ ظَنَّكَ بِالأَيَامِ إِذْ حَسُنَتْ   
	
	وَلمَ ْتَخَفْ سُوْءَ  مَا  يَأْتِي  بِهِ القَدَرُ XE "ش/القَدَرُ" 


	وَسَالَمَتْكَ  اللّيَالِي  فَاغْتَرَرَتَ  بِهَا   
	
	وَعِنْدَ  صَفْوِ اللّيْالِي  يَحْدُثُ  الكَدَرُ XE "ش/الكَدَرُ" 



6. الصديق عند الضيق:

	صَدِيْقٌ  لَيْسَ  يَنْفَعُ  يَوْمَ  بُؤْسٍ    
	
	قَرِيْبٌ   مِنْ   عَدُوٍّ  فِي  القِيَاسِ XE "ش/القِيَاسِ" 


	وَمَا  يَبْقَى الصَّدِيْقُ بِكُلِ عَصْرٍ    
	
	وَلَا   الإِخْوَانُ    إِلاَّ    للتَّآسِي XE "ش/للتَّآسِي" 


	تَنَكّرَتِ   البِلَادُ   وَمَنْ  عَلَيْهَا     
	
	كَأَنَ   أُنَاسَهَا    لَيْسُوا   بِنَاسِي XE "ش/بِنَاسِي" 



7. شكوى:

	شَكَوْتُ إِلَى وَكِيْعٍ سُوْءَ حِفْظِي    
	
	فَأَرْشَدَنِي   إِلَى    تَرْكِ   المَعَاصِي XE "ش/المَعَاصِي" 


	وَأَخْبَرَنِي     بَأَنَ    العِلْمَ   نُوْرٌ    
	
	وَنُوْرُ   اللهَ   لاَ يُهْدَى    لِعَاصِي XE "ش/لِعَاصِي" 



8. حسن النصيحة:

	تَعَمّدْنِي بِنُصْحِكَ فِي انْفِرَادِي   
	
	وَجَنّبْنِي  النَّصِيْحَةَ  فِي الجَمَاعَة XE "ش/الجَمَاعَة" 


	فَإِنَّ  النُّصْحَ  بَيْنَ النَّاسِ نَوْعٌ  
	
	مِنَ التَّوْبِيْخِ لاَ أَرْضَى اسْتِمَاعَه XE "ش/اسْتِمَاعَه" 



9. حب آل البيت:

	إِنْ  كَانَ   رَفْضَاً  حُبُّ  آلِ مُحَمّدٍ    
	
	فَلْيَشْهَدِ     الثَّقَلانُ    أَنَّي   رَافِضِي XE "ش/رَافِضِي" 



10. على أبواب الآخرة:

	وَلَمّا  قَسّا  قَلْبِي   وَضَاقَتْ  مَذَاهِبِي      
	
	جَعَلْتُ   الرَّجَا   مِنّي    لِعَفْوك  سُلّمَا XE "ش/سُلّمَا" 


	تَعَاظَمَنِي     ذَنْبِي     فَلَمّا     قَرَنْتُه          
	
	بِعَفْوك   رَبِي   كَانَ    عَفْوُك   أَعْظَمَا XE "ش/أَعْظَمَا" 


	فَمَا زِلْتَ ذَاْ عَفْوٍ عَنِ الذَّنْبِ لَمْ تَزَلْ       
	
	تَجُوْدُ       وَتَعْفُو      مِنَّةً     وَتَكَرُّمَا XE "ش/وَتَكَرُّمَا" 



ثانياً- ثناء الأئمة عليه:

أثنى الأئمة الأعلام على الإمام الشَّافعي-رحمه الله- ثناء عاطراً، وشهدوا له شهادات صدق، بكمال عقله، وغزارة علمه، وفصاحة لسانه، وقوة حجته، وفيما يلي نماذج من ذلك الثناء، وتلك الشهادات:

- قال أبو ثور: قال لي عبدالرحمن بن مهدي: ما أصلي صلاة إلا وأنا أدعو للشافعي فيها(
). 

- وقال أيضاً: ما رأيت مثل الشافعي، ولا رأى هو مثل نفسه(
). 

- قال الميموني: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ستة أدعو لهم سَحَراً، أحدهم الشافعي(
). 

- وقال أحمد بن حنبل: كان الشافعي كالشمس للدنيا، وكالعافية للناس، فهل لهذين من خلف أو منهما عوض؟(
). 

- وقال أيضاً: إن الله يقيض للناس في رأس كل مئة من يعلمهم السنن، وينفي عن رسول الله ( الكذب، قال: فنظرنا، فإذا في رأس المائة عمر بن عبد العزيز، وفي رأس المائتين الشافعي(
).

- وعنه أيضاً: كان الشافعي من أفصح الناس(
). 

- وسُئل عن الشافعي أيضاً فقال: حديث صحيح، ورأي صحيح(
). 

- وقال: ما أحد مس محبرة ولا قلماً، إلا وللشافعي في عنقه منة(
). 

- وقال الحسن الزعفراني: ما قرأت على الشافعي حرفاً من هذه الكتب، إلا وأحمد- يعني ابن حنبل- حاضر (
). 

- وقال إسحاق بن راهويه: ما تكلم أحد بالرأي - وذكر جماعة من أئمة الاجتهاد - إلا والشافعي أكثر إتباعاً منه، وأقل خطأ منه، الشافعي إمام(
).

- وعن أبي زرعة الرازي، قال: ما عند الشافعي حديث فيه غلط(
).

- وقال أبو داود السجستاني: ما أعلم للشافعي حديثا خطأ(
).

- وقال أبو حاتم الرازي: محمد بن إدريس صدوق(
). 

- وقال الربيع بن سليمان: كان الشافعي- والله -لسانه أكبر من كتبه، لو رأيتموه لقلتم: إن هذه ليست كتبه(
).

- وعن يونس بن عبدالأعلى، قال: ما كان الشافعي إلا ساحراً ما كنا ندري ما يقول إذا قعدنا حوله، كأن ألفاظه سكر(
). 

-  وقال ابن عبد الحكم: ما رأيت الشافعي يناظر أحداً إلا رحمته، ولو رأيت الشافعي يناظرك لظننت أنه سبع يأكلك، وهو الذي علّم الناس الحجج(
). 

- وقال هارون بن سعيد: لو أن الشافعي ناظر على أن هذا العمود الحجر خشب لغلب، لاقتداره على المناظرة(
).

المطلب السادس
كتابه الأم، ونسبته إليه
أولاً- وصف الكتاب:

"كتاب الأم" كتاب كبير يقع في مجلدات، يضم فقه الشافعي ومذهبه، جمع فيه مؤلفه أصول المذهب وفروعه، عبادة ومعاملة، مع بيان نصوص القرآن والحديث التي أداه اجتهاده إلى استنباط الأحكام منها، وهو مجموعة من الكتيبات والرسائل والمسائل التي ألّفها الشافعي-رحمه الله- قبل مجيئه إلى مصر، ثم نقّحها وعدّلها أثناء مقامه في مصر.

وقد قسّمه مصنفه إلى أبواب طويلة، أو بالأحرى إلى كتب، فجعل الكتاب الأول للطهارة، والثاني للصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، ثم الصيد والذبائح، والنذر، ثم البيوع، ثم المواريث والوصايا، والجزية، وقتال أهل البغي وأهل الردة، والحكم في قتال المشركين، ثم كتاب النكاح وأبوابه، ثم الجنايات والديات، والقسامة، والحدود، والسير، وأدب القاضي، والأقضية، إلى غير ذلك من المسائل والأحكام التي تتعلق بالفقه الإسلامي.

وكتاب الأم مطبوع عدة طبعات:
1. طُبع في المطبعة الأميرية بمصر سنة 1326هـ.

2. ثم صُوّر في الهيئة المصرية للكتاب سنة 1987م في (4) مجلدات.

3. ثم في دار الفكر بيروت سنة 1990م.

4. وفي دار الكتب العلمية في( 8 ) مجلدات بتحقيق: محمد مطرجي. 

5. وفي دار الوفاء سنة 1422هـ في (11) مجلداً, بتحقيق: فوزي عبد المطلب. 

6. ثم طبع في دار إحياء التراث العربي سنة 1422هـ في (10) مجلدات, بتحقيق (علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود) وهي من أحسن طبعاته(
). 

ثانياً- نسبة الكتاب إلى الشافعي:

ذكر العلماء أن "كتاب الأم" من تأليف الإمام الشافعي-رحمه الله- ورواه عنه الربيع بن سليمان المرادي، تظافرت بذلك الأخبار، ونقلته الكتب، وتلقاه العلماء خلفاً عن سلف(
). 
وبعد موت الشافعي-رحمه الله- بقرن ونصف قرن جاء من ينكر ذلك ويقول إن "كتاب الأم" من تأليف البويطي ثم أعطاه للربيع، فزاد فيه، ثم أظهره وسمعه الناس منه، وهذا القائل هو أبو طالب المكي(
) في كتابه "قوت القلوب"(
)، ثم نقله الغزالي(
) في إحياء  علوم الدين، من غير أن يبين مصدره، أو يعترض عليه(
). 

وهذا القول مردود على صاحبه، وذلك من وجوه(
): 

الوجه الأول- أن ذلك مخالف لما ذكره أهل العلم، وما استقروا عليه من أن هذا الكتاب للإمام الشافعي.

الوجه الثاني: أن أبا طالب المكي ليس من أهل الجرح والتعديل، بل قد تُكلّم فيه، وفي كتابه حيث ساق فيه أحاديث كثيرة لا أصل لها(
)، فكيف يكون صادقاً في خبره  هذا، ويقدّم على الإجماع المنعقد قبله على أن "كتاب الأم" من تأليف الشافعي.

الوجه الثالث: لو سُلّم أن مراد هذا القائل: أن البويطي هو الذي جمع ما كتب الشافعي، وما أملاه، ثم أعطاه للربيع فزاد فيه ونشره، فغير صحيح أيضاً لأن كلاً منهما أخذ عن الشافعي، ولازمه، وليس عند البويطي من كتب الشافعي ما ليس عند الربيع، فلا حاجة للربيع في الأخذ من البويطي.

الوجه الرابع: أنّ القارئ لـ"كتاب الأم"، إذا وازن بين أسلوبه وأسلوب الكتب الأخرى التي لا شك في نسبتها إلى الإمام الشافعي، يرى أنّ الأسلوب واحد، من حيث البلاغة، وقوة البيان، وجمال التعبير، وهذا مما يقوي صحة نسبة الكتاب إلى الشافعي.

إذا ثبت هذا؛ فالحق الذي لا مراء فيه أنّ "كتاب الأم" من وضع الإمام الشافعي-رحمه الله- ونسبته إليه صحيحة، لا يشك في ذلك من له أدنى معرفةٍ بطرائق المصنفين، وإطلاعٍ على نُقُوْلِ المؤرخين.

                          (
 المبحث الثَّاني                    
دراسة موجزة للفروق الفقهية

ومنهج الإمام الشافعي _ رحمه الله_ فيها

    وتحته مطلبان:

	المطلب الأول
	دراسة موجزة للفروق الفقهية.

	المطلب الثاني
	منهج الإمام الشافعي _ رحمه الله _ في الفروق الفقهية.


(                       (
(
المطلب الأَوَلُ                         
دراسة موجزة للفروق الفقهية 
    وتحته خمسة فروع:

	الفرع الأول
	تعريف الفروق الفقهية.

	الفرع الثاني
	نشأة الفروق الفقهية.

	الفرع الثالث
	أهمية الفروق الفقهية.

	الفرع الرابع

	العلاقة بين الفروق الفقهية، والقواعد الفقهية.

	الفرع الخامس

	المؤلفات في الفروق الفقهية.


(                       (
الفرع الأول
تعريف الفروق الفقهية

أولاً- تعريف الفروق في اللغة:

الفروق جمع فرْق - بإسكان الراء-، مصدر فَرَقَ، يفرق، فرقًا، وفرقانًا، وهو يأتي في اللغة لعدة معان(
)، منها ما يلي:
1- الفصل والتمييز بين شيئين: 

ومنه سُمِّي القرآن فرقاناً، كما في قوله تعالى:  XE "[025] / 001"  ﮋ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﮊ (
)، لأن الله فرّق به بين الحق والباطل، والهدى والضلال(
).
ومنه قوله تعالى عن الملائكة:  XE "[077] / 005"  ﮋ ﮚ ﮛ ﮊ(
)؛ لأنها تنـزل بالفصل والتمييز بين الحق والباطل(
).

2- البيان، كقوله تعالى:  XE "[017] / 106"  ﮋ ﭜ ﭝ ﭞ   ﭟ ﭠ   ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﮊ (
)، أي بيناه(
). 

3- القَسْم، قال الله تعالى:  XE "[002] / 050"  ﮋ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﮊ (
)، أي قسمناه وفلقناه(
). ويأتي فعل (فَرَقَ) على وجهين(
):

الوجه الأول: (فَرَقَ) بالتخفيف، يقال: فَرَق يفرُق فرقًا وفرقانًا من باب قتل في الأشهر، ومنه قوله تعالى:  XE "[005] / 025"  ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ   ﭰ ﮊ(
).

الوجه الثانـي: (فَرَّق) بالتضعيف، يقـال: فَرَّق يفرِّق تفريقًا وتَفْرقةً، ومنـه قوله تعالى:  XE "[002] / 102"  ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ (
).

وذهب بعض أهل العلم إلى التفريق بين المخفّف والمضعّف من وجهين:

الوجه الأول: أنّ (فَرَقَ) المخفف يستعمل في المعاني، و(فَرَّق) المضعّف يستعمل في الأجسام؛ لأنّ كثرة الحروف تقتضي كثرة المعاني وزيادتها، والمعاني لطيفة فناسبها التخفيف، بخلاف الأجسام فإنها كثيفة فناسبها التشديد(
).

والوجه الثاني: أنّ (فَرَقَ) بالتخفيف للصلاح، و(فَرّقَ) المضعف للفساد(
).

وبيان ذلك: أنّ بعض الآيات وردت بهذا الفعل مخففاً في معرض ما يكون فيه الخير والصلاح، كقوله تعالى:  XE "[017] / 106"  ﮋ ﭜ ﭝ ﮊ  (
).

ووردت به مضعّفًا في معرض ما يكون فيه الإفساد، كقوله تعالى:  XE "[002] / 102"  ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ (
)، وقوله:  XE "[006] / 159"  ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ (
).

والظاهر أنّه لا فرق بين المخفّف والمضعّف، إلا أنّ المضعّف يدلّ على المبالغة والتكثير؛ لما تقرر من أنّ زيادة المبنى تدل على الزيادة في المعنى، وهذا مذهب الأكثرين(
).

ثانياً- تعريف الفروق الفقهية في الاصطلاح:

عُرّف علم الفروق الفقهية في الاصطلاح بتعريفات متقاربة في المضمون وإن اختلفت في القيود والحدود، ومن تلك التعريفات، ما يلي:

التعريف الأول: الفن الذي يُذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويرًا ومعنىً المختلفة حكمًا وعلةً(
).

التعريف الثاني: معرفة الأمور الفارقة بين مسألتين متشابهتين بحيث لا يسوى بينهما في الحكم(
).
التعريف الثالث: الفروق الفقهية، هي: المسائل المشتبهة صورةً المختلفة حكماً ودليلاً وعلة(
).
التعريف الرابع: علم الفروق الفقهية، هو: العلم ببيان الفرق بين مسألتين فقهيتين متشابهتين صورة مختلفتين حكماً وعلة(
).

واعتُرض على التعريفات السابقة بأنّ الأول والثاني غير مانعين من دخول غير الفروق الفقهية فيهما؛ لعدم تقييدهما بالمسائل الفقهية(
).

وكذلك التعريف الثالث عام،كما أنه تعريفٌ لمسائل الفروق وليس للفروق كعِلْم.

واعتُرض على التعريف الرابع: بأنه أدخل في مادة التعريف ألفاظ المعرَّف مما ينتج عنه الدور الممنوع، ولو أبدل لفظ (الفرق) بغيره من الألفاظ لزال الاعتراض(
). 

التعريف الخامس: علم الفروق الفقهية، هو: العلم الذي يُبْحَث فيه عن وجوه الاختلاف بين المسائل الفقهية المتشابهة في الصورة، المختلفة في الحكم لمعرفة صحتها وفسادها(
). 
وهذا التعريف هو أولى التعريفات؛ لسلامته مما أُخذ على غيره، وهو المختار.

الفرع الثاني

 نشأة الفروق الفقهية

نشأ علم الفروق الفقهية مع نشأة علم الفقه، حيث هو فرع من فروعه، ثم تطور ونضج مرتبطاً به إلى أن أُفرد بالتأليف مستقلاً.

وقد جاء في نصوص الكتاب والسنة التفريق بين مسائل ظاهرها التشابه، ومن ذلك:

1- التفريق بين البيع والربا في قوله تعالى:  XE "[002] / 275"  ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ   ﭣ    ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ  (
).

2- التفريق بين بول الغلام وبول الجارية في قوله (: ÷ إنما يغسل من بول الأنثى XE "ح/إنما يغسل من بول الأنثى" ، وينضح من بول الذكر×(
). 
وكذلك كتب الفقهاء اشتملت على التنبيه على كثير من المسائل المتشابهة صورةً، المختلفة حكماً في معظم أبواب الفقه(
).

والذي يظهر من خلال النظر في المؤلفات في هذا العلم أن بداية تدوينه كانت في  القرن الرابع الهجري، حيث صُنِّفت طائفة من المؤلفات في هذا الفن، منها:

1- الفروق لابن سريج الشافعي المتوفى سنة 306هـ (
).

2- المُسْكِت للزبيري الشافعي المتوفى سنة 317هـ (
).

3- الفروق لمحمد بن صالح الكرابيسي الحنفي المتوفى سنة 322هـ (
).
ثم كثرت المؤلفات في هذا الفن، وحظي باهتمام العلماء والمؤلفين، فكان القرن الخامس الهجري عصراً ذهبياً لعلم الفروق الفقهية؛ إذ بلغت المؤلفات فيه عدداً لم تبلغه في أي عصر آخر، ويليه في ذلك القرنان السابع والثامن.

ثم أخذ التأليف في الفروق الفقهية بالقلة والندرة، إلا ما تضمنته بعض كتب القواعد الفقهية، وكتب الأشباه والنظائر.

وفي هذا العصر ظهر منهج جديد في دراسة الفروق الفقهية، وذلك بحصر ما أمكن منها في باب أو عدة أبواب متقاربة من أبواب الفقه، ومقارنة المسائل فيها بين المذاهب الأربعة، أو باستخراج الفروق وجمعها ودراستها من خلال كتاب فقهي أو عدة كتب لعالم معين(
)، وهذه الرسالة من النوع الأخير.

الفرع الثالث

 أهمية الفروق الفقهية

لعلم الفروق الفقهية أهمية كبيرة، وفائدة عظيمة ، وحاجة الفقيه إلى معرفته ماسة، ويمكن تلخيص أهمية هذا العلم، وفائدته من خلال النقاط التالية:

1- أنّ علم الفروق الفقهية من أعظم العلوم نفعاً، وأجلها قدراً، قال الطوفي: (إنّ الفرق من عُمَدِ الفقهِ وغيرهِ من العلوم، وقواعدِها العامةِ، حتى قال قوم: إنما الفقه معرفة الجمع والفرق)(
).

2- بمعرفة هذا الفن يطّلع الفقيه على حقائق الفقه ومداركه، وأسراره ومآخذه، ويتمهر في فهمه واستحضاره، ويدرك ما بين فروعه ومسائله من وجوه الاتفاق والاختلاف، فيعطي النوازل والمستجدات الأحكامَ المناسبةَ لها، ويلحقها بما يشابهها ويضارعها من مسائل(
). 
3- علم الفروق الفقهية يبيّن عظمةَ الشريعة، وأنها منزلةٌ من لدنْ حكيم عليم لا تناقض فيها، وأنها جاءت على وفق العقول السليمة والفطر المستقيمة؛ حيث يبينُ هذا العلمُ المعنى المناسب في التفريق بين المسائل التي قد يُتَصورُ تشابُهها مع ورودِ الحكمِ فيها مختلفاً، وفي ذلك حمايةٌ لجنابِ الشريعة(
).
4- يتضح بمعرفةِ علم الفروقِ طريقُ القياسِ الصحيحِ في إلحاقِ الفرعِ بالأصلِ، قال أبو محمد الجويني(
): ( فإن مسائل الشرع ربما تتشابه صورها، وتختلف   أحكامها؛ لعلل أوجبت اختلاف الأحكام، ولا يستغني أهل التحقيق عن الاطلاع على تلك العلل التي أوجبت افتراق ما افترق منها، واجتماع ما اجتمع منها)(
).
5- دراسة الفروق الفقهية هي طريق التدرب على التخريج الفقهي الصحيح، قال السامري(
) مبيناً سبب تأليف كتابه: ( ليتضح للفقيه طرق الأحكام، ويكون قياسه للفروع على الأصول متسق النظام، ولا يلتبس عليه طرق القياس، فيبني حكمه على غير أساس)(
).
الفرع الرابع

 العلاقة بين الفروق الفقهية، والقواعد الفقهية

لبيان العلاقة بين الفروق الفقهية والقواعد الفقهية لابد من تعريف كل منهما، وقد تقدم تعريف علم الفروق الفقهية بأنه: (العلم الذي يبحث فيه عن وجوه الاختلاف بين المسائل الفقهية المتشابهة في الصورة، المختلفة في الحكم لمعرفة صحتها وفسادها).

أمّا القاعدة الفقهية، فعُرِّفت بأنها: (حكم شرعي في قضية أغلبية يُتعرّف منها أحكام ما دخل تحتها)(
).

وعليه يمكن استخلاص العلاقة بينهما في النقاط التالية:

1- أنّ كلاًّ من علم الفروق الفقهية والقواعد الفقهية متعلّق بالفروع الفقهية، وبالأخص الأشباه والنظائر منها، ولذلك عُدّت الفروق الفقهية نوعاً من أنواع القواعد الفقهية(
). 
2- أنّ الفروق الفقهية تتعلّق بذكر أوجه الاختلاف بين المسائل الفقهية المتشابهة ظاهراً، والمختلفة حكماً، أمّا القواعد الفقهية فتتعلّق بجمع الفروع الفقهية المتشابهة في الصورة والحكم من أبواب شتى.
3- أنّ التفريق بين المسائل الفقهية المتشابهة في الصورة قد يكون مبنيّاً على معنىً مستنبطٍ، يستند فيه إلى قاعدةٍ فقهية(
).
4- أنّ ألفاظ القواعد الفقهية تُصاغ بعناية ودقة، مع مراعاة الإيجاز، بخلاف الفروق الفقهية، فإنّ مسائلها لا تخضع لصياغة معيّنة.

 الفرع الخامس

 المؤلفات في الفروق الفقهية

اهتم العلماء من مختلف المذاهب الفقهية على مر العصور بعلم الفروق الفقهية، وألفوا فيه الكتب ضمنًا أو استقلالاً، وفيما يلي عرض لأهم تلك المؤلفات مرتبة على المذاهب الفقهية:

أولاً- المذهب الحنفي:

1- الفروق، لمحمد بن صالح الكرابيسي (ت322هـ). مرتب على أبواب الفقه وهو محقق في رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى بمكة المكرمة(
).
2- الأجناس والفروق، تأليف أحمد بن محمد الناطفي (ت446هـ) (
)، وهو مخطوط(
).
3- الفروق، للعلامة أسعد بن محمد بن الحسين الكرابيسي (ت570هـ) (
). مرتب على أبواب الفقه، وهو مطبوع بتحقيق د/محمد طموم، طبعته وزارة الأوقاف الكويتية في مجلدين.
5- الأشباه والنظائر،للعلامة زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم (ت970هـ) (
). وهذا الكتاب مطبوع، وهو في الأشباه والنظائر، لكن جعل المؤلف قسماً منه للفروق.
ثانياً- المذهب المالكي:

1- الفروق الفقهية، للقاضي عبد الوهاب (ت422هـ) (
). مطبوع بدار البحوث للدراسات الإسلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
2- النكت والفروق لمسائل المدونة، لعبد الحق بن محمد القرشي (ت466هـ)(
)، مرتب على أبواب الفقه، وهو محقق ومطبوع في رسائل دكتوراه بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.
3- أنوار البروق في أنواء الفروق، لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي XE "ع/أحمد بن إدريس القرافي (القرافي)"  (ت684هـ)، كتاب مطبوع ومتداول، وهو في الفروق بين القواعد الفقهية، يحتوي على (548) قاعدة، وقد أوضح المؤلف كل قاعدة بما يناسبها من الفروع، وتضمن الكتاب بيان الفرق بين كثير من المسائل الفرعية الفقهية.
4- عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، للونشريسي (ت914هـ) (
)، مطبوع بتحقيق: حمزة أبي فارس، وهو مرتب على أبواب الفقه.
ثالثاً- المذهب الشافعي:

1- الفروق، لابن سريج (ت306هـ)، وهو مخطوط(
).
2- المسكت، للزبيري (ت317هـ)، وهو مجلد ضخم عزيز الوجود، اشتمل على فروق فقهية، وعلى فنون فقهية أخرى(
).
3- الفروق، لأبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني (ت438هـ) ، وهو من أكبر كتب الفروق الفقهية وأكثرها مسائل وأجودها، مرتب على أبواب الفقه، بلغت فروقه (1200) فرقاً(
). وقد حُقق في رسالتي ماجستير ودكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وهو مطبوع متداول باسم (الجمع والفرق).
4- مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق،للأسنوي (ت776هـ) (
). وهو مرتب على أبواب الفقه ويحتوي (394) فرقاً، محقق في رسالة دكتوراه بجامعة الأزهر.
5- الاستغناء في الفرق والاستثناء، للبكري (ت 806هـ) (
)، جمع بين القواعد الفقهية والفروق، وقد احتوى على (600) قاعدة فقهية مرتبة على أبواب الفقه، يورد القاعدة الفقهية ثم يذكر ما يستثنى منها من المسائل، فإن كانت المسألة المستثناة تشتبه مع مسألة أخرى أوضح الفرق بينهما، والكتاب محقق ومطبوع كاملاً بدار الكتب العلمية، وقسم العبادات منه محقق في رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.
رابعاً- المذهب الحنبلي:

1- الفروق في المسائل الفقهية، لعماد الدين المقدسي (ت614هـ)(
)، وهو مخطوط(
).
2- الفروق، للسَّامُرِّي (ت616هـ)، حُقق وطُبع قسم العبادات منه في رسالة ماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.
3- إيضاح الدلائل في الفروق بين المسائل، للزريراني (ت741هـ) (
)، وهو تهذيب لفروق السامري، لكنه أضاف إليه فصولاً من عنده ورتبه على أبواب الفقه، ويعتبر من أوسع كتب هذا الفن؛ حيث بلغت فروقه (825) فرقاً، وهو محقق في رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، ومطبوع في جزئين.
خامساً- البحوث الحديثة في الفروق الفقهية:

قام عددٌ من الباحثين بإعداد كتب ورسائل علمية في الفروق الفقهية، وقد جاءت على قسمين:

القسم الأول- الرسائل التي حصرت الفروق في باب أو عدة أبواب متقاربة من أبواب الفقه، مع مقارنة المسائل فيها بين المذاهب الأربعة،ومن تلك الرسائل:

1- الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في الطهارة والصلاة، دراسة مقارنة، أعدها الباحث حمود بن عوض السهلي لنيل درجة الدكتوراه بالجامعة الإسلامية عام 1413هـ.

2- الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في النكاح والطلاق والخلع، دراسة مقارنة، أعدها الباحث طاهر بوبا، لنيل درجة الماجستير بالجامعة الإسلامية عام 1416هـ.
3- الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في البيوع والسلم، دراسة مقارنة، أعدها الباحث: محمود محمد إسماعيل، لنيل درجة الدكتوراه بالجامعة الإسلامية عام 1418هـ.
4- الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في حد الزنا والقذف والسرقة، دراسة مقارنة، أعدها الباحث سراج الدين بلال لنيل درجة الدكتوراه بالجامعة الإسلامية في عام 1419هـ.
5- الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في الجنايات، دراسة مقارنة، أعدها الباحث محمد صالح فرج لنيل درجة الدكتوراه بالجامعة الإسلامية في العام الجامعي 1421 - 1422هـ.
6- الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في الزكاة والصيام، دراسة مقارنة، أعدها الباحث عبد الناصر علي عمر لنيل درجة الدكتوراه بالجامعة الإسلامية في العام الجامعي 1421 - 1422هـ.
7- الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في الحج والعمرة والزيارة، دراسة مقارنة، أعدها الباحث شرف الدين باديبو لنيل درجة الدكتوراه بالجامعة الإسلامية في العام الجامعي 1424هـ.
8- الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في الصيد والذبائح والأيمان والنذور، دراسة مقارنة، أعدها الباحث عبد العزيز عمر هارون لنيل درجة الدكتوراه بالجامعة الإسلامية في العام الجامعي 1424هـ - 1425هـ.
9- الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في الرجعة والإيلاء والظهار والعدد والرضاع والنفقات والحضانة، دراسة مقارنة، أعدها الباحث عبد المنعم خليفة أحمد بلال لنيل درجة الدكتوراه بالجامعة الإسلامية في العام الجامعي 1425 - 1426هـ.
10- الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في كتابي الرهن والحجر، جمعاً ودراسة، للشيخ فهد بن سليمان الصاعدي، لنيل درجة الدكتوراه بالجامعة الإسلامية في العام الجامعي 1428 - 1429هـ.
11- الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في القضاء والشهادات، جمعاً ودراسة،  للشيخ سلمان بن رضي السهلي، لنيل درجة الدكتوراه بالجامعة الإسلامية في العام الجامعي 1429 - 1430هـ.
القسم الثاني- الكتب والرسائل التي استخرجت الفروق وجمعتها ودرستها من خلال كتاب فقهي، أو عدة كتب لعالم معين ،ومن تلك الرسائل:

1- الفروق الفقهية عند ابن القيم، جمعاً ودراسة، أعدها الباحث سيد حبيب، لنيل درجة الدكتوراه بالجامعة الإسلامية في العام الجامعي 1428/1429هـ.

2- الفروق الفقهية للإمام مالك-رحمه الله-، لإبراهيم إسماعيل الجلالي، طبعته دار الكتب العلمية، عام 1428هـ.
3- الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في المدونة الكبرى، رسائل علمية قدمها عدد من طلاب الدراسات العليا في قسم الفقه بالجامعة الإسلامية لنيل درجة الدكتوراه، وهي في طور الإعداد.
4- الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في الأم، رسالتان علميتان مقدمتان في قسم الفقه بالجامعة الإسلامية لنيل درجة الدكتوراه، الأولى منهما هذه الرسالة، وهي في قسم العبادات، والأخرى في غير العبادات وهي في طور الإعداد.
(
المطلب الثَّاني                   
منهج الإمام الشافعي-رحمه الله-

 في

 الفُرُوق الفِقْهيَّة 
(                       (
المطلب الثاني

منهج الإمام الشافعي _ رحمه الله _ في الفروق الفقهية

بعد النظر والتأمل في مسائل الفروق الفقهية التي ذكرها الإمام الشافعي-رحمه الله- في "كتاب الأم"، يمكن تقسيم المنهج الذي سلكه في ذكر تلك المسائل، وبيان أوجه الفرق بينها إلى أنواع هي:

1- أن يقرّر الحكم في مسألة، ثم يذكر مسألة أخرى ظاهرها التشابه مع المسألة السابقة، ويذكر حكمها وأنه مخالف لمسألة الأصل، ثم يذكر الفرق بين المسألتين من المنقول، أو المعقول، ومثاله في كتاب الطهارة قول الشافعي: ( ولا أكره إناءً تُوضّئ فيه من حجارة ولا حديد ولا نحاس، ولا شيءٍ غير ذوات الأرواح، إلا آنية الذهب والفضة؛ فإني أكره الوضوء فيهما. ثم قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن زيد بن عبدالله بن عمر، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر، عن أم سلمة زوج النبي (، أن النبي ( قال: ÷ الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم×) (
). 
2- أن ينص على الفرق مباشرة، فيقول: ( والفرق بين كذا وكذا-ويذكر مسألتي الفرق- ثم يذكر وجه الفرق)، ومثاله في كتاب الحج؛ قول الشافعي: ( والفرق بين حمام مكة وما دونه من صيد الطير يقتله المحرم لا يجوز فيه إلا أن يقال بما تعرف العرب من أن الحمام عندهم أشرف الطائر وأغلاه ثمناً؛ بأنه الذي كانت تؤلف في منازلهم، وتراه أعقل الطائر وأجمعه للهداية، بحيث يُؤْلَف، وسرعة الألفة، وأصواته التي لها عندهم فضلٌ؛ لاستحسانهم هديرها، وأنهم كانوا يستمتعون بها؛ لأصواتها وإلفها وهدايتها وفراخها، وكانت مع هذا مأكولةٌ، ولم يكن شيءٌ من مأكول الطائر ينتفع به عندها، إلا لان يؤكل. ثم قال الشافعي: فيقال فيما وقع عليه اسم الحمام من الطائر، فيه شاة لهذا الفرق، وما لم يقع عليه اسم حمامة مما دونها أو فوقها ففيه قيمته في الموضع الذي يصاب فيه)(
). 
3- أن يذكر الدليل المُفرِّق قبل مسألتي الفرق، ثم يقول: ( وبهذا فرقنا بين كذا وكذا، أو بهذا نأخذ، ومعناه عندنا كذا وكذا)، ومثاله في باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم قول الشافعي-رحمه الله-: (أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبيد الله بن طلحة بن كريز، عن الحسن عن عبد الله بن مغفل،  عن النبي ( قال : ÷ إذا أدركتكم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل؛ فاخرجوا منها، فصلوا، فإنها جِنٌّ من جِنٍّ خُلِقت، ألا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بآنافها؟، وإذا أدركتكم الصلاة، وأنتم في مراح الغنم، فصلّوا فيها؛ فإنها سكينة وبركة× قال الشافعي: وبهذا نأخذ ومعناه عندنا - والله أعلم - على ما يُعرف من مراح الغنم وأعطان الإبل، أن الناس يريحون الغنم في أنظف ما يجدون من الأرض؛ لأنها تَصْلُح على ذلك، والإبل تصلح على الدّقْع من الأرض، فمواضعها التي تختار من الأرض أدقعها وأوسخها) (
). 
4- أن يذكر حكم مسألة ثم يقول: ( وهذا الأمر مخالف لذاك –أي المسألة التي تشبهها في الصورة، وتخالفها في الحكم- ثم يذكر وجه المخالفة، ويبين الفرق بينهما)، ومثاله في كتاب الصلاة، قول الشافعي: (وإن كان محبوساً في موضع مظلم، أو كان أعمى ليس قربه أحد- توخى، وأجزأت صلاته حتى يستيقن أنه صلى قبل الوقت، والوقت يخالف القبلة؛ لأن في الوقت مدة فجعل مرورها كالدليل، وليس ذلك في القبلة)(
). 
5- أن يقول: ( ولا يُشبه كذا فيما وصفت كذا - ويذكر إحدى مسألتي الفرق، ثم يذكر المسألة الأخرى-، ثم يبين وجه الفرق فيقول: لأن كذا وكذا)، ومثاله قول الشافعي-رحمه الله- في باب وقت الجمعة: (ولا يشبه الجمعة فيما وصفت الرجل يدرك ركعة قبل غروب الشمس؛ كان عليه أن يصلى العصر بعد غروبها، وليس للرجل أن يصلى الجمعة في غير وقتها؛ لأنه قَصْرٌ في وقتها، وليس له القصر إلا حيث جعل له)(
). 
6-  أن يذكر الفرق في صورة مناظرة فقهية، أو على هيئة سؤال وجواب، وذلك في صور منها:
1- أن يقول: ( فإن قال قائل: ما الفرق بين كذا وكذا؟، فيأتي الجواب: قيل: كذا وكذا-ويبين الفرق)، ومثاله في كتاب الحج قول الشافعي-رحمه الله-: ( ولو كان به مرض يرجى البرء منه، لم أر له أن يبعث أحداً يحج عنه حتى يبرأ فيحج عن نفسه، أو يهرم فيحج عنه، أو يموت فيحج عنه بعد الموت، فإن قال قائل: ما الفرق بين هذا المريض المضنى، وبين الهرم أو الزمن؟ قيل له: لم يصر أحد علمته بعد هرم لا يخلطه سقم غيره إلى قوة يقدر فيها على المركب، والأغلب من أهل الزمانة أنهم كالهرم، وأما أهل السقم فنراهم كثيراً يعودون إلى الصحة)(
). 
2- أن يقول: ( فإن قال قائل: ما الحجة في الفرق بين كذا وكذا؟ فيقول: قيل: كذا وكذا)، ومثاله في كتاب الطهارة قول الشافعي-رحمه الله-: (فإن قال قائل: ما الحجة في فرق بين ما ينجس وما لا ينجس، ولم يتغير واحد منهما؟ قيل: السنة. أخبرنا الثقة عن الوليد بن كثير عن محمد ابن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبدالله بن عمر عن أبيه أن النبي ( قال: ÷ إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجساً أو خبثاً×، أخبرنا مسلم عن ابن جريج بإسناد لا يحضرني ذكره أن رسول الله ( قال:÷ إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجساً×) (
). 
ج- أن يذكر مسألتي الفرق، ثم يقول: ( فإن قال قائل: فما فرق بين ما وصفت، فيكون الجواب: قيل: كذا وكذا)، ومثاله قول الشافعي-رحمه الله-: ( وإذا أفضى الرجل ببطن كفه إلى ذكره ليس بينها وبينه ستر وجب عليه الوضوء، وإن مس ذكره بظهر كفه أو ذراعه أو شيء غير بطن كفه لم يجب عليه الوضوء، فإن قال قائل: فما فرق بين ما وصفت؟ قيل: الإفضاء باليد إنما هو ببطنها؛ كما تقول: أفضي بيده مبايعاً، وأفضى بيده إلى الأرض ساجداً، أو إلى ركبتيه راكعاً...)(
). 
وعلى هذا سار الإمام الشافعي- رحمه الله- في جميع مسائل الفروق التي ذكرها في أبواب العبادات من "كتاب الأم"، وإن كان في أكثر المواضع يستخدم أسلوب المناظرة والاحتجاج، وفي كثير منها يعتمد طريقة السؤال والجواب، هذا ما أردت بيانه، والله أعلم بالصواب.
(
البََابُ الأَوَلُ                         

الفُرُوقُ الفِقْهِيَّةُ فِي الطَّهَارَةِ

وتحته فصلان:

	الفصل الأول
	الفُرُوق الفِقْهيَّة في المياه، والآنية، ومسائل النَّجاسةِ وتطْهيرها.

	الفصل الثاني
	الفُرُوق الفِقْهيَّة في الوضوء، والتيمم، والحيض والاستحاضة.


(                       (
(
الفصْل الأَوَلُ                         

الفُرُوقُ الفِقْهِيَّةُ فِي المياه، والآنية، ومسائل النَّجاسةِ وتطْهيرها

وتحته ثلاثة مباحث:

	المبحث الأول
	الفُرُوق الفِقْهيَّة في المياه

	المبحث الثاني
	الفُرُوق الفِقْهيَّة في الآنية

	المبحث الثالث
	الفُرُوق الفِقْهيَّة في مسائل النجاسة وتطهيرها


(                       (
(
المبحث الأَوَلُ                   

الفُرُوقُ الفِقْهِيَّةُ فِي المياه

وفيه ثلاثة مطالب:

	المطلب الأول
	الفرق بين ما ينجس، وما لا ينجس من الماء الراكد 

	المطلب الثاني
	الفرق بين الوضوء، وبين الشرب عند الضرورة من الماء الذي استيقن نجاسته 



	المطلب الثالث
	الفرق بين فضل الماء المستعمل في الطهارة، والماء المستعمل فيها.    


(                       (
المطلب الأول
الفرق بين ما ينجس، وما لا ينجس من الماء الراكد
قال الإمام الشافعي-رحمه الله-: (لا ينجس الماء الراكد إذا لم يتغير بشيء خالطه من المحرّم وكان قلتين(
)، وينجس إذا كان دون القلتين)(
).  
الجامع بين المسألتين: كلاهما ماء راكد خالطته نجاسة ولم يتغير.

الفرق بين المسألتين: من السُّنّة. وهي حديث عبد الله بن عمر( أن النبي( قال: « إذا كان الماء قُلَّتين، لم يحمل نجَساً XE "ح/إذا كان الماء قُلَّتين، لم يحمل نجَساً"  أو خَبَثاً(
)».(
) 

وفي رواية: « إذا كان الماء قُلَّتين بقلال هجر XE "ح/إذا كان الماء قُلَّتين بقلال هجر لم يحمل نجَساً" (
)، لم يحمل نجَساً».(
)
فدل على أن ما دون القلتين يحمل الخبَث وينجس وإن لم يتغير، وإلا لم يبق للتحديد فائدة لأن ما يتغير بمخالطة النجاسة ينجس قليلاً كان أو كثيراً.(
)
و هذا الفرق قال به الشّافعية(
)، ووافقهم الحنابلة في المشهور من مذهبهم.(
) 

دراسة مسألتي الفرق:

حكم الماء إذا خالطته نجاسة غيّرت أحد أوصافه  

اتّفق الفقهاء على أنّ الماء إذا خالطته نجاسة, وغيّرت أحد أوصافه, كان نجساً, سواء أكان الماء قليلاً أم كثيراً (
).

حكم الماء إذا خالطته نجاسة لم تغيّر أحد أوصافه 

واختلفوا في الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغيّر أحد أوصافه على قولين :

القول الأوّل : أنّ الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغيّر أحد أوصافه , فهو طاهر سواء أكان كثيراً أم قليلاً, وهذه رواية عن مالك(
), وإحدى الرّوايتين عن أحمد(
), وبه قال بعض الشّافعيّة(
).
الدليل:

1. حديث أبي سعيد الخدري ((
) قال: قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بُضَاعة(
)؟ وهي بئر يُلقى فيه الحيض، ولحوم الكلاب والنتن، فقال: :« إنّ الماء طهور لا ينجّسه شيء XE "ح/إنّ الماء طهور لا ينجّسه شيء" »(
).

2. ما روي عن أبي أمامة ((
) أنّ النّبيّ (قال :« إنّ الماء لا ينجّسه شيء , إلّا ما غلب على ريحه XE "ح/إنّ الماء لا ينجّسه شيء , إلّا ما غلب على ريحه"  وطعمه ولونه »(
) ولم يفرّق بين القليل والكثير.
3. أنه لم تظهر عليه إحدى صفات النجاسة فلم ينجس بها كالزائد عن القلتين.(
)
القول الثّاني : يفرّق بين كونه قليلاً وبين كونه كثيراً , فإن كان الماء قليلاً ينجس , وإن كان كثيراً لا ينجس .

وإلى هذا ذهب الحنفيّة(
), وهو رواية عن مالك(
) , والمذهب عند الشّافعيّة(
) , والمشهور عند الحنابلة(
).

 الحد الفاصل بين القليل والكثير من الماء الذي خالطته نجاسة 

لكنّ أصحاب هذا القول اختلفوا في الحدّ الفاصل بين القليل والكثير على ثلاثة مذاهب: 
المذهب الأوّل : أنّ الماء إن كان بحال يخلص بعضه إلى بعض فهو قليل , وإن كان لا يخلص فهو كثير، وهو مذهب الحنفيّة(
).

والمعتبر في الخلوص التّحريك , فإن كان بحال لو حرّك طرف منه يتحرّك الطّرف الآخر فهو ممّا يخلص , وإن كان لا يتحرّك فهو ممّا لا يخلص .

واختلفوا في جهة التّحريك : فروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنّه يعتبر التّحريك بالاغتسال من غير عنف , وروى محمّد عنه أنّه يعتبر التّحريك بالوضوء , وفي رواية باليد من غير اغتسال ولا وضوء (
).
الدليل:

1. حديث أبي هريرة ( أنّ النّبيّ ( قال : « إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء XE "ح/إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء"  حتّى يغسلها ثلاثاً, فإنّه لا يدري أين باتت يده »(
). 

فلو كان ماء الإناء لا ينجس بالغمس لم يكن للنّهي لوهم النّجاسة معنىً , ومعلوم أنّ ماء الإناء إذا حرّكه آدميّ من أحد طرفيه سرت الحركة فيه إلى الطّرف الآخر(
).

2. حديث أبي هريرة ( أنّ النّبيّ ( قال : « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب : أن يغسله XE "ح/طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب \: أن يغسله"  سبع مرّاتٍ أوّلاهنّ بالتراب »(
) .

فقد أوجب النّبي ( غسل الإناء سبع مرّاتٍ أوّلاهنّ بالتراب إذا ولغ فيه الكلب , وولوغ الكلب لا يغيّر لون الماء ولا طعمه ولا ريحه , وإنّما يحرّكه(
). 
المذهب الثّاني : أنّه إن تغيّر لونه أو طعمه أو ريحه فهو قليل , وإن لم يتغيّر فهو كثير, وهو مذهب مالك(
) .

الدليل: 
حديث أبي أمامة ( قال : قال رسول اللّه (: « إنّ الماء لا ينجّسه شيء إلّا ما غلب على ريحه XE "ح/إنّ الماء لا ينجّسه شيء إلّا ما غلب على ريحه"  وطعمه ولونه»(
) .
وهذا يفيد أنّ التّغير وعدمه معتبر في معرفة الطّاهر من النّجس , وإذا كان كذلك كان حداً فاصلاً بين القليل والكثير , بالقياس على ما إذا ورد الماء على النّجاسة , فإنّه يبقى على طهارته ما لم يتغيّر.
المذهب الثّالث : أنّ الماء إذا بلغ قلّتين فهو كثير , وإلّا فهو قليل, وهو مذهب الشّافعيّة(
) والحنابلة(
).
الدليل:

 1. ما رواه ابن عمر ( أنّ النّبيّ ( سئل عن الماء يكون في الفلاة وما ينوبه من الدّوابّ والسّباع , فقال : « إذا كان الماء قلّتين لم يحمل الخبث XE "ح/إذا كان الماء قلّتين لم يحمل الخبث"  »(
) , وفي رواية : « إذا كان الماء قلّتين لم ينجّسه شيء XE "ح/إذا كان الماء قلّتين لم ينجّسه شيء"  »(
).فتحديد الماء بالقلّتين ونفي النّجاسة عنه يدل على أنّ ما دونهما ينجس , إذ لو استوى حكم القلّتين وما دونهما لم يكن للتّحديد معنىً .

2. أنّ الأصول مبنيّة على أنّ النّجاسة إذا صعبت إزالتها وشقّ الاحتراز منها عفي عنها , كدم البراغيث وسلس البول والاستحاضة، وإذا لم يشقّ الاحتراز لم يعف عنها كغير الدّم من النّجاسات, ومعلوم أنّ قليل الماء لا يشق حفظه, وكثيره يشق, فعفي عمّا شقّ دون غيره, وضبط الشّرع حدّ القلّة بقلّتين فتعيّن اعتماده, ولا يجوز لمن بلغه الحديث العدول عنه.(
)
الراجح:

هو القول بعدم نجاسة الماء إذا لم يتغير وصفه بالنجاسة قليلاً كان أو كثيراً،وذلك لصحة وقوة دليلهم، وليس لمن حاول الفصل بين القليل والكثير بمقدار معين دليل صحيح صريح يُعتَمد عليه خلا حديث القلتين، ومع ذلك لم يسلم من الاعتراض، ومن الشذوذ والعلة رغم قوة سنده، وتصحيح الجهابذة من العلماء له.(
)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( والصواب هو القول بعدم نجاسة الماء إذا لم يتغير وصفه بالنجاسة وإن كان قليلاً لأنه متى علم أن النجاسة قد استحالت في الماء؛ فالماء طاهر سواء كان قليلاً أو كثيراً، وذلك لأن الله عز وجل أباح الطيبات وحرّم الخبائث، والخبيث متميز عن الطيب بصفاته فإذا كانت صفات الماء صفات الطيّب دون الخبيث وجب دخوله في الحلال دون الحرام، ومما يبين ذلك أنه لو وقع قطرة خمر في ماء واستحالت ثم شربها شارب لم يكن شارباً للخمر ولم يجب عليه حد الخمر لأنه لم يبق شئ من لونها أو طعمها أو ريحها، ولو صب لبن امرأة في ماء واستحال حتى لم يبق له أثر وشرب طفل ذلك الماء لم يصر ابنها من الرضاعة).(
)
وقال صاحب حاشية الروض المربع: (والذي دلت عليه السنة وعليه الصحابة وجمهور السلف أن الماء لا ينجس إلا بالتغير وإن كان يسيراً، وهو قول أهل المدينة،  ونص عليه أحمد واختاره جماعة من الأصحاب ، وهو المفتى به لحديث بئر بضاعة).(
)
النظر في التفريق بين المسألتين:

يتبين مما سبق أن التفريق بين المسألتين مبني على اعتبار القلتين حدّاً فاصلاً بين القليل والكثير، وقد تقدّم في بيان الراجح أنه لا دليل صحيح صريح لمن حاول الفصل بين القليل والكثير بمقدار معين خلا حديث القلتين، وهو لم يسلم من الاعتراض، ومن الشذوذ والعلة.

وبناء عليه فإنه لا فرق بين القلتين وبين ما دونها إذا اختلطا بنجاسة لم تغيرهما، فالفرق ضعيف، والمعتمد في نجاسة الماء هو التغير؛ فإذا لم تتغير أحد أوصافه فهو طاهر سواء كان قليلاً أم كثيراً، والله أعلم..

المطلب الثاني

 الفرق بين الوضوء، والشرب عند الضرورة من الماء الذي استيقن نجاسته

قال الإمام الشافعي-رحمه الله-: (إذا كان الرجل مسافراً، وكان معه ماءٌ استيقن نجاسته؛ فليس له أن يتوضأ به، وله إن اضطُرّ إليه أن يشربه)(
).

الجامع بين المسألتين: كلاهما ماءٌ مستيقن النجاسة.

الفرق بين المسألتين: 

أن في الشرب ضرورة خوف الموت، وليس ذلك في الوضوء، فقد جعل الله تبارك وتعالى التراب طَهُوراً لمن لم يجدِ الماء، وهذا غير واجدٍ ماءً يكون طهوراً.(
) 

وهذا الفرق لم ينص عليه أحد غير الإمام الشافعي – رحمه الله – لكن يمكن القول بأن الفرق متفق عليه بين المذاهب الأربعة ؛ بناء على الاتفاق على حكم مسألتي الفرق، وهما:

حكم الوضوء بالماء الذي استيقن نجاسته

حكم شرب النجس بيقين

أن الوضوء بالماء الذي استيقن نجاسته لا يجوز(
)، وأن شرب النجس بيقين يجوز للضرورة(
). 

الأدلة:

الدليل على عدم جواز الوضوء بالماء النجس:

1. حديث أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: « لا يبولَنَّ أحَدُكم في الماء الدَّائم ثم يتوضُّأ منه XE "ح/لا يبولَنَّ أحَدُكم في الماء الدَّائم ثم يتوضُّأ منه" »(
) فالحديث يدل على تحريم الوضوء بالماء النجس(
).

2. الإجماع، فقد أجمع العلماء على أن الماء المتغير بالنجاسة غير طاهر ولا مطهر فلا يجوز الوضوء به.(
)
الدليل على جواز شرب الماء النجس عند الضرورة:
1. قول الله تعالى:  XE "[006] / 119"  ﮋ ﭚ ﭛ   ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﮊ (
) 

فقد ذكر الله تعالى الضرورة في هذه الآية وأطلق الإباحة فيها لوجود الضرورة من غير شرط ولا صفة، فاقتضى ذلك وجود الإباحة بوجود الضرورة في كل حال وُجدت فيها.(
) فيباح شرب الماء النجس عند وجود الضرورة.

2. القياس: فيجوز شرب النجس مع الضرورة، كما يجوز للمضطر أكل الميتة
.
النظر في التفريق بين المسألتين:

بناء على ما تقدّم في حكم مسألتي الفرق، فيمكن القول أن الفرق صحيح معتبر، والله أعلم.
المطلب الثالث

 الفرق بين الماء المستعمل في الطهارة، وفضل الماء المستعمل فيها.    

قال الإمام الشافعي-رحمه الله-: (لو توضأ بفضل غيره؛ أجزأه، ولو توضَّأ بماءٍ توضًّأ به رجلٌ لا نجاسة على أعضائه؛ لم يجزه) (
).

الجامع بين المسألتين: ماء باشره المسلم ببعض بدنه في طهارة.

الفرق بين المسألتين:
 أن فضل الماء المتطهر به غير مستعمل فهو باقٍ على أصله في الطهوريّة، والماء الذي توضَّأ به غيره ماء مستعمل وهو طاهر غير مطهر(
).وهذا الفرق عند الجمهور خلافاً للمالكية. 
دراسة مسألتي الفرق:

فضْل الطَّهُورِ ضَرْبان : 
الضرب الأول: ما فَضَلَ عن الْأَعضاء بعد استعمالهِ فيها فهذا ماءٌ مُسْتَعْمَلٌ، وهذه هي المسألة الثانية في الفرق ـ وسيأتي ذكر الخلاف في حكمها_.  
والضرب الثَّاني: ما فَضَلَ في الإِناءِ بعد استعمال بعضه – وهذه هي:

 المسألة الأولى- وهي على ضربين(
): 
حكم اشتراك الجماعة من جنس واحد في الطهارة من ماء واحد

أحدهما: أَنْ يَشْترِك الجماعة من جِنْس واحد كاشتراك الرِّجال أَو كاشْتراك النِّساء في الطَّهارة من ماء واحد، فهذا جائزٌ باتّفاقٍ(
). 
الدليل:

حديث أَنس بن مالك(
)( قال : «رأَيْت رسول اللَّه ( وحانت صلاة العصر  فالتمس النَّاسُ XE "ح/رأَيْت رسول اللَّه ( وحانت صلاة العصر  فالتمس النَّاسُ"  الوَضُوء فلم يجدوه فَأُتِيَ رسول اللَّه ( بِوَضُوءٍ فوضع في ذلك الإِناء يده وأَمر النَّاس أَن يَتَوَضَّئُوا فرأَيت الماء نَبَع من تحت أصابعه فتوضَّأَ النَّاس حتى توضَّئُوا من عند آخرهم»(
). 

 فدلّ هذا الحديث على جواز اشتراك الجماعة في الطَّهارة من الماء الواحد.

حكم استعمال الماء المستعمل في الطهارة من الحدث 

والضَّرب الثَّاني : أَنْ يشترك الرِّجال والنِّساء في الطَّهارةِ من إناءٍ واحدٍ إمَّا من حَدَثٍ وإمَّا من جنابةٍ أَو من حَدَثٍ وحَيْضٍ وجنابةٍ ، وقد اختلف الفقهاء في حكم هذا الضرب على قولين:

القول الأول: أن ذلك جائزٌ أيْضًا ، وبه قال جمهور الفقهاء(
).  

الدليل:

 1. قول ابن عمر(: «كان الرِّجالُ والنِّساءُ يتوضَّئُون في زمان رسول اللَّه ( XE "ح/كان الرِّجالُ والنِّساءُ يتوضَّئُون في زمان رسول اللَّه ("  من إِناءٍ واحدٍ جميعًا»(
). 
2. قول عائشة - رضي الله عنها-: «كنتُ أغْتسِلُ أَنا ورسول اللَّه ( XE "ح/كنتُ أغْتسِلُ أَنا ورسول اللَّه ("  قالت : فربَّما قلْت له : أَبْقِ لِي أَبْقِ لِي»(
). 

3. ما رَوَى ابن عبَّاسٍ ( عن ميْمونة(
)- رضي الله عنها-  أنَّها كانت تغتسل  هي ورسول اللَّه ( من إناءٍ واحدٍ XE "ح/أنَّها كانت تغتسل  هي ورسول اللَّه ( من إناءٍ واحدٍ" (
). 

 وعن أمّ صُبَيَّة الجُهَنِيَّة(
) قالت :« اختلفت يدي ويدُ رسُول اللَّه ( في الوُضُوء  من إناءٍ واحدٍ XE "ح/اختلفت يدي ويدُ رسُول اللَّه ( في الوُضُوء  من إناءٍ واحدٍ" »(
).  
ولأنَّ ما فَضَلَ عن الاستعمال فقد لا يمنع من جواز الاستعمال كالرَّجُلين والمرأَتين. 
القول الثاني: المنع من ذلك، نسبه صاحب الحاوي إلى الإمام أحمد(
). 
الدليل:

رواية حُمَيْد الحِمْيَرِيّ(
) قال: لقيت رجلًا صَحِبَ النَّبِيَّ ( أربع سنين كما  صَحِبَه أبو هريرة قال: « نهى رسولُ اللَّه ( أن تغتسل المرأة بفضل الرَّجل XE "ح/نهى رسولُ اللَّه ( أن تغتسل المرأة بفضل الرَّجل"  ، أَو يغتسل الرَّجل بفضل المرأَة»(
). 

الراجح:

هو القول بجواز اشتراك الرِّجال والنِّساء جميعاً لتضافر الأدلة على ذلك، وصحتها، أما الخبر الذي استدل به من منع إنْ كان صحيحًا فعنه جوابان :
 أحدُهما : أَنَّه مَحْمولٌ على الاستحباب .

 والثَّاني : أَنَّه مَحْمولٌ على الفضل المستعمل.
فالحاصل أن فضل الماء الباقي في الإناء بعد استعمال بعضه على أصله في الطهوريّة، فيجوز التطهر به.

المسألة الثانية:

أما الماء المستعمل في الطهارة من الحدث فللفقهاء في حكمه، ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الماء المستعمل طاهر غير مطهر ، وهو رواية عن أبي حنيفة(
)،  ورواية عن مالك(
)، ومذهب الشافعي(
)، والمذهب عند الحنابلة(
).    

الأدلة على كونه طاهراً:
1.حديث جابر بن عبد الله(
)-رضي الله عنهما- قال :«مرضت فجاءني رسول الله  ( يعودني XE "ح/مرضت فجاءني رسول الله  ( يعودني"  وأبو بكر( وهما ماشيان، فأتاني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله ( ثم صب وضوءه علي فأفقت .. الحديث»(
). 
2. قول النبي (: «الماء طهور لا ينجسه شيء XE "ح/الماء طهور لا ينجسه شيء" »(
) قالوا: فيبقى على عمومه إلا ما  خصه الدليل(
). 
3 .أن النبي ( وأصحابه (، كانوا يتوضأون ويتقاطر على ثيابهم ولا يغسلونها XE "ح/كانوا يتوضئون ويتقاطر على ثيابهم ولا يغسلونها" (
).فدل على طهارة الماء المستعمل . 

4. أن الصحابة ( كانوا يتبادرون إلى فضل وضوء النبي ( فيتمسحون به للتبرك به، ولا يمكن أن يقرهم على التمسح بنجس، ومن ذلك حديث:«خرج علينا رسول الله ( بالهَاجِرَة XE "ح/خرج علينا رسول الله ( بالهَاجِرَة" ، فأُتِيَ بوضُوء فتوضَّأ، فجعل النَّاسُ يأخُذُون من فضْل وضُوئه فيتمسَّحون به . . الحديث»(
). 

5. أن النبي ( وأصحابه ونساءه (كانوا يتوضئون في الأقداح، والأتوار(
) ويغتسلون في الجفان(
)، ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل، فلو  كان المستعمل نجساً لنجس الماء الذي يقع فيه(
). 

6. أنه ماءٌ طاهرٌ لاقى محلاً طاهراً فكان طاهراً، كالذي غسل به الثوب الطاهر(
)، والدليل على أن المُحْدِث طاهر ما روى أبو هريرة ( قال: لقيني رسول الله  ( وأنا جُنُب، قال : فانخَنَسْتُ (
) منه، فاغتسلت ، ثم جئت إلى النبي ( فقال :«أين كنت يا  أبا هريرة ؟»  قلت : كنتُ جُنُباً، فكرهتُ أن أجالسك فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: «سبحان الله، إنَّ المسلم لا ينجس XE "ح/سبحان الله، إنَّ المسلم لا ينجس" »(
). 
الأدلة على عدم طهوريته:
1. حديث الحكم بن عمرو(
)( أن النبي (:«نهى أن يتوضأ الرجل بفضل  طهور المرأة XE "ح/نهى أن يتوضأ الرجل بفضل  طهور المرأة" »(
). وجه الاستدلال : أنَّ المراد بفضْل طهورها ما سقط من أعضائها؛ لأنَّ  الباقي في الإناء مطهر باتفاق(
). 

2. حديث أبي هريرة (: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب XE "ح/لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب" »(
).وجه الاستدلال : أنَّ المراد من نهيه لئلا يصير مستعملاً(
).  

3. أنَّ النبي ( وأصحابه ( احتاجوا في مواطن من أسفارهم الكثيرة إلى الماء ولم يجمعوا المستعمل لاستعماله مرة أخرى فتركه يدل على امتناعه(
). 

4. القياس على المستعمل في إزالة النجاسة(
). 
المناقشة :

1 . أما الحديث الأول الذي فيه نهي النبي ( أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، فليس بصحيح(
)، وعدم صحته تغني عن تأوله على الوجه المذكور. 
2. حديث أبي هريرة ( وأجيب عنه : بأن المراد بالنهي عدم تقذير الماء ، أو أنه ( نهى عن ذلك ؛ لئلا يتكرر فيتغير الماء ؛ لأنَّ الحديث فيه إطلاق الماء الدائم فيشمل القليل والكثير، وهذا الحكم الذي ذكروه إنما يخصّونه بالقليل دون الكثير فبطل استدلالهم بالحديث(
). 
3. أما ما استُدِل به مِنْ ترك النبي ( وأصحابه ( لجمع الماء المستعمل مع حاجتهم إلى استعماله مرة أخرى فله أجوبة، منها(
): 

(أ) أنه لا يجتمع منه شيء لو جمع .

(ب) أنهم أيضا تركوا جمعه للشرب والعجن والطبخ والتبرد مع الاتفاق على جوازه فيها .

وأجاب المستدلون فقالوا : إنَّا لا نسلم بأنَّه لا يجتمع شيء منه؛ لأنه لو سُلِّم ذلك في الوضوء لما سُلِّم في الغُسْل .

أمَّا كونهم لم يجمعوه للشرب، والعجن، والطبخ، والتبرّد فلاستقذاره .والنبي ( ترك أكل الضَّبِّ مع إباحته له ؛ لأنَّه عافه(
). 

لكن هذا الجواب ضعيف، ويمكن الرد على دليلهم: بأنَّ الدِّين لم يأت بالمشقة، ولو سلّمنا بدليلكم لقلنا: بأنّه يلزم المسافر أن يحمل معه ماء طهوراً يكفيه لوضوئه واغتساله؛ لئلا يحتاج إلى التَّيمم، وهذا فيه مشقة عظيمة وحرج كبير، ودفع الحرج قد جاءت به الشريعة الإسلامية السمحة. 

4 . أما القياس على الماء الذي أزيلت به النجاسة فلا يصح، لأن الفرق بينهما ظاهر.

القول الثاني : أنه طاهر مُطهِر، وهو إحدى الروايات عن أبي حنيفة(
)، وقول  مالك في أشهر الروايتين عنه(
)، ورواية عن أحمد(
).  

الأدلة :

1. قوله تعالى:  XE "[004] / 043"  ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ  ﯪ ﯫ ﯬ ﮊ (
)فلا يجوز لأحد  أن يتيمم وماء طاهر موجود(
).
2. قوله تعالى:  XE "[025] / 048" ﮋ ﮏ   ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ(
)وطهور على مثال شكور  وصبور، إنما يستعمل فيما يكثر منه الفعل وهذا يقتضي تكرار الطهارة بالماء(
).  

3.حديث الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ(
)-رضي الله عنها-: « أنَّ النبي ( مسح رأسه من  فضل ماء في يده XE "ح/أنَّ النبي ( مسح رأسه من  فضل ماء في يده" »(
).  

4 - قول النبي ( : «إنَّ الماءَ لا يُجْنِب XE "ح/إنَّ الماءَ لا يُجْنِب" »(
). وجه الدلالة : أن بعض أزواج  النبي ( وهي ميمونة -رضي الله عنها- قد اغتسلت في الجفنة من الجنابة ، والنبي ( توضأ منها، وأنكر على زوجه لما قالت : إنها اغتسلت فيها من الجنابة فقال : إنَّ الماء لا يجنب فدل على طهوريته.

5 - من جهة القياس : أن رفع الحدث بالماء مرة لا يمنع من رفعه به ثانية كرفعه من آخر العضو بعد تطهير أوله(
).
7 - أنه ماء طاهر لاقى بدناً طاهراً فلم يسلبه الطهورية(
). 
8 - أن ما أُدّي به الفرض مرة لا يمتنع أنْ يُؤدّى به ثانياً ، كما يجوز للجماعة أن يتيمموا من موضع واحد ، وكما يخرج الطعام في الكفارة ثم يشتريه ويخرجه فيها ثانياً ، وكما يصلي في الثوب الواحد مراراً (
). 
المناقشة:                                              
نُوقِشت بعض هذه الأدلة بمناقشات منها :

1 - قوله تعالى:  XE "[025] / 048" ﮋ ﮏ   ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ(
) أجيب عن الاستدلال به  من وجهين :
(أ) عدم التسليم بأن فعول تقتضي التكرار هنا؛لأنها تأتي في العربية للتكرار ولغيره. 

(ب) أنّ المراد بطهور : المطهر والصالح للتطهير والمُعدّ لذلك(
). 

2 - الاحتجاج بحديث الرَُّبَيِّع، أُجيب عنه: بأنَّ هذا لفظ أبي داود، وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل(
)، وقد روى عبد الله بن زيد(
)(: « أنّه رأى النبي (   توضأ XE "ح/أنّه رأى النبي (   توضأ"  – فذكر صفة الوضوء- إلى أن قال: ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، وغسل رجليه»(
). وهذا هو الموافق لروايات الأحاديث الصحيحة في: «أنه ( أخذ لرأسه ماء  جديداً»، فإذا ثبت هذا فالجواب عن الحديث من أوجه:

(أ) أنّه ضعيف؛ فإن راويه عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف عند الأكثرين(
)،  وإذا كان ضعيفاً لم يُحتج بروايته ولو لم يخالفه غيره ، ولأنَّ هذا الحديث مُضطرِب عن ابن عقيل(
). 

(ب) لو صحّ لحُمل على أنّه أخذ ماءً جديداً وصبَّ بعضَه ومسح رأسه ببقيته .

(ج) يحتمل أنَّ الفاضل في يده من الغسلة الثالثة لليد(
). 

3 - أما الجواب على دليل القياس على الماء المتردد على العضو الواحد فقالوا: إنا لا نحكم بالاستعمال ما دام متردداً على العضو بلا خلاف فلا يؤدي إلى مفسدة ولا حرج(
). 

4 - الجواب عن القياس على التراب الذي تيمم به جماعة والكفارة وكذلك الثوب : أما التراب فجوابه أن المستعمل ما علق بالعضو أو سقط عنه على الأصح ، أما الباقي في الأرض فغير مستعمل ، فليس كالماء .

أما طعام الكفارة فقالوا : إنما جاز أداء الفرض به مرة أخرى لتجدد عود الملك فيه فتطهيره تجدد الكثرة في الماء ببلوغه قلتين ونحن نقول به على الصحيح .

وأمّا الثوب فقالوا: إنّه لم يتغير من صفته شيء فلا يسمى مستعملاً بخلاف الماء(
). 
القول الثالث : أنّ الماء المستعمل نجس ، وهو رواية عن أبي حنيفة(
).  

الأدلة :

1 - قول النبي (: « لا يبولنَّ أحدُكم في الماء الدَّائم،ولا يغتسل فيه من الجنابة XE "ح/لا يبولنَّ أحدُكم في الماء الدَّائم،ولا يغتسل فيه من الجنابة" »(
). فقرن بين البول فيه والاغتسال منه، والبول ينجِّسه فكذلك الاغتسال. وقد حرم الاغتسال في الماء القليل، ولولا أنه ينجس بالاغتسال بنجاسة الغسالة لم يكن للنهي معنى ؛ لأن إلقاء الطاهر في الطاهر ليس بحرام، أما تنجيس الطاهر فحرام، فكان هذا نهياً عن تنجيس الماء الطاهر بالاغتسال؛ وذا يقتضي التنجيس به(
). 

2 - أنَّ المحدث قد خرج من بدنه نجس يتنجس به بعض البدن حقيقة، فيتنجس الباقي تقديراً، فإذا توضأ انتقلت تلك النجاسة إلى الماء فيصير الماء نجساً تقديراً وحكماً(
). 
المناقشة للأدلة :

نوقش استدلالهم بالحديث، وأجيب عنه بعدة أجوبة ملخصها ما يلي(
): 

1 - أن دلالة الاقتران ضعيفة، وقد قال بها أبو يوسف والمزني، وخالفهما غيرهما من الفقهاء والأصوليين ، ومما يرد عليهما قوله تعالى :  XE "[006] / 141"  ﮋ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ    ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ    ﯘ ﮊ(
) فلا يلزم من اقتران الأكل بإيتاء الزكاة وجوب الأكل. 

2 - أن رواية الحفاظ من أصحاب أبي هريرة ( لهذا الحديث هي كما أخرجه الشيخان ولفظهما: «لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه XE "ح/لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه" »(
)، وفي رواية لمسلم  عن أبي هريرة (: « لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب XE "ح/لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب" »، فقيل:كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ قال: يتناوله تناولاً(
). 

أما الرواية المستدل بها عن أبي حنيفة، فإنها مما أخرجه أبو داود(
)ولفظها مخالف  لما في الصحيحين(
).  

3 - وهو جواب من يرى أن الماء المستعمل طاهر غير طهور-كما تقدّم بيانه -  قالوا: إن النهي في الحديث إنما يدل على أنه يؤثر في الماء وهو المنع من التوضؤ به، والاقتران يقتضي التسوية في أصل الحكم ، لا في تفصيله.

4 - أن وجه النهي في الحديث ليس لأنه ينجسه، وإنما لأجل أنه يقذره ويؤدي إلى تغيره(
). 
5 - أمّا ما استدلوا به من أنَّ الحدث نجاسة حكمية على سائر أعضاء البدن فغير مُسَلَّم ؛ لما سبق من حديث أبي هريرة (: « سبحان الله إنَّ المسلم لا ينجس XE "ح/سبحان الله إنَّ المسلم لا ينجس"  »(
)، وقول  النبي ( لعائشة-رضي الله عنها-: ÷ إنَّ حيضتك ليست في يدك XE "ح/إنَّ حيضتك ليست في يدك"  »(
). 

الراجح:

بعد التأمل والنظر يترجح القول بأن الماء المستعمل في طهارة الحدث طهور مطهر؛ لسلامة بعض ما استدل به أصحاب هذا القول من الاعتراض، كحديث إن الماء لا يجنب، ولما استدلوا به من النظر من أدلة قوية لا تقاومها أدلة القول الثاني التي قد نوقشت جميعها ورُدّ الاستدلال بها، ولهذا قال في الإنصاف عن هذا القول: (وهو أقوى في النظر، مع أن أكثر الأصحاب على أنه طاهر غير مطهر ، والحق أحق أن يتبع والله أعلم).

والراجح: أن الماء المستعمل لا يتنجس بالاستعمال ؛ لعدم الدليل الناهض لهذا القول مع توافر الأدلة الدالة على عدم النجاسة، مع أن الأصل في المياه هو الطهارة ما لم يطرأ عليها ما ينجسها، وما ذكروه من التعليل بأن الحدث نجاسة حكمية لا يصح ؛ لأن المسلم لا ينجس، والله أعلم . 
النظر في التفريق بين المسألتين:

بناء على ما تقدّم يمكن القول بأن الفرق الذي ذكره الإمام الشافعي صحيح ومعتبر، فيجزئه الوضوء  بالماء الباقي بعد وضوء غيره، ولا يجزئه بالماء الذي توضأ به غيره.

(
المبحث الثّاني               

الفُرُوقُ الفِقْهِيَّةُ فِي الآنية 

وفيه مطلبان:

	المطلب الأول
	الفرق بين جلد ميتة الكلب والخنزير،وجلود الميتة غيرهما في الوضوء فيها بعد الدباغ.

	المطلب الثاني
	الفرق بين آنية الذهب والفضة، وغيرها من الآنية في حكم الوضوء فيها.



(                       (
المطلب الأول
 الفرق بين جلد ميْتة الكلب والخنزير، و جلود الميتة غيرهما في الوضوء فيها بعد الدباغ

قال الإمام الشافعي-رحمه الله-: (يتوضأ في جلودِ الميتة كلِّها، إذا دُبِغَتْ، وجلودِ ما لا يؤكل لحمه من السباع؛ إلاَّ جلد الكلب والخنزير)(
). 
الجامع بين المسألتين: كلها جلود ميتة مدبوغة.

الفرق بين المسألتين: 

أن جلد الكلب والخنزير لا يَطْهُرُ بالدّباغ؛ لأن النّجاسة فيهما، وهما حيّان، قائمةٌ، وإنما يطْهر بالدباغ ما لم يكنْ نَجِساً حيَّاً(
). 
وهذا الفرق عند الشافعية خلافاً للحنفية، والمالكية، والحنابلة.

دراسة مسألتي الفرق:

مسألة الوضوء في جلود الميْتة مبنية على حكم طهارتها، فما حكمنا بطهارته جاز الوضوء فيه، وما لا فلا(
). 
حكم جلود ميتة الحيوانات قبل الدباغ 

حكم جلود ميتة الحيوانات بعد الدباغ

 ولا خلاف بين الفقهاء في نجاسة جلود ميتة الحيوانات قبل الدّباغ(
)، واختلفوا  في طهارة جلود الميتة بالدّباغة على أقوال يمكن تلخيصها في ثلاثة أقوال :

القول الأول: أنّ الدّباغة وسيلة لتطهير جلود الميتة، سواء أكانت مأكولة اللّحم أم غير مأكولة اللّحم، إلاّ جلد الخنزير، وإلاّ جلد الآدميّ. 
وهو قول الحنفيّة(
)، والشّافعيّة(
)، ورواية عن أحمد في جلد ميتة مأكول اللّحم(
)،  واستثنى الشّافعيّة جلد الكلب(
)، وروي عن بعض المالكيّة قولهم: بطهارة جلد جميع الحيوانات بالدّباغة حتّى الخنزير(
). 

الأدلة:

1. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ( يقول: « إذا دُبِغَ الإهَابُ فقد طَهُر XE "ح/إذا دُبِغَ الإهَابُ فقد طَهُر" »(
). 
2. ما روى سلمة بن المحبّق(
): أن رسول الله ( جاء في غزوة تَبوكَ على أهل  بيت ، فإذا قِرْبَة مُعَلَّقَة، فسأل الماءَ؟ فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة، فقال: «دباغُها طَهورُها XE "ح/دباغُها طَهورُها"  »(
)، وفي رواية « فإنّ دباغها ذكاتها XE "ح/فإنّ دباغها ذكاتها"  »(
).  
3.  وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال : تُصُدِّق على مولاةٍ لميمونة بشاةٍ فماتت، فمرّ بها رسولُ اللّه ( فقال :« هلاّ أخذتم إهابها، فدبغتموه، فانتفعتم به XE "ح/هلاّ أخذتم إهابها، فدبغتموه، فانتفعتم به" ؟» فقالوا : إنّها ميْتة ، فقال : « إنّما حَرُم أكْلُها XE "ح/إنّما حَرُم أكْلُها"  »(
). 
4. أنّ الدّبغ يزيل سبب النّجاسة وهو الرّطوبة والدّم ، فصار الدّبغ للجلد كالغسل للثّوب ، ولأنّ الدّباغ يحفظ الصّحّة للجلد ويصلحه للانتفاع به كالحياة ، ثمّ الحياة تدفع النّجاسة عن الجلود فكذلك الدّباغ(
). 
5. استدل للرواية عن أحمد: بطهارة جلود ميتة مأكول اللّحم فقط ، بقوله (: « ذكاة الأديم دباغه XE "ح/ذكاة الأديم دباغه" »(
)، والذّكاة إنّما تعمل فيما يؤكل لحمه، فكذلك  الدّباغ(
). 
6. استثناء جلد الخنزير لأنّه نجس العين، أي أنّ ذاته بجميع أجزائها نجسة حيّاً وميّتاً ، فليست نجاسته لما فيه من الدّم أو الرّطوبة كنجاسة غيره من ميتة الحيوانات، فلذا لم يقبل التّطهير(
).  
7. جلد الآدمي لا يطهر بالدباغ؛ لما فيه من الامتهان(
)، ولهذا لا يجوز  استعماله إجماعاً إكراماً له(
). 
8. استدلّ الشّافعيّة لاستثناء الكلب بالحديث الصّحيح أنّ النّبيّ ( قال : « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله XE "ح/طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله"  سبع مرّات أولاهنّ بالتّراب»(
).  والطّهارة تكون لحدث أو خبث ، ولا حدث على الإناء فتعيّن أنّ الولوغ سبب للخبث بسبب نجاسة فم الكلب ، فبقيّة أجزاء الكلب أولى بالنّجاسة، وإذا كانت الحياة لا تدفع النّجاسة عن الكلب فالدّباغ أولى ، لأنّ الحياة أقوى من الدّباغ بدليل أنّها سبب لطهارة الجملة، والدّباغ وسيلة لطهارة الجلد فقط(
). 
9. استدلّ الحنفيّة لطهارة جلد الكلب بالدّباغة بعموم الأحاديث الّتي تقدّمت(
)،  والكلب ليس نجس العين عندهم في الأصحّ(
). 

القول الثاني: عدم طهارة جلد الميتة بالدّباغة، وهو قول المالكيّة في المشهور المعتمد لكن يجوز عندهم استعماله في اليابسات دون المائعات(
)، وهو المذهب عند الحنابلة(
).  
الأدلة:

1. ما روى عبد اللّه بن عكيم(
)قال : « أتانا كتاب رسول اللّه ( قبل وفاته  بشهر XE "ح/أتانا كتاب رسول اللّه ( قبل وفاته  بشهر"  أو شهرين : ألاّ تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب »(
). 
2. أنه جُزءٌ من الميتة؛ فكان محرّماً، لقوله تعالى:  XE "[005] / 003"  ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﮊ (
) فلم يطْهُر بالدَّبغ كاللّحم، ولأنه حُرِّم بالموت، فكان نجساً كما قبل الدّبغ(
).

وأجابوا عن الأحاديث الواردة في طهارة الجلد بالدّباغ:

 بأنّها منسوخة بحديث ابن عكيم؛ لأنه في آخر عمر النبي( ولفظه دالٌ على سبْق الترخيص، وأنه متأخر عنه، وإنما يُؤخذ بالآخر من أمر رسول الله( (
).   

القول الثالث: أنّه يطهر بالدّباغة جلد ميتة ما كان طاهرًا في الحياة ، من إبل وبقر وظباء ونحوها ، ولو كان غير مأكول اللّحم، وهو رواية عن الإمام أحمد(
). 
 دليله:

عموم قوله (: « إذا دُبِغَ الإهَابُ فقد طَهُر XE "ح/إذا دُبِغَ الإهَابُ فقد طَهُر" »(
) فيتناول المأكول وغيره، وخرج  منه ما كان نجساً في حال الحياة لكون الدّبغ إنّما يؤثّر في دفع نجاسة حادثة بالموت فيبقى ما عداه على قضيّة العموم(
). 

الراجح: 
الراجح ما ذهب إليه أكثر أهل العلم من أن الدباغ يُطهِّر الجلود في الجملة لصحة النصوص به، وخبر ابن عكيم لا يقاربها في الصحة والقوة لينسخها، وقد ذكر صاحب المجموع – رحمه الله -  الجواب عنه من خمسة أوجه(
)، ونُقل عن الإمام أحمد ترك هذا الحديث لمّا اضطربوا في إسناده، والله أعلم(
). 
النظر في التفريق بين المسألتين:

بناء على ما تقدّم يمكن القول بأن الفرق صحيح ومعتبر، فله أن يتوضأ في جلودِ الميتة كلِّها، إذا دُبِغَتْ، إلاَّ جلد الكلب والخنزير، والله أعلم. 

المطلب الثاني

 الفرق بين آنية الذهب والفضة، وغيرها من الآنية في حكم الوضوء فيها

قال الإمام الشافعي-رحمه الله-: (يكره(
)الوضوء في آنية الذهَبِ والفضَّة، ولا  يُكره في آنية حجارة، وحديد، ونحاس، وشيء غير ذوات الأرواح)(
). 
الجامع بين المسألتين: كلها آنية تستعمل في الطهارة.

الفرق بين المسألتين: 

حكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة 

من النّص: وهو حديث أم سلمة- رضي الله عنها- أن النبي ( قال: ÷ الذّي يشرب في إناء الفضّة، إنّما يُجرجر XE "ح/الذّي يشرب في إناء الفضّة، إنّما يُجرجر" (
) في بطنه نار جهنَّم×(
)، فتوعد على الشرب – ومثله الأكل - في آنية الفضة بالنار فدلّ على أنه محرم، والذهب من باب أولى، وسائر الاستعمالات في معنى الأكل والشرب كالتوضي، والأكل بملعقة الفضة، وهذا بالاتفاق بين الأئمة الأربعة(
). 
حكم استعمال الآنية الطاهرة من غير الذهب والفضة 

أما غير الذهب والفضة من سائر الآنية الطاهرة كالجواهر النفيسة من الياقوت والزمرد والبلور، وغيرها من الحجارة، والحديد، والنحاس فيباح اتخاذها واستعمالها في سائر الاستعمالات، وذلك عند الحنفية(
)، والحنابلة(
),وأحد قولي المالكية(
)،وأصح    القولين عند الشافعية(
). 
الأدلة:

1. أنّ النّبيّ ( قال : ÷ لا تشربوا في آنية الذّهب والفضّة XE "ح/لا تشربوا في آنية الذّهب والفضّة" ، ولا تأكلوا في صحافها، فإنّها لهم في الدّنيا ولنا في الآخرة »(
)والنّهي يقتضي التّحريم(
)،  وقال(:÷ الذّي يشرب في إناء الفضّة، إنّما يُجرجر في بطنه  نار جهنَّم×(
)فتوعد عليه بالنار فدلّ على أنه محرّم(
).   
2. أن تحريم الشّرب فيها لما يتضمّنه ذلك من الفخر وكسر قلوب الفقراء، والنّهي وإن كان عن الأكل والشّرب، فإنّ العلّة موجودة في الطّهارة منها واستعمالها كيفما كان، وإذا حرم الاستعمال في غير العبادة ففيها أولى(
).  
3. ما رواه عبدالله بن زيد ( عن النبي ( أنه توضأ في تَوْرٍ من صُفْرٍ(
).  فيدل على جواز التوضؤ في آنية النحاس والحجارة ونحوها. 
4. أنَّ الشرع لم يرد بتحريم الآنية المتخذة من غير الذهب والفضة سواءً كانت من الجواهر النفيسة أو غيرها، والسرف والخيلاء في النفيس منها غير ظاهر؛ فلا يفضي ذلك إلى كسر قلوب الفقراء، فافترقا(
). 
حكم طهارة من توضأ أو اغتسل من آنية الذهب والفضة 

مسألة:

فإن توضّأ من آنية الذهب والفضّة، أو اغتسل، فقد اختلف الفقهاء في صحّة طهارته على قولين:

القول الأول: أن طهارته صحيحة مع تحريم الفعل، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفيّة(
)، والمالكيّة(
)، والشّافعيّة(
)، والحنابلة في الأصحّ(
).    
التعليل: 

أن المنع لا يختص بالطّهارة فأشبه الطّهارة في الدار المغْصوبة، ولأن الوضوء هو جريان الماء على الأعضاء، وليس في ذلك معصية وإنما المعصية في استعمال الظرف دون ما فيه(
). 
القول الثاني: عدم صحّة الطّهارة، وهو الوجه الثّاني عند الحنابلة(
). 
التعليل:
أنّه استعمل المحرّم في العبادة، فلم يصحّ كالصّلاة في الدّار المغصوبة(
).
الراجح:

هو القول بصحة الطهارة مع تحريم الفعل، ويفارق الصلاة في الدار المغصوبة؛ لأن أفعال الصلاة من القيام والقعود والركوع والسجود في الدّار المغصوبة، مُحرّم؛ لكونه تصرّفاً في ملك غيره بغير إذنه، وشُغْلاً له، وأفعال الوضوء من الغسل والمسح ليس بمُحرّم؛ إذ ليس هو استعمالاً للإناء، ولا تصرّفاًٍ فيه، وإنما يقع بعد رفع الماء من الإناء، وفصله عنه، فأشبه ما لو غرف بآنية الفضة في إناء غيره، ثم توضّأ منه، ولأن المكان شرطٌ للصلاة، إذ لا يمكن وجودها في غير مكان، والإناء ليس بشرطٍ، فأشبه ما لو صلّى وفي يده خاتم ذهب، والله أعلم(
). 
النظر في التفريق بين المسألتين:

بالنظر فيما تقدّم؛ الفرق بين المسألتين قوي ومعتبر، فلا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في الوضوء وغيره، ويجوز استعمال غيرها من الآنية الطاهرة النفيسة وغير النفيسة، والله أعلم. 

(
المبحث الثّالث               

الفُرُوقُ الفِقْهِيَّةُ فِي مسائل النَّجَاسة وتطهيرِها 

وفيه ستة مطالب:

	المطلب الأول
	الفرق بين المني، وغيره مما خرج من الذكر في النجاسة.

	المطلب الثاني
	الفرق بين الكلب والخنزير إذا شربا في إناء، والميتة إذا وقعت فيه في العدد عند التطهير.

	المطلب الثالث
	الفرق بين الكلب والخنزير، وسائر الأحياء إذا شربت من الماء أو أدخلت فيه شيئاً من أعضائها.

	المطلب الرابع
	الفرق بين البساط، والثوب إذا كان بعضهما طاهراً دون بعض في إجزاء الصلاة.

	المطلب الخامس
	الفرق بين المسجد الحرام ، وغيره من المساجد في مبيت المشرك فيها.

	المطلب السادس
	الفرق بين شعر الآدمي، وشعر الحيوان في الانتفاع به.


(                       (
المطلب الأول
 الفرق بين المني، وغيره مما خرج من الذكر في النّجاسة

قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: (كل ما خرج من ذكر من رطوبة بولٍ أو مذي(
)، أو ودي(
)، أو ما لا يُعْرَفُ أو يُعْرَفُ – فهو نجسٌ كله، ما خلا المنيَّ(
)).(
)  
الجامع بين المسألتين: جميعها أشياء خارجة من الذكر.

الفرق بين المسألتين: الخبر عن رسول الله (، والمعقول.

أما الخبر فهو:

1. حديث عائشة – رضي الله عنها– قالت :÷كنت أفرك المنيّ من ثوب رسول الله ( ثمَّ يصلِّي فيه XE "ح/كنت أفرك المنيّ من ثوب رسول الله ( ثمَّ يصلِّي فيه" ×(
).
2. وعن ابن عباس ( أنه قال في المنيِّ يصيب الثوْب:÷ أمِطْه عنك،بعودٍ أو إِذْخِرةٍ XE "ح/أمِطْه عنك،بعودٍ أو إِذْخِرةٍ" (
)؛ وإنما هو بمنزلة البُصاق أو المُخَاط×(
). 
3. وعن سعد بن أبي وقّاص(
)( أنه كان إذا أصاب ثوبه المنيُّ، إن كان رَطْباً  مسحه، وإن كان يابساً حتّه(
)، ثم صلَّى فيه(
). 
أما المعقول: 

1. فإن الله ( بدأ خلق آدم من ماء وطين، وجعلهما جميعاً طهارةً: الماء، والطين في حال الإعواز من الماء طهارةٌ، وهذا أكثر ما يكون في خلقٍ أن يكون طاهراً وغير نجسٍ، وقد خلق الله ( بني آدم من الماء الدافق، فكان جلَّ ثناؤه أعزَّ وأجلَّ من أن يبتدئ خلقاً من نَجسٍ.
2. كما أنَّ ريح المنيّ وخلقه مباينٌ خلْقَ ما يخرج من الذكَر، وريحه(
).  
دراسة مسألتي الفرق:

حكم البول والمذي والوذي ونحوهما مما يخرج من الذكر 

أجمع العلماء على نجاسة البول، والمذي، والودي، ونحوهما(
).

الأدلة:

1. حديث ابن عباس ( قال: مرَّ النبي ( بقبرين، فقال: ÷ إنهما ليعذّبان، وما يُعذَّبان في كبير XE "ح/إنهما ليعذّبان، وما يُعذَّبان في كبير" ، أمّا أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأمّا الآخر فكان يمشي بالنميمة(
)×(
).  
2. حديث أنس بن مالك(: أن النبي( رأى أعرابياً يبول في المسجد XE "ح/أن النبي( رأى أعرابياً يبول في المسجد" ، فقال: ÷دعوه×، حتى إذا فرغ، دعا بماء فصبّه عليه(
). 
3. حديث علي بن أبي طالب ( قال: كنت رجلاً مذّاء، وكنت أستحي أن أسأل النبي ( لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود(
) فسأله  فقال: ÷يغسل ذكره ويتوضأ XE "ح/يغسل ذكره ويتوضأ" ×(
).  
4. ولأنها خارجة من سبيل الحدث لا يُخلق منها طاهر، فكانت نجسة(
). 
5. ولأن الودي يخرج مع البول فكان حكمه حكم البول(
). 
حكم المني هل هو طاهر أم نجس 

ثم اختلفوا في حكم المنيّ على قولين:

القول الأول: أن المنيّ طاهر، وهو قول الشافعي(
)، وأحمد في المشهور(
).  
الأدلة:

استدل من قال بطهارة المني بما تقدّم في الفرق من أدلة السُّنّة، وعمل الصحابة، والمعقول.

القول الثاني:أن المني نجس، وهو قول الحنفية(
)، والمالكية(
).  
الأدلة: 

1. حديث عائشة- رضي الله عنها- أن رسول ( :÷كان يغسل المني XE "ح/أن رسول ( \:÷كان يغسل المني" ×(
)، وفي رواية: ÷كنت أغسله من ثوب رسول الله( XE "ح/كنت أغسله من ثوب رسول الله(" ×(
)، وفي رواية: أنها قالت لرجل نزل بها، فأصبح يغسل ثوبه: ÷ إنّما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه XE "ح/إنّما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه" ، فإن لم ترَ، نضحتَ حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب النبي( فركاً، فيصلي فيه×(
). 
2. القياس على البول والحيض لأن المني يخرج من مخرجهما(
). 
3. ولأن المذي جزء من المني،لأن الشهوة تحلل كل واحد منهما فاشتركا في النجاسة(
). 
أجاب القائلون بطهارة المني على أدلة من قال بنجاسته بما يلي:

1. أن الأحاديث التي فيها غسل المني محمولة على الاستحباب للتنظيف جمعاً بينها وبين أحاديث الاكتفاء بالفرك(
). 
2. كما أجابوا عن القياس على البول والدم بأن المني أصل الآدمي المكرم فهو بالطين أشبه بخلافهما.وعن قولهم يخرج من مخرج البول بالمنع، قالوا: بل مخرجهما مختلف(
). 
3. وعن قولهم: المذي جزء من المني بالمنع أيضاً، قالوا: بل هو مخالف له في الاسم والخلقة وكيفية الخروج، لأن النَفَس والذكر يفتران بخروج المني، وأما المذي فعكسه(
). 
الراجح:

هو القول بطهارة المني؛ لقوة أدلته، وورود الاعتراض على أدلة من قال بالنجاسة، وقد ناقش الإمام ابن القيم(
)-رحمه الله- في كتابه "بدائع الفوائد"  مسألة طهارة المني  ونجاسته، بعقد مجلس مناظرة بين فقيهين ؛ أحدهما يدّعي طهارته، والثاني يدّعي نجاسته، وأورد أدلة كل منهما، وناقشها، وذكر في أثناء ذلك بعض الفروق بين المني والبول والغائط، ثم قال: فظهر أن النظر لا يوجب نجاسته، والآثار تدل على طهارته، وقد خلق الله الأعيان على أصل الطهارة فلا ينجس منها إلا ما نجّسه الشرع، وما لم يرد تنجيسه من الشرع فهو على أصل الطهارة(
). وكذا رجّح القول بالطّهارة الإمام النووي – رحمه  الله-، وأجاب عن أدلة من قال بنجاسته(
). 
النظر في التفريق بين المسألتين:

بناء على ما تقدّم؛ الفرق بين المسألتين صحيح وقوي، لقوة أدلته، فالمني طاهر    - مُسْتَقْذَرٌ كالمُخَاط- بخلاف غيره مما يخرج من الذكر فإنه نجس، والله أعلم.

المطلب الثاني

 الفرق بين الكلب والخنزير إذا شربا في إناء، والميتة إذا وقعت فيه في العدد عند التطهير

قال الإمام الشافعي –رحمه الله-: ( إذا شرب الكلب والخنزير في إناء لم يطهِّره إلا سبع مرات، و إذا وقعت الميتة أو الدّم  في إناء طهّرَتْه مرةٌ)(
) .

الجامع بين المسألتين: كلها أشياء نجسة دخلت على إناء فيه طاهر.

الفرق بين المسألتين: 

قال الإمام الشافعي –رحمه الله-: إتباعاً لرسول الله (. في حديث أبي هريرة( أنَّ رسول الله ( قال: ÷إذا شرب الكلب في إناء أحدكم ، فليغسله XE "ح/إذا شرب الكلب في إناء أحدكم ، فليغسله"  سبْع مرات×(
)،  وفي رواية÷أولاهن أو أخراهن بتراب×(
). 
فقلنا في الكلب بما أمر به رسول الله (، وكان الخنزير إن لم يكن في شر من حاله، لم يكن في خير منها، فقلنا به؛ قياساً عليه، وقلنا في النجاسة سواهما بحديث أسماء بنت أبي بكر(
)-رضي الله عنهما- قالت: سألت رسول الله( عن دمِ الحيْض يُصيب  الثَّوب، فقال: ÷حُتِّيه، ثمّ أقرصيه، ثم رُشِّيه وصلِّي فيه XE "ح/حُتِّيه، ثمّ أقرصيه، ثم رُشِّيه وصلِّي فيه" ×(
)، فأمر رسول الله ( بغسل دم  الحيضة، ولم يوقِّت فيه شيئاً، وكان اسم الغسل يقع على غسله مرةً وأكثر، كما قال الله تبارك وتعالى:  XE "[005] / 006"  ﮋ ﭘ  ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ (
)فأجزأت مرةٌ؛ لأن كل هذا  يقع عليه اسم الغَسْل.

فكانت الأنجاس كلها قياساً على دم الحيض، لموافقته معاني الغُسْل والوضوء في الكتاب والمعقول، ولم نقِسْه على الكلْب؛ لأنَّه تعبُّد؛ ألا ترى أن اسم الغَسْل يقع على واحدة وأكثر من سَبْعٍ، وأن الإناء ينقَّى بواحدةٍ، وبما دون السبع، ويكون بعد السبْع في مماسّة الماء مثله قبل السبع(
). 
دراسة مسألتي الفرق:

كيفية تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب والخنزير

المسألة الأولى: كيفية تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب والخنزير.

اختلف العلماء في تطهير الإناء من ولوغ الكلب والخنزير على أقوال:

القول الأول: أنّه يجب غسل الإناء سبعاً إحداهنّ بالتراب, وإليه ذهب الشّافعيّة(
)، والحنابلة(
)، وعن أحمد رواية أنه يجب غسله ثماني مرات إحداهن  بالتراب(
).  
الأدلة:

1. حديث أبى هريرة ( أن رسول الله ( قال : « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله XE "ح/طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله"  سبع مرّاتٍ أولاهنّ بالتراب »(
). وفى رواية عنه عن  النبي ( قال: ÷ إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً XE "ح/إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً" ×(
).  
قالوا : فإذا ثبت هذا في الكلب فالخنزير أولى لأنّه أسوأ حالاً من الكلب وتحريمه أشدّ ، لأنّ الخنزير لا يقتنى بحال ، ولأنّه مندوب إلى قتله من غير ضرر ، ولأنّه منصوص على تحريمه في قوله تعالى :  XE "[006] / 145"  ﮋ ﮫ  ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ (
)فثبت وجوب غسل ما ولغ   فيه بطريق التّنبيه(
). 
2. حديث عبد الله بن مغفل المزني(
)( قال: قال رسول الله (: ÷ إذا ولغ  الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرَّات XE "ح/إذا ولغ  الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرَّات" ، وعفِّروه الثامنة في التراب×(
)، و  المراد اغسلوه سبع مرات إحداهن بماء وتراب؛ فيكون التراب مع الماء بمنزلة الغسلتين، وهذا التأويل محتمل فيقال به للجمع بين الروايات فإن الروايات المشهورة سبع مرات فإذا أمكن حمل هذه الرواية على موافقتها يسار إليها(
). 
القول الثاني: أنّه يندب غسل الإناء سبعاً من ولوغ الكلب ولا تتريب مع الغسل، أما سؤر الخنزير فليس بنجس وذلك لطهارة لعابه فلا يندب غسل الإناء منه، وإليه ذهب المالكيّة(
).  
الدليل:

أن الأمر بغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب كان تعبداً ولا يلزم منه نجاسة الطعام وإتلافه ، ولا يدخل فيه الخنزير(
).  
ويجاب عنه:

بحديث أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: ÷ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله XE "ح/إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله"  سبع مرار×(
)، وهذا نص في وجوب إراقته وإتلافه وذلك ظاهر في  نجاسته فلولا النجاسة لم تجز إراقته.

 وكذلك قوله (:÷ طهور إناء أحدكم× ظاهر في نجاسته(
).  
القول الثالث: يجب غسله حتى يغلب على الظن طهارته فلو حصل ذلك بمرة أجزأه ، وهو مذهب الحنفيّة(
). 

دليله:

1. حديث أبى هريرة ( عن النبي ( في الكلب يلغ في الإناء قال: ÷ يغسله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً XE "ح/يغسله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً" ×(
)؛ فلم يعين عدداً. 
2. القياس على سائر النجاسات؛ حيث لم يجب فيها العدد(
).  
3. أما سؤر الخنزير فلأن لعابه يتولد من عينه، وعينه نجس قال تعالى:  XE "[006] / 145"  ﮋ ﮫ  ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ (
)والنجس والرجس واحد(
).   
الجواب عما احتج به الحنفية:

أنه حديث ضعيف باتفاق الحفاظ(
)، لأن راويه عبد الوهاب(
) مجمع على  ضعفه  وتركه(
).  
وأما قياسهم على سائر النجاسات فلا يلتفت إليه مع هذه السنن الصحيحة المتظاهرة على مخالفته(
). 
الراجح:

الراجح من حيث الدليل أنّه يجب غسل الإناء سبعاً من ولوغ الكلب، أما الخنزير  فيكفى في ولوغه غسلة واحدة بلا تراب لأن الأصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع لاسيما في هذه المسألة المبنية على التعبد، والله أعلم.

كيفية تطهير الإناء إذا وقعت فيه الميتة أو الدم ونحوها 

المسألة الثانية: كيفية تطهير الإناء إذا وقعت فيه الميتة أو الدّم ونحوها.

اختلف الفقهاء في كيفية تطهير الإناء إذا وقعت فيه سائر النجاسات غير نجاسة الكلب والخنزير على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يجب غسلها سبعاً، وهو رواية عن الإمام أحمد(
).  
الدليل:

1. ما روي عن ابن عمر-رضي الله عنهما- قال : ÷ أمرنا بغسل الأنجاس سبعاً XE "ث/أمرنا بغسل الأنجاس سبعاً" ×(
). فينصرف إلى أمر النبي (.
2. القياس على نجاسة ولوغ الكلب والخنزير.

القول الثاني: يجب غسلها ثلاثاً، وهو رواية عن أحمد أيضاً(
). 
الدليل:

حديث أبي هريرة ( أنّ النّبيّ ( قال : « إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء XE "ح/إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء"  حتّى يغسلها ثلاثاً, فإنّه لا يدري أين باتت يده×(
) أمر بغسلها ثلاثاً  ليرتفع وهم النجاسة، ولا يرفع وهم النجاسة إلا ما يرفع الحقيقة(
).  
القول الثالث : تكاثر بالماء من غير عدد حتى تزول عين النجاسة، وهذا مذهب الشافعي(
)، ورواية ثالثة عن أحمد(
).   
الأدلة: 

1. ما روى ابن عمر ( قال : كان غسل الثوب من البول سبع مرات XE "ث/كان غسل الثوب من البول سبع مرات"  فلم يزل النبي ( يسأل حتى جعل غسل الثوب من البول مرة(
).  
2. حديث أسماء بنت أبي بكر-رضي الله عنهما- قالت: سألت رسول الله( عن دمِ الحيْض يُصيب الثَّوب، فقال: ÷حُتِّيه، ثمّ أقرصيه، ثم رُشِّيه وصلِّي فيه XE "ح/حُتِّيه، ثمّ أقرصيه، ثم رُشِّيه وصلِّي فيه" ×(
). 
3. أن امرأة ركبت ردف النبي ( على ناقته، فلما نزلت إذا على حقيبته شيء من دمها، فأمرها النبي ( أن تجعل في الماء ملحاً ثم تغسل به الدم XE "ح/فأمرها النبي ( أن تجعل في الماء ملحاً ثم تغسل به الدم" (
). ولم  يأمرها بعدد. 
4. حديث أنس ( أنَّ النبي ( أمر بأن يُصَبّ على بول الأعرابي ذنوباً XE "ح/أنَّ النبي ( أمر بأن يُصَبّ على بول الأعرابي ذنوباً"  من ماء(
). ولم يأمر بالعدد. 
5. ولأنها نجاسة غير الكلب؛ فلم يجب فيها العدد كنجاسة الأرض(
). 
الراجح:

أن ما عدا نجاسة الكلب والخنزير وفروعهما يكفي فيها المكاثرة بالماء من غير عدد حتى تزول عين النجاسة للأدلة الصحيحة التي تقدّمت، ولا يجب فيها الغسل سبعاً لأن الأصل عدم وجوبه ولم يرد الشرع به إلا في نجاسة الولوغ، ولأن النبي ( أمر بالغسل للدم وغيره ولم يأمر بالتراب إلا في نجاسة الولوغ فوجب أن يقتصر عليه، والله أعلم.

 النظر في التفريق بين المسألتين:

بناء على ما تقدّم؛ الفرق بين المسألتين صحيح وقوي في الكلب، لقوة أدلته، أما الخنزير فيخالف الكلب لعدم ورود النص على العدد فيه،  فإذا شرب الكلب في إناء لم يطهِّره إلا سبع مرات، وإذا شرب الخنزير أووقعت الميتة أو الدّم ونحوهما في إناء طهّرَتْه مرةٌ ، والله أعلم.

المطلب الثالث

 الفرق بين الكلب والخنزير، وغيرهما من الحيوان إذا شرب من الماء، أو أدخل فيه شيئاً من أعضائه

قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: (لا نجاسة في شيء من الأحياء ماست ماء قليلاً بأن شَرِبَتْ منه، أو أدْخَلَت فيه شيئاً من أعضائها إلا الكلْب والخِنْزير، ففضْل كلِّ شيء من الدوابِّ - يؤكل لحمه، أو لا يؤكل- حلالٌ إلا الكلْب والخِنْزير).(
)
الجامع بين المسألتين: كلها أحياء شربت من الماء الطاهر، أو أدخلت فيه أعضائها.

الفرق بين المسألتين، من طريقين: 

الطريق الأول- النص:

فقد ورد النّص بطهارة سؤر(
)بعض الحيوانات، فيقاس عليها غيرها، ومن ذلك: 
1. حديث جابر بن عبد الله ( أن رسول الله ( سئل: أيُتَوَضَّأ بما أفْضَلتِ الحُمُرُ؟ فقال: ÷ نعم، وبما أفْضَلتِ السِّبَاع كُلُّها XE "ح/نعم، وبما أفْضَلتِ السِّبَاع كُلُّها" ×(
). 
2. حديث كبْشة بنت كعب(
)- وكانت تحت ابن أبي قتادة(
)- أنَّ أبا  قتادة(
)( دخل فسكبَتْ له وضوءاً، فجاءت هِرَّةٌ، فشرِبَتْ منه، قالت: فرآني انظر  إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؛ إنَّ رسول الله ( قال: ÷ إنَّها ليْسَت بنَجسٍ، إنَّها من الطَّوَّافين عليكم XE "ح/إنَّها ليْسَت بنَجسٍ، إنَّها من الطَّوَّافين عليكم"  والطَّوَّافَات×(
). 
الطريق الثاني- المعنى:

وهو أنه ليس من الحيوان شيءٌ حَرُمَ أن يُتَّخَذ إلا لمعنىً، والكلب حَرُمَ أن يُتَّخَذَ لا لمعنىً، وجَعَلَ يَنْقص من عمل من اتخذه من غير معنىً كلَّ يومٍ قيراطٌ أو قيراطان(
)، مع ما  يتفرق به من أنَّ الملائكة لا تدخل بيتاً هو فيه(
)وغير ذلك(
).  
دراسة مسألتي الفرق:
حكم سؤر الكلب والخنزير

المسألة الأولى: حكم سؤر الكلب والخنزير:

اختلف الفقهاء في حكم سؤر الكلب والخنزير على قولين:

القول الأول: أنّ سؤر الكلب، والخنزير، وعرقهما، وسائر أجزائهما، وفضلاتهما نجسة, وإليه ذهب الحنفيّة(
)، والشّافعيّة(
)، والحنابلة(
).   
الأدلة:

1. حديث أبى هريرة ( أن رسول الله ( قال : « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله XE "ح/طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله"  سبع مرّاتٍ أولاهنّ بالتراب »(
). وفى رواية عنه عن  النبي ( قال: ÷ إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً XE "ح/إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً" ×(
)؛ فأمر  النّبيّ ( بغسل الإناء من ولوغه سبع مرّات، ولسانه يلاقي الماء أو ما يشربه من المائعات الأخرى دون الإناء. 
2. أنّ الخنزير نجس العين لقوله تعالى :  XE "[006] / 145"  ﮋ ﮫ  ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ (
)ولعابه  يتولّد من لحمه النّجس(
). 
3. ولأنّه يمكن الاحتراز عن سؤرهما وصيانة الأواني عنهما.
القول الثاني: أنّ سؤرهما طاهر، ، وإليه ذهب المالكيّة(
).  
دليله:

أن الأمر بغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب كان تعبداً، كما أَُمِر المحدِث بغسل أَعضائه تعبداً(
). أَو كان ذلك عُقُوبةً عليهم ، والكلاب فيهم كانت تُؤْذي الغُرباء فنُهُوا  عن اقتنائِها، وأُمِروا بغسْل الإناء من ولوغها عقوبةً عليهم(
).  
الراجح:

لعل الأرجح هو القول بنجاسة سؤر الكلب، والخنزير لصحة الآثار الواردة في الكلب، ولأن ظاهر الكتاب أولى أن يتبع في القول بنجاسة عين الخنزير، وكذلك ظاهر الحديث، كما أن الأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب مخيل ومناسب في الشرع لنجاسة الماء الذي ولغ فيه، بمعنى أن المفهوم بالعادة في الشرع من الأمر بإراقة الشيء، وغسل الإناء منه هو لنجاسة ذلك الشيء(
). 
حكم سؤر سائر الأحياء غير الكلب والخنزير 

المسألة الثانية: حكم سؤر سائر الأحياء غير الكلب والخنزير:

اختلف الفقهاء في أحكام الآسار- غير سؤر الكلب والخنزير- على اتّجاهين :

أحدهما : يذهب إلى طهارة الآسار ، وهو مذهب المالكيّة .

والآخر: مذهب الجمهور الّذين يرون طهارة بعض الآسار ونجاسة بعضها. والتّفصيل كما يلي :

أولاً- ذهب الحنفيّة إلى تقسيم الآسار إلى أربعة أنواع :

النّوع الأوّل : سور متّفق على طهارته وهو سؤر الآدميّ بجميع أحواله ، وسؤر ما يؤكل لحمه من الأنعام والطّيور إلاّ الجلّالة والدّجاجة المخلّاة، وسؤر الفرس، وما ليس له نفس سائلة أي دم سائل(
). 
الأدلة: 

1. حديث أنس بن مالك ( أن رسول الله ( أُتِيَ بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابيّ، وعن شماله أبوبكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي، ثمّ ناوله أبا بكر ( فشرب، وقال: «الأيمن فالأيمن XE "ح/الأيمن فالأيمن"  »(
). 
2. وعن عائشة رضي الله عنها قالت : « كنت أشرب وأنا حائض، ثمّ أناوله النّبيّ ( XE "ح/كنت أشرب وأنا حائض، ثمّ أناوله النّبيّ ("  فيضع فاه على موضع فيَّ فيشرب »(
). 
3. أنّ سؤر الآدميّ متحلّب من لحمه، ولحمه طاهر، فكان سؤره طاهراً، إلاّ في حال شرب الخمر فيكون سؤره نجساً، لنجاسة فمه بالخمر(
). 
4. أنّ سؤر ما يؤكل لحمه من الأنعام متولّد من لحمه؛ ولحمه طاهر(
). 
5. أمّا سؤر الجلّالة والدّجاجة المخلّاة وهي الّتي تأكل النّجاسات حتّى أنتن لحمها فيكره استعماله لاحتمال نجاسة فمها ومنقارها، وإذا حُبِست حتّى يذهب نتن لحمها؛ فلا كراهة في سؤرها(
).  
6. وسؤر الفرس طاهر لطهارة لحمه(
). 
النّوع الثّاني : السّؤر الطّاهر المكروه وهو سؤر سباع الطّير كالبازي والصّقر والحدأة ونحوها، وسؤر سواكن البيوت كالفأرة والحيّة والوزغة والعقرب ونحوها، وسؤر الهرّة(
). 
الأدلة:

1. أنّ سباع الطير تشرب بمنقارها، وهو عظم جافّ فلم يختلط لعابها بسؤرها، ولأنّ صيانة الأواني عنها متعذّرة، لأنّها تنقضّ من الجوّ فتشرب والغالب أنّها تتناول الجيف والميتات فأصبح منقارها في معنى منقار الدّجاجة المخلّاة(
).  
2. أما الهرة؛ فلما روي عن أبي هريرة ( مرفوعاً إلى رسول اللّه ( أنّه قال: «السّنّور سبع XE "ح/السّنّور سبع"  »(
). 
3. قوله (: « يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرّات XE "ح/يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرّات"  أولاهنّ أو آخرهنّ بالتّراب ، وإذا ولغت فيه الهرّة غسل مرّةً »(
). 
4. أما المعنى في كراهة سؤر الهرّة فمن وجهين(
): 

أحدهما: أنّ الهرّة نجسة لنجاسة لحمها ، وسؤرها نجس مختلط بلعابها المتولّد من لحمها النّجس ، ولكن سقطت نجاسة سؤرها اتّفاقاً ، لعلّة الطّواف المنصوصة في قوله (: « إنّما هي من الطّوّافين عليكم أو الطّوّافات XE "ح/إنّما هي من الطّوّافين عليكم أو الطّوّافات"  »(
)، ولمّا سقط حكم النّجاسة من سؤرها  لضرورة الطّواف بقيت الكراهة، لعدم تحاميها النّجاسة، ولإمكان التّحرّز عنها في الجملة.

والثّاني : أنّ الهرّة ليست بنجسة؛ لأنّ النّبيّ ( نفى عنها النّجاسة بقوله : « إنّها ليست بنجس XE "ح/إنّها ليست بنجس" »(
)؛ ولكن يكره سؤرها لتوهّم أخذها الفأرة فصار فمها كيد المستيقظ  من نومه. 
النّوع الثّالث: السّؤر النّجس المتّفق على نجاسته في المذهب؛ وهو سؤر الكلب، والخنزير، وسائر سباع البهائم .
الدليل:

1. أنّ الخنزير نجس العين؛ لقوله تعالى :  XE "[006] / 145"  ﮋ ﮫ  ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ(
)؛ والرجس والنجس واحد، ولعاب الخنزير يتولّد من لحمه النّجس(
). 
2. وأمّا الكلب؛ فلأنّ النّبيّ ( أمر بغسل الإناء من ولوغه سبع مرّات(
)، ولسانه يلاقي الماء، أو ما يشربه من المائعات الأخرى دون الإناء؛ فكان أولى بالنّجاسة.
3.  ولأنّ النّبيّ ( عندما سئل عن الماء وما ينوبه من السّباع؟ قال: «إذا كان الماء قلّتين فإنّه لا ينجس XE "ح/إذا كان الماء قلّتين فإنّه لا ينجس"  »(
)؛ ولو كانت طاهرةً لم يحدّه بالقلّتين . 
4. ولما روي أنّ عمر ( خرج في ركب فيه عمرو بن العاص ( حتّى وردا حوضاً فقال عمرو بن العاص : يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السّباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض لا تخبره XE "ث/يا صاحب الحوض لا تخبره" ؛ فإنّنا نرد على السّباع وترد علينا(
).  ولو لم يكن الماء يتنجّس بشربها منه لم يكن للسّؤال ولا للنّهي عن الجواب معنىً(
). 
5.  ولأنّ هذه الحيوانات غير مأكولة اللّحم، ويمكن صون الأواني منها، وعند شربها يختلط لعابها بالمشروب، ولعابها نجس لتحلّبه من لحمها وهو نجس، فكان سؤرها نجساً(
). 
النّوع الرابع : المشكوك في طهارة سؤره وهو الحمار الأهليّ والبغل؛ فسؤرهما مشكوك في طهارته ونجاسته؛ لتعارض الأدلّة(
). 
الأدلة:

1. أن الأصل في سؤرهما النّجاسة ، لأنّه لا يخلو سؤرهما عن لعابهما، ولعابهما متحلّب من لحمهما؛ ولحمهما نجس(
). 
2.  ولأنّ عرق الحمار طاهر؛ لما روي « أنّ النّبيّ (كان يركب الحمار معرورياً XE "ح/أنّ النّبيّ (كان يركب الحمار معرورياً" ، والحرّ حرّ الحجاز، ويصيب العرق ثوبه، وكان يصلّي في ذلك الثّوب»(
)؛ فإذا كان العرق طاهراً فالسّؤر أولى(
).  
3. وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّه كان يقول : الحمار يعتلف القتّ والتّبن فسؤره طاهر XE "ث/الحمار يعتلف القتّ والتّبن فسؤره طاهر" (
). 
4.  وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه كان يكره سؤر الحمار، ويقول : لا توضئوا من سؤر الحمار XE "ث/لا توضئوا من سؤر الحمار" (
). 
5. وقد تعارض تحقّق أصل الضّرورة فيه، لأنّه ليس في المخالطة كالهرّة فلا يعلو الغرف ولا يدخل المضائق، وليس في المجانبة كالكلب، فوقع الشّكّ في وقوع حكم الأصل، والتّوقّف في الحكم عند تعارض الأدلّة واجب، ولذلك كان مشكوكاً فيه(
). 

ثانياً- ذهب المالكيّة إلى أنّ سؤر البهائم جميعاً طاهر ومطهّر إذا كان ماءً، ولو كانت هذه البهيمة محرّمة اللّحم أو كانت جلّالةً، ويدخل في ذلك الكلب والخنزير، وما تولّد منهما أو من أحدهما(
). 
الدليل:

 قوله تعالى :  XE "[002] / 025"  ﮋ ﯬ  ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﮊ(
)؛ فأباح الانتفاع  بالأشياء كلّها، ولا يباح الانتفاع إلاّ بالطّاهر، وحرمة الأكل لبعض الحيوانات لا تدلّ على النّجاسة، فالآدميّ ومثله الذّباب والعقرب والزّنبور ونحوها طاهر ولا يباح أكلها ، إلاّ أنّه يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب مع طهارته تعبّداً.

 ولكن يكره الوضوء بسؤر الكلب والجلّالة والدّجاجة المخلّاة وشارب الخمر، وكذا بقيّة الحيوانات الّتي لا تتوقّى النّجاسة كالهرّة، إلاّ إذا لم يجد ماءً آخر يتوضّأ به، أو عسر الاحتراز من الحيوانات الّتي لا تتّقي النّجاسة، أو كان السّؤر طعامًا فلا يكره استعمال سؤر ما ذكر حينئذ(
). 
ثالثاً- ذهب الشّافعيّة: إلى أنّ سؤر جميع الحيوانات المأكولة وغير المأكولة من الأنعام، والخيل والبغال والحمير والسّباع والهرّة والفئران والطّيور والحيّات وسام أبرص(
)، وسائر الحيوانات - سؤرها طاهر لا كراهة فيه، إلاّ الكلب والخنزير وما تولّد منهما أو من أحدهما؛ فإذا ولغ أحد هذه الحيوانات في طعام جاز أكله بلا كراهة، وإذا شرب من ماء جاز الوضوء به بلا كراهة(
).  
الأدلة:

1. قوله تعالى :  XE "[022] / 078"  ﮋ ﮪ ﮫ  ﮬ  ﮭ ﮮ  ﮯ ﮰﮱ ﮊ(
)؛ لأنّ في تنجيس  سؤر هذه الحيوانات حرجاً، ويعسر الاحتراز عن بعضها كالهرّة ونحوها من سواكن البيوت(
).  
2. حديث جابر بن عبد الله ( أن رسول الله ( سئل: أيُتَوَضَّأ بما أفْضَلتِ الحُمُرُ؟ فقال: ÷ نعم، وبما أفْضَلتِ السِّبَاع كُلُّها XE "ح/نعم، وبما أفْضَلتِ السِّبَاع كُلُّها" ×(
). 
3. حديث كبْشة بنت كعب وفيه: إنَّ رسول الله ( قال: ÷ إنَّها ليْسَت بنَجسٍ، إنَّها من الطَّوَّافين عليكم XE "ح/إنَّها ليْسَت بنَجسٍ، إنَّها من الطَّوَّافين عليكم"  والطَّوَّافَات×(
). 
4. وعن عمرو بن خارجة(
)( قال : « خطب رسول اللّه ( على  ناقته XE "ح/خطب رسول اللّه ( على  ناقته" ، وإنّ لعابها يسيل بين كتفي»(
). 
5. وعن أبي سعيد الخدريّ ( أنّ النّبيّ ( سئل عن الحياض الّتي بين مكّة والمدينة تردها السّباع والكلاب والحمر ، وعن الطّهارة منها ، فقال (: « لها ما حملت في بطونها ، ولنا ما غبر طهور XE "ح/لها ما حملت في بطونها ، ولنا ما غبر طهور"  »(
). 
6.  ولقول عمر(: فإنّنا نرد على السّباع وترد علينا XE "ث/فإنّنا نرد على السّباع وترد علينا" (
). 
رابعاً- ذهب الحنابلة إلى تقسيم الحيوان إلى قسمين قسم نجس وقسم طاهر .

ثمّ قسّموا النّجس إلى نوعين :

النّوع الأوّل : ما هو نجس روايةً واحدةً وهو: الكلب والخنزير وما تولّد منهما أو من أحدهما، فهذا النّوع سؤره وعينه وجميع ما يخرج منه نجس(
)، كما تقدّم في المسألة  الأولى.

النّوع الثّاني : ما اختلف في نجاسته وهو: سائر سباع البهائم وجوارح الطّير والحمار الأهليّ والبغل؛ فعن أحمد أنّ سؤرها نجس إلاّ السّنّور وما يماثلها في الخلقة أو دونها فيها، فإذا شربت من ماء قليل ولم يجد غيره تركه وتيمّم(
). 
الأدلة:

1. أنّ النّبيّ ( سئل عن الماء وما ينوبه من السّباع فقال : «إذا كان الماء قلّتين فإنّه لا ينجس XE "ح/إذا كان الماء قلّتين فإنّه لا ينجس"  »(
)؛ فلو كانت طاهرةً لم يحدّه بالقلّتين(
).  
2.   ولقوله ( في الحمر الأهليّة يوم خيبر : «إنّها رجس XE "ح/إنّها رجس"  »(
). 
3.  ولأنّه حيوان حُرّم أكلُه، لا لحرمته، ويمكن التّحرّز منه غالباً فأشبه الكلب، ولأنّ السّباع والجوارح الغالب عليها أكل الميتات، والنّجاسات فتنجّس أفواهها، ولا يتحقّق وجود مطهّر لها، فينبغي أن يقضى بنجاستها كالكلاب(
). 

وروي عن أحمد أنّه قال : في البغل والحمار إذا لم يجد غير سؤرها تيمّم معه(
).  

قال ابن قدامة: وهذه الرّواية تدلّ على طهارة سؤرهما، لأنّه لو كان نجساً لم تجز الطّهارة به، ثمّ قال : والصّحيح عندي طهارة البغل والحمار(
).  
ومن هذا النّوع الجلّالة الّتي تأكل النّجاسات ففي رواية أنّ سؤرها نجس ، وفي أخرى أنّه طاهر(
). 
الدليل: لأنّ النّبيّ (: «كان يركب الحمير XE "ح/كان يركب الحمير"  »(
)، وتركب في زمنه ، وفي عصر  الصّحابة، فلو كانت نجسةً لبيّن النّبيّ ( ذلك، ولأنّه لا يمكن التّحرّز منها بالنّسبة لمقتنيها فأشبه الهرّة(
).  

القسم الثّاني : طاهر في نفسه ، وسؤره وعرقه طاهران وهو ثلاثة أضرب(
):  
الأوّل : الآدميّ، فهو طاهر وسؤره طاهر سواء كان مسلماً أو كافراً، رجلاً أو امرأةً، وإن كانت حائضاً أو نفساء، أوكان الرّجل جنباً لقوله (: « إن المسلم لاينجس XE "ح/إن المسلم لاينجس" »(
)، ولحديث  شرب النّبيّ ( من سؤر عائشة- رضي الله عنها-(
).  

الضّرب الثّاني : ما يؤكل لحمه، فسؤره طاهر يجوز شربه والوضوء به، إلاّ إن كان جلّالاً يأكل النّجاسات ففي سؤره الرّوايتان السّابقتان(
). 

الضّرب الثّالث : الهرّة وما يماثلها من الخلقة أو دونها كالفأرة وابن عرس(
)ونحو ذلك من حشرات الأرض ، فسؤره طاهر يجوز شربه والوضوء به ، ولا يكره(
). 
الدليل:

 حديث عائشة-رضي الله عنها- قالت: « كنت أتوضّأ أنا ورسول اللّه ( من إناء واحد XE "ح/كنت أتوضّأ أنا ورسول اللّه ( من إناء واحد"  وقد أصابت منه الهرّة قبل ذلك×(
).وقالت: ÷ وقد رأيت رسول اللّه (  يتوضّأ بفضل الهرّة XE "ح/وقد رأيت رسول اللّه (  يتوضّأ بفضل الهرّة"  »(
)، وأيضاً حديث كبشة الّذي سبق ذكره(
).  

الراجح:

لعل أوجه المذاهب في هذه المسألة مذهب الشافعية، وهو القول بطهارة آسار جميع الحيوانات عدا الكلب والخنزير وما تولد منهما؛ وذلك لقوة أدلتهم، وسلامتها من الاعتراض.

 قال في بداية المجتهد: (والمسألة اجتهادية محضة يعسر أن يوجد فيها ترجيح، ولعل الأرجح أن يستثنى من طهارة آسار الحيوان الكلب، والخنزير والمشرك لصحة الآثار الواردة في الكلب، ولأن ظاهر الكتاب أولى أن يتبع في القول بنجاسة عين الخنزير، والمشرك من القياس، وكذلك ظاهر الحديث)(
). 
النظر في التفريق بين المسألتين:

بناء على ما تقدّم؛ الفرق بين المسألتين صحيح وقوي، لقوة أدلته، ففضْل كلِّ شيء من الدوابِّ - يؤكل لحمه، أو لا يؤكل- حلالٌ إلا الكلْب والخِنْزير ، والله أعلم.

المطلب الرابع

الفرق بين البساط، والثوب إذا كان بعضهما طاهر دون بعض في إجزاء الصلاة

قال الإمام الشافعي- رحمه الله -: (والبساط وما صلَّى عليه مثلُ الأرضِ؛ إذا قام منه على موضعٍ طاهرٍ، وإن كان الباقي منه نَجِساً أجزأَتْه صلاته، وليس هكذا الثوبُ لو لبس بعض ثوبٍ طاهرٍ وكان بعضه ساقطاً عنه،والساقطُ عنه منه غَيْرَ طاهرٍ لم تجزه صلاته).(
)
الجامع بين المسألتين: كلها أشياء متصلة بالمصلي بعضها طاهر، وبعضها نجس.

الفرق بين المسألتين: 

قال الإمام الشافعي- رحمه الله -:(أنه يقال للمصلي : لابسٌ لثوبٍ، ويزولُ، فيزولُ بالثوبِ معه، وإذا كان قائماً على الأرض فحظُّه منها ما يماسُّه، وإذا زال لم يزل بها، وكذلك ما قام عليه سواها)(
). 
قال الجويني: (والفرق بينهما أن المنسوب إليه وإلى استعماله من البساط موضع الوقوف، وموطئ القدمين، وما لابدّ منه للجلوس والسجود وهذه المواضع كلها طاهرة فلا يضره نجاسة سائر الأطراف. 

وأما العمامة فمنسوبة إليه على وجه اللبس والاستعمال والحمل ، لأنه حاملها وهي محمولة، وربما يلبس الرجل ثوباً طويل الأذيال والأكمام بحيث يجر ذيله فيشترط من طهارة الأذيال البعيدة عنه مثل ما يشترط من طهارة الجَنْب والصدر وغيره)(
). 
وهذا الفرق عند الشافعية(
)، والحنابلة(
)خلافاً للحنفية(
).   
دراسة مسألتي الفرق:

حكم الصلاة على بساط بعضه طاهر، وبعضه نجس 

المسألة الأولى- الصلاة على بساط بعضه طاهر وبعضه نجس:

اختلف الفقهاء فيمن صلى على بساط بعضه طاهر، وبعضه نجس وكانت صلاته على المكان الطاهر، ولم يماس النجاسة بشيء من بدنه، أو ثيابه على قولين:

القول الأول: أن صلاته صحيحة وجائزة سواء تحرك البساط بتحركه أم لا، وهو قول الشافعية(
)، والصحيح من مذهب الحنابلة(
).  
التعليل:

أنه ليس بحاملٍ للنّجاسة، ولا بمُصلٍّ عليها، وإنّما اتصل مصلاّه بها، أشبه ما لو صلّى على أرضٍ طاهرةٍ متصلة بأرضٍ نجسة(
).  
القول الثاني: إذا كان البساط يتحرك بحركته؛لم تصح صلاته،وهو قول عند الحنفية(
). 
الدليل:

القياس على الثوب إذا كان عليه ثوب طويل في أحد طرفيه نجاسة كثيرة، وتوشح بطرفه الطاهر، وصلّى وطرفه النّجِس ملقىً على الأرض فإنّ كان الطرف النجس يتحرك لا تجوز صلاته، وإن كان لا يتحرك تجوز صلاته، فحملوا حكم البساط على ذلك(
). 
واعترض عليه: 

بأنه محل لا يمنع من صحة الصلاة مع سكونه فوجب ألا يمنع من صحتها مع حركته كالبساط الطاهر، ولأنها حركة لا تمنع من صحة الصلاة إذا كان المتصل بمحلها طاهراً فوجب ألا يمنع من صحة الصلاة وإن كان المتصل بمحلها نجساً كالسرير،ونحوه(
). 
الراجح: هو القول الأول لصحة تعليله، وسلامته من الاعتراض، والله أعلم.

حكم الصلاة في ثوب بعضه طاهر، وبعضه نجس، والنجس ساقط عنه

المسألة الثانية- الصلاة في ثوبٍ بعضه طاهر، وبعضه نجس:

اختلف الفقهاء فيمن صلى في ثوبٍ بعضه طاهر، وبعضه نجس، والنجس ساقطٌ عنه على قولين:

القول الأول: أن صلاته لا تجوز ولا تصح سواء تحرك الطرف الذي يلاقي النّجاسة بتحركه أم لا، وهو مذهب الشافعية(
)، والحنابلة(
).  
التعليل:

أنه حاملٌ لما هو متصل بالنّجاسة، فصار حاملاً للنّجاسة(
). 
القول الثاني: أنه إن كان الثوب بحال لا يتحرك الطرف النجس بتحركه جاز وصحت صلاته، وإن كان يتحرك بحركته لا يجوز ولا تصح، وهذا قول أبي حنيفة(
). 
التعليل:

 أن الطرف النجس من الثوب إذا كان يتحرك بتحركه صار حاملاً للنَّجاسة مُسْتعمِلاً لها، فتبطل صلاته بذلك(
). 
الراجح:

هو القول بعدم صحة صلاة من صلى وعلى طرف ثوبه نجاسة سواء كان ذلك الطرف يتحرك بتحركه أو لا؛ لأنه حامل للنّجاسة، أو حاملٌ لمتصل بها، والله أعلم.

النظر في التفريق بين المسألتين:

بناء على ما تقدّم؛ الفرق بين المسألتين صحيح وقوي، فإذا صلَّى على بساط بعضه طاهر وبعضه نجس، وقام منه على موضعٍ طاهرٍ، أجزأَتْه صلاته،وإن لبس بعض ثوبٍ طاهرٍ وكان بعضه ساقطاً عنه، والساقطُ عنه منه غَيْرَ طاهرٍ لم تجزه صلاته، والله أعلم.

المطلب الخامس

الفرق بين المسجد الحرام، وغيره من المساجد في مبيت المشرك فيها

قال الإمام الشافعي- رحمه الله -: (ولا بأس أن يبيت المشرك(
) في كل مسجد  إلا المسجد الحرام، فلا ينبغي لمشركٍ أن يدخل الحرم بحال) (
). 
الجامع بين المسألتين: كلها مساجد.

الفرق بين المسألتين: 

النّص، وهو قول الله عز وجل:  XE "[009] / 028"  (إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُواْ المَسْجِدَ الحَرَامَ بَعْدَ َعامِهِمْ هَذَا
)() فنهى عن تمكين المشركين من قربان المسجد الحرام دون غيره من المساجد، فدّل على الفرق بينها. 
دراسة مسألتي الفرق: 
حكم دخول الكافر المسجد 

اختلف الفقهاء في حكم دخول الكافر المسجد على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنّه يجوز للكافر دخول المسجد بإذن المسلمين إلا الحرم ومساجده فلا يجوز لهم دخوله بحال، وهو مذهب الشّافعيّة(
)، والحنابلة(
)، ومحمّد بن الحسن من   الحنفيّة(
). 
الدليل:
1. قول اللّه تعالى:  XE "[009] / 028"  ﮋ ﭢ ﭣ  ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ (
) والمسجد الحرام مراد به الحرم لقول اللّه تعالى:  XE "[017] / 001"  ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ    ﭙ    ﭚ ﭛ ﮊ (
),  وإنّما أسري به من خارج المسجد(
). 
2. ما رواه عياض الأشعري(
) أنّ أبا موسى الأشعري(
)( وفد إلى عمر  (  ومعه نصرانيّ فأعجب عمر خطه فقال: قل لكاتبك هذا يقرأ لنا كتاباً XE "ث/قل لكاتبك هذا يقرأ لنا كتاباً" ، فقال: إنّه لا يدخل المسجد، فقال:لم ؟ أجنب هو ؟ قال: لا؛ هو نصرانيّ، قال: فانتهره عمر(
).  

فإن دخل من غير إذنٍ عزّر؛ لما روت أم غرابٍ(
) قالت: رأيت علياً ( على  المنبر، وبصر بمجوسيّ، فنزل فضربه، وأخرجه من باب كندة(
). 

3. ما روي: أن مشركي قريش لمّا قدموا على النبي (  في فدى أسراهم أنزلهم في المسجد، قال جبير بن مُطْعِم(
): فكنت فيهم حيث أسمع قراءة رسول الله ((
).   
4. حديث أبي هريرة ( قال: بعث النبي ( خيلاً قِبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة XE "ح/بعث النبي ( خيلاً قِبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة"  يقال له ثمامة بن أثالٍ(
)فربطوه بسارية من سواري المسجد(
).   
وهما دليلان على أنه إذا وفد قوم من الكفّار ولم يكن للإمام موضع ينزلهم فيه جاز أن ينزلهم في المسجد.

القول الثاني: لا يجوز للكافر دخول مسجد بحال لا الحرم ولا غيره؛ ما لم تدع ضرورة لدخوله بأن لم يوجد نجّار أو بنّاء وغيره والمسجد محتاج إلى ذلك , أو وُجِدَ مسلم لكن كان الكافر أتقن للصّنعة, فلو وجد مسلم مماثل له في إتقان الصّنعة لكن كانت أجرة المسلم أزيد من أجرة الكافر؛ فإن كانت الزّيادة يسيرةً لم يكن هذا من الضّرورة، وإلا كان منها على الظّاهر.

وإذا دخل الكافر المسجد للعمل فيندب أن يدخل من جهة عمله، وهذا قول المالكيّة(
)،  ورواية عند الحنابلة(
).   
الدليل:

1. قول اللّه تعالى :  XE "[009] / 028"  ﮋ ﭢ ﭣ  ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ(
) وهي عامة في سائر المشركين، وسائر المساجد(
).  
2. لأن حدث الجنابة والحيض يمنع من دخول المسجد؛ فالشرك أولى(
). 
ونوقش:

بأن الآية فيها تخصيص منعهم بالمسجد الحرام، يعني: الحرم؛ فدلّ على أن غير الحرم مخالف له في الحكم المعلق به، وليس نصه على الحرم تنبيهاً على غيره، لأنه لو أراد ذلك لنص على ما دونه في الحرم(
). 
القول الثالث: يجوز للكافر دخول المساجد كلها في الحرم وغيره، وهو مذهب الحنفيّة(
).  
الدليل: 

1. حديث عثمان بن أبي العاص(
)(: أنّ النّبيّ ( أنزل وفد ثقيفٍ في  مسجده وهم كفّار XE "ح/أنّ النّبيّ ( أنزل وفد ثقيفٍ في  مسجده وهم كفّار" (
). 
2. أنّ الخبث والنّجَس  في اعتقادهم فلا يؤدّي إلى تلويث المسجد(
). 
الجواب عن الآية التي استدل بها المانعون:

 أن قوله تعالى :  XE "[017] / 070"  ﮋ ﭢ ﭣ  ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ معناه على أحد الوجهين : إما أن يكون محمولاً على الحضور استيلاءً واستعلاءً ويكون النهي خاصّا في المشركين الّذين كانوا ممنوعين من دخول مكّة وسائر المساجد ، لأنّهم لم تكن لهم ذمّة ، وكان لا يقبل منهم إلاّ الإسلام أو السّيف وهم مشركو العرب, أو أن يكون المراد منعهم من دخول مكّة للحجّ، أو طائفين عراةً كما كانت عادتهم في الجاهليّة فليس الممنوع نفس الدخول(
). 
الراجح: 

أنه لا حرج في دخول الكافر المساجد غير الحرم المكي ومساجده إذا كان بإذن ولغرض شرعي وأمر مباح؛ كأن يسمع الموعظة ، أو يشرب من الماء ، أو نحو ذلك ؛ لأن النبي ( أنزل بعض الوفود الكافرة في مسجده ؛ ليشاهدوا المصلين ، ويسمعوا قراءته ( وخطبته ، وليدعوهم إلى الله من قريب ، ولأنه ( ربط ثمامة بن أثال الحنفي في المسجد لما أتي به إليه أسيراً فهداه الله وأسلم، والله أعلم .
النظر في التفريق بين المسألتين:

بناء على ما تقدّم؛ فإنّ الفرق بين المسألتين صحيح ومعتبر، فلا بأس بدخول الكافر ومبيته في كل المساجد إلا المسجد الحرام ومساجد الحرم، والله أعلم.

المطلب السادس

 الفرق بين شعر الآدمي، وشعر الحيوان في الانتفاع به

قال الإمام الشافعي-رحمه الله-:(وشعور الآدميين لا يجوز أن يُسْتَمْتَعَ بها،كما يُستمتع به من البهائم بحالٍ، لأنها مخالفة لشعور ما يكون لحمه ذكيّاً أو حياً)(
).  
الجامع بين المسألتين: كلها شعر.

الفرق بين المسألتين: 

أنّ الآدميّ مكرّم لقوله سبحانه وتعالى :  XE "[017] / 070"  ﮋ ﮏ ﮐ       ﮑ ﮒ ﮊ(
) فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهاناً مبتذلاً(
)، بخلاف الحيوان فإنه مخلوق للانتفاع به. 
دراسة مسألتي الفرق: 
حكم الانتفاع بشعر الآدمي 

المسألة الأولى- الانتفاع بشعر الآدمي:

اتّفق الفقهاء على عدم جواز الانتفاع بشعر الآدميّ بيعاً واستعمالاً(
). 
الدليل:

 لأنّ الآدميّ مكرّم لقوله سبحانه وتعالى:  XE "[017] / 070"  ﮋ ﮏ ﮐ       ﮑ ﮒ ﮊ (
) فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهاناً مبتذلاً(
).
وقال (: ÷ لَعَنَ اللَّهُ الواصلة والمُستوصِلة XE "ح/لَعَنَ اللَّهُ الواصلة والمُستوصِلة" ×(
)وإنَّما لُعنا للانتفاع بشعر الآدمي لِما فيه من إهانة المكرَّم(
).  
المسألة الثانية- الانتفاع بشعر الحيوان:

الحيوان إما أن يكون حيّاً، أو ميتاً، والحيّ إمّا أن يكون مأكول اللّحم، أو غير مأكول اللّحم، والانتفاع بشعر كل واحد منها فرع عن الحكم بطهارته أو عدمها، وفيما يلي ذكر بعض المسائل للدلالة على جواز الانتفاع بشعر الحيوان: 
 حكم شعر الحيوان المأكول اللحم المنفصل عنه 

أولاً: شعر الحيوان المأكول اللّحم المنفصل عنه:

 اتّفق الفقهاء على طهارة شعر الحيوان المأكول اللّحم إذا جزّ منه وهو حيّ، ومثله الصّوف والوبر(
). 
الدليل:

 1. قوله تعالى:  XE "[016] / 080"  ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ   ﭪ  ﮊ(
) والآية سيقت للامتنان وهي عامّة في المتّصل والمنفصل(
).  
2. الحاجة إليه في الملابس، والمفارش؛ لأنّه ليس في شعر المذكّيات كفاية لحاجة النّاس(
). 

حكم شعر الحيوان غير مأكول اللحم المنفصل عنه 

ثانياً- شعر الحيوان غير مأكول اللّحم المنفصل عنه: 
اختلف الفقهاء في شعر الحيوان غير مأكول اللحم المنفصل عنه على ثلاثة أقوال:

القول الأول: هو طاهر، وهو قول الحنفيّة(
)، والمالكيّة(
).  
التعليل:

 لأنّ الشّعر مما لا تحله الحياة، وما لا تحله الحياة لا ينجس بالموت، والانفصال (
).  

القول الثاني: أنه نجس، وهو قول الشّافعيّة(
). 
الدليل:

قوله (: ÷ ما قُطع من حيّ فهو ميّت XE "ح/ما قُطع من حيّ فهو ميّت" ×(
). 

القول الثالث: أنّ حكمه حكم بقيّة أجزائه، فما كان طاهراً فشعره طاهر، وما كان نجساً فشعره نجس، وهو مذهب الحنابلة(
). 
الراجح:

أن حكم شعر الحيوان المنفصل عنه حال حياته كحكم أصله، فما كان طاهراً فشعره طاهر، وما كان نجساً فشعره نجس، لأن الجزء يأخذ حكم أصله، والله أعلم.

حكم شعر الحيوان الميت 

ثالثاً- شعر الحيوان الميّت: 
اختلف فقهاء المذاهب الأربعة في طهارة شعر الحيوان الميت على قولين:

القول الأول: طهارة شعر الميتة إذا كانت طاهرةً حال الحياة، وهو قول الحنفيّة(
)،  والمالكيّة(
)، والحنابلة(
). 

الأدلة:

1. قوله تعالى:  XE "[016] / 080"  ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ   ﭪ  ﮊ (
)؛ والآية سيقت للامتنان ، فالظّاهر شمولها الموت والحياة(
).  
2. حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال : وجد النبي ( شاة ميتة أُعْطِيتها مولاة لميمونة من الصدقة، قال النبي (: ÷هلا انتفعتم بجلدها XE "ح/هلا انتفعتم بجلدها" ؟×، قالوا: إنها ميتة، قال: ÷إنما حرم أكلها×(
). 

3. أنّ المعهود في الميتة حال الحياة الطّهارة، وإنّما يؤثّر الموت النّجاسة فيما تحلّه الحياة، والشّعور لا تحلّها الحياة؛ فلا يحلّها الموت، وإذا لم يحلّها وجب الحكم ببقاء الوصف الشّرعيّ المعهود لعدم المزيل(
). 

القول الثاني:نجاسة شعر الميتة إلاّ ما يطهر جلده بالدّباغ ودبغ، وهو قول الشّافعيّة(
). 

الدليل:

قوله تعالى :  XE "[005] / 013"  ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﮊ(
) وهو عامّ في الشّعر وغيره، والميتة اسم لما  فارقته الرّوح بجميع أجزائه بدون تذكية شرعيّة، وهذه الآية خاصّة في تحريم الميتة وعامّة في الشّعر وغيره، وهي راجحة في دلالتها على قوله تعالى:  XE "[016] / 080"  ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ   ﭪ  ﮊ(
)، لأنّ قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﮊ ورد لبيان المحرّمات، والآية الأولى وردت للامتنان(
). 

3. أنّ كلّ حيوان ينجس بالموت؛ ينجس شعره وصوفه(
).
الراجح:

طهارة شعر الميتة إذا كانت طاهرةً حال الحياة، لقوة أدلة هذا القول، وهي مخصصة لعموم الأدلة التي حرمت الميتة، ولأن الموت إنّما يؤثّر النّجاسة فيما تحلّه الحياة، والشّعور لا تحلّها الحياة؛ فلا يحلّها الموت، وإذا لم يحلّها وجب الحكم ببقاء الوصف الشّرعيّ المعهود لعدم المزيل، والله أعلم.
النظر في التفريق بين المسألتين:

الفرق صحيح ومعتبر، فلا يجوز الانتفاع بشعر الآدميّ لأنه مكرّم محترم، فلا يصح أن يكون شيء من أجزائه مهاناً مبتذلاً، بخلاف الحيوان فإنه مخلوق للانتفاع به، بل ورد الامتنان بإباحة الانتفاع بأجزائه، والله أعلم.
(
الفصْل الثَّاني                  

الفُرُوقُ الفِقْهِيَّةُ فِي الوضوء، والتّيمّم، والحيْض والاستِحاضة 

وتحته ثلاثة مباحث:

	المبحث الأول
	الفُرُوق الفِقْهيَّة في الوضوء ونواقضه.

	المبحث الثاني
	الفُرُوق الفِقْهيَّة في التيمم.

	المبحث الثالث
	الفُرُوق الفِقْهيَّة في الحيْض والاستِحاضة.


(                       (
(
المبحث الأَوّل

الفُرُوقُ الفِقْهِيَّةُ فِي الوضوء ونواقضه 

وفيه ثمانية مطالب:

	المطلب الأول
	الفرق بين المضمضة والاستنشاق، وبين غسل العينين في الوضوء.

	المطلب الثاني
	الفرق بين النائم، والمغلوب على عقله في وجوب الوضوء.

	المطلب الثالث
	الفرق بين النائم المضطجع، والنائم القاعد في وجوب الوضوء.

	المطلب الرابع
	الفرق بين لمس بشرة المرأة، ولمس شعرها في إيجاب الوضوء. 

	المطلب الخامس
	الفرق بين الخارج من الفرج،والخارج من غيره في إيجاب الوضوء.

	المطلب السادس
	الفرق بين الدم، والعرق في غسل ما مساه.

	المطلب السابع
	الفرق بين مس الذكر بباطن اليد، ومسه بغيرها في نقض الوضوء.

	المطلب الثامن
	الفرق بين مس الذكر، ومس غيره من الأعضاء في نقض الوضوء.


(                          (
المطلب الأول

 الفرق بين المضمضة والاستنشاق، وبين غسل العينين في الوضوء

قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( فلم أعلم مخالفاً في أنّ الوجه المفروضَ غَسْلُهُ في الوضوء: ما ظَهَرَ دون ما بَطَنَ، وأَنْ ليس على الرجل أن يغسل عينيه، ولا أن يَنْضَحَ فيهما، فكانت المضمضة(
) والاستنشاق(
) أقرَبَ إلى الظهور من العينين)(
). 
الجامع بين المسألتين: أنّ الفم والأنف والعينين كلها أعضاء باطنة،وهي في الوجه.

الفرق بين المسألتين: من وجهين:
الأول- من السُّنة: فقد أُكِّدَتِ المضمضة والاستنشاق في السُّنّة ، فإنّ كل من وصف وضوء رسول اللّه ( مستقصياً ذكر أنّه تمضمض واستنشق , وداوم على ذلك(
)، وقال  (: « عشر من الفطرة XE "ح/عشر من الفطرة"  » وذكر منها : « المضمضة والاستنشاق »(
)، وليس كذلك  غَسْل العينين(
). 
الثاني: أن الفم يتغيَّر؛ وكذلك الأنفُ؛ والماءَ يَقْطَعُ من تغيُّرهما، وليست كذلك العينين(
). ووافق الشافعيَّ في هذا الفرق الحنفية(
)، والمالكية(
) خلافاً للحنابلة(
).   
دراسة مسألتي الفرق:

حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء 

 المسألة الأولى- حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء:

اختلف الفقهاء في حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء على ثلاثة أقوال: 
القول الأول:  أنّهما سنّتان ، وهو قول الحنفية(
) والمالكيّة(
) والشّافعيّة(
).  
الأدلة:

1. قوله تعالى :  XE "[005] / 006"  ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ  ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ(
) والوجه عند العرب : ما حصلت به المواجهة(
) ,   ولا تحصل المواجهة بالفم والأنف(
).  
2.  حديث عائشة-رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله (: « عشر من الفطرة XE "ح/عشر من الفطرة"  » وذكر منها : « المضمضة والاستنشاق »(
) , والفطرة سنّة, وذكرهما من الفطرة يدل على مخالفتهما  لسائر الوضوء(
). 
3. ولقوله ( للأعرابيّ : « توضّأ كما أمرك اللّه XE "ح/توضّأ كما أمرك اللّه"  »(
) ، قال النّووي: ( هذا  الحديث من أحسن الأدلّة, لأنّ هذا الأعرابيّ صلّى ثلاث مرّاتٍ فلم يحسنها, فعلم النّبي ( حينئذٍ أنّه لا يعرف الصّلاة الّتي تفعل بحضرة النّاس وتشاهَد أعمالها , فعلّمه واجباتها وواجبات الوضوء , فقال النّبي ( : « توضّأ كما أمرك اللّه » , ولم يذكر له سنن الصّلاة والوضوء لئلا يكثر عليه فلا يضبطها , فلو كانت المضمضة واجبةً لعلّمه إيّاها , فإنّه ممّا يخفى , لا سيما في حقّ هذا الرّجل الّذي خفيت عليه الصّلاة الّتي تشاهد, فكيف الوضوء الّذي يخفى؟)(
).  
4. ولأنه عضو باطن دون حائل معتاد؛ فلم يجب غسله كداخل العين(
).  

القول الثاني: أنّهما واجبان، وهو المشهور في مذهب الحنابلة(
).
الأدلة:

1. أنّ كلّ من وصف وضوء رسول اللّه ( مستقصياً ذكر أنّه تمضمض واستنشق , ومداومته عليهما تدل على وجوبهما , لأنّ فعله يصلح أن يكون بياناً وتفصيلاً للوضوء المأمور به في كتاب اللّه(
) . 
2. ما روت عائشة-رضي اللّه عنها- أنّ رسول اللّه ( قال : « المضمضة والاستنشاق من الوضوء XE "ح/المضمضة والاستنشاق من الوضوء"  الّذي لا بدّ منه»(
) . 
3. ولأنه عضو من الوجه، ويجب غسله من النّجس؛ فوجب من الحدث كالخد(
). 
4. ولأنَّ الفم والأنف في معنى ظاهر البدن من وجهين:
     أحَدُهما : أنَّ إيصال الماء إليهما لا يَشُقّ . 

     والثَّاني : أنَّ حصول الطَّعام فيهما لا يفطر فوجب أن يكونا في إيصال الماء إليهما واجبًا كظاهر البدن(
). 
الجواب عن هذه الأدلة(
):

1. أن النبي ( كان يواظب في العبادات على ما فيه تحصيل الكمال كما يواظب على الأَركان، ومواظبته عليهما في الوضوء دليل السُّنِّيّة دون الفرضيَّة ، فإنَّه كان يواظب على سنن العبادات، ولأن فيه غسل الكفين والتكرار وغيرهما مما ليس بواجب بالإجماع . 
2.  ويجاب عن حديث عائشة رضي الله عنها من وجهين: 
     أحدهما: أنه ضعيف وضعفه من وجهين: أحدهما: لضعف الرواة، والثاني: أنه مرسل ذكر ذلك الدار قطني وغيره(
). 
    والوجه الثاني: لو صح حمل على كمال الوضوء.
3. أنّ قولهم: عضو من الوجه؛ لا يُسلَّم.
4. أنّ قولهم: داخل الفم والأنف في حكم ظاهر البدن؛ بدليل عدم الفطر، ووجوب غسل نجاستهما. جوابه: أنه لا يلزم من كونهما في حكم الظاهر في هذين الأمرين أن يجب غسلهما، فإن داخل العين كذلك بالاتفاق؛ فإنه لا يفطر بوضع طعام فيها، ولا يجب غسلها في الطهارة، ويحكم بنجاستها بوقوع نجاسة فيها.

الراجح:

هو القول بأن المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء، لقوة أدلته، وسلامتها من الاعتراض، وورود الاعتراض على أدلة المخالفين، والله أعلم.

 حكم غسل العينين في الوضوء

المسألة الثانية - حكم غسل العينين في الوضوء:

يستحب مع غسل الوجه في الوضوء غسل مآق العين(
)، فإن كان عليه ما  يمنع وصول الماء كالرّمص(
) وجبت إزالته وغسل ما تحته(
).  
دليله: 

ما رواه أبو أمامة (: ÷ أن النبي ( كان إذا توضأ يمسح المأقين XE "ح/أن النبي ( كان إذا توضأ يمسح المأقين" ×(
) .

أما داخل العين فقد اختلف الفقهاء في غسله مع الوجه في الوضوء على قولين:

القول الأول: إلى أنه لا يغسل مع الوجه في الوضوء باطن العينين، وهو قول جمهور الفقهاء الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في المذهب(
).    
الدليل:

1. أنه لم ينقل ذلك عن رسول الله ( قولاً ولا فعلاً، فدل على أنه ليس بواجب ولا مسنون(
). 
2.  ولأنه شحم يضره الماء الحار والبارد(
) . 

القول الثاني: يجب غسل داخل العينين بشرط أمن الضرر ، وهو رواية عن أحمد(
)، وعنه يجب في الطهارة الكبرى(
).  
دليله:

1. أن ابن عمر- رضي الله عنهما- كان يغسل عينه حتى عمي XE "ث/كان يغسل عينه حتى عمي" (
). 
2. ولأنَّ غسل الجنابة أبلغ ، فإنّه يعمُّ جميع البدن ، وتُغْسَل فيه بواطن الشُّعور الكثيفة، وما تحت الجفنين ونحوهما، وداخل العينين من جملة البدن الممكن غَسلُه فإذا لم يجب فلا أقلَّ من أن يكون مستحبّاً(
). 
الراجح:

الراجح أن غسل العينين في الوضوء لا يجب ولا يُستحب، وليس بمسنون لأن النبي ( لم يفعله ولا أمر به، كما أنّ فيه ضرراً، وما ذُكر عن ابن عمر- رضي الله عنهما- فهو دليلٌ على كراهته؛ لأنَّه ذهب ببصره، وفعل ما يُخاف منه ذهاب البصر، أو نقصه من غير ورود الشَّرع به إذا لم يكن مُحَرَّماً ، فلا أقَلَّ من أن يكون مكروهاً(
). 
النظر في التفريق بين المسألتين:

بناء على ما تقدّم فالفرق بين المسألتين صحيح ومعتبر، فالمضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء، خلافاً لغسل العينين فيه فليس بسنة ولا مستحب، بل هو مكروه، والعلم عند الله. 
المطلب الثاني

الفرق بين النائم ، والمغلوب على عقله في وجوب الوضوء

قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: (فمن نام مضطجعاً، وجَبَ عليه الوضوءُ،(قال) والنوم غلبة على العقل، فمن غلب على عقله بجنون أو مرض- مضطجعاً كان، أو غير مضطجع- وجب عليه الوضوء، (قال) وإذا نام الرجل قاعداً فأحب إلي له أن يتوضأ (قال) ولا يبين لي أن أوجب عليه الوضوء)(
). 
الجامع بين المسألتين: كلاهما مغلوب على عقله.

الفرق بين المسألتين:

1. أن تأثير النّوم في العقل دون تأثير الإغماء ونحوه؛ ومن غُلب على عقله بجنون أو مرض فهو في حال أكثر من حال النائم، فالنائمُ يتحرَّكُ الشيءُ فينتبه، وينتبه من غير تحرُّك الشيءِ، والمغلوبُ يُحرَّك فلا يتحرَّك، وربما تُقطع عنه بعض أعضائه فلا يحس بذلك(
). 
2. أنه إذا نام لم يؤثر النّوم في أصل الخطاب، وللإغماء تأثير في أصل الخطاب، ألا ترى أنّ النائم إذا استيقظ كان عليه قضاء الصلوات التي مضى وقتها في حالة النوم وإن كان غير آثم، والمغمى عليه إذا أفاق لم يلزمه قضاء الصلوات التي مضى جميع أوقاتها، وإنما يلزمه قضاء صلاة أدرك وقتها الخاص، أو الوقت المشترك(
).  

دراسة مسألتي الفرق:

 هل ينتقض الوضوء بالجنون والإغماء

أجمعت الأمة على انتقاض الوضوء بالجنون، والإغماء.(
) 
الدليل:

1. حديث عائشة-رضي الله عنها-: ÷ أن النبي ( أُغمي عليه، ثم أفاق، فاغتسل ليصلي XE "ح/أن النبي ( أُغمي عليه، ثم أفاق، فاغتسل ليصلي" ، ثم أغمى عليه، ثم أفاق فاغتسل×(
).  
2. القياس على النّوم ،بل هو أولى، لأنّ النّائم إذا أوقظ استيقظ بخلاف المغمى عليه(
). 
وأما النوم فقد اتفقوا على النقض به في بعض الأحوال، واختلفوا في البعض الآخر، فاتفقوا على أن النّوم في حالة الاضطجاع ينقض الوضوء(
).

 نوم القاعد هي ينقض الوضوء

واختلفوا في نوم القاعد على قولين:

القول الأول: أن نوم القاعد إن كان كثيراً نقض، وإن كان يسيراً لم ينقض، وهذا قول أصحاب الرأي(
)، ومالك(
)، وأحمد(
).    
الأدلة:

1. حديث أبى هريرة ( أن رسول الله ( قال: ÷ إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده×(
).

2. حديث علي ( عن النبي ( قال: ÷ العينان وكاء السّه XE "ح/العينان وكاء السّه" (
)، فمن نام  فليتوضَّأ×(
). 
3. حديث أنس بن مالك ( قال: كان أصحاب رسول الله ( ينتظرون العشاء فينامون قعوداً XE "ح/كان أصحاب رسول الله ( ينتظرون العشاء فينامون قعوداً" ؛ حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون، ولا يتوضئُون(
). 
فالحديثان الأولان يدلان بعمومهما على أن النوم ينقض الوضوء مطلقاً؛ ومن ذلك نوم القاعد ،وخُصصا في اليسير لحديث أنس ( المتقدم – أيضاً- وليس فيه بيان كثرة ولا قلة؛ فإن النائم يخفق رأسه من يسير النوم فهو يقين في اليسير؛ فيُعمل به، وما زاد عليه فهو محتمل لا يترك له العموم المتيقن(
).  
2. أن نقض الوضوء بالنوم يُعلل بإفضائه إلى الحدث، ومع الكثرة والغلبة يفضي إليه ولا يحس بخروجه منه بخلاف اليسير، ولا يصح قياس الكثير على اليسير لاختلافهما في الإفضاء إلى الحدث(
). 
القول الثاني: أن نوم القاعد لا ينقض وإن كثر؛ إذا كان متمكناً مفضياً بمحل الحدث إلى الأرض، وهو قول الشافعية(
). 
الأدلة:

 1. حديث أنس ( المتقدم. وهو مخصِصٌ لعموم الحديثين الأولين(
). 
 2. أن القاعد متحفظ عن خروج الحدث، يأمن استطلاق الوكاء؛ فلم ينقض وضوءه كما لو كان نومه يسيراً(
).  
الراجح:

هو القول بأنّ نوم القاعد الممكن مقعده من الأرض لا ينقض الوضوء، وإن كثر، لصحة دليله وتخصيصه لعموم الأدلة الدالة على النقض بالنوم مطلقاً، ولصحة تعليله أيضاً، والله أعلم.

النظر في التفريق بين المسألتين:

بناء على ما تقدم؛ الفرق بين المسألتين قريب ومعتبر؛ فالمغلوب على عقله يجب عليه الوضوء - مضطجعاً كان، أو غير مضطجع- ، بخلاف النائم فيجب عليه الوضوء في بعض الأحوال، دون بعضها ، والله أعلم. 
المطلب الثالث

الفرق بين النائم المضطجع، والنائم القاعد في وجوب الوضوء

قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: (فمن نام مضطجعاً، وجَبَ عليه الوضوءُ؛ لأنه  قائمٌ من مُضْطَجَع، وإن نام قاعداً مستوياً، لم يجبْ عليه عندي الوضوءُ)(
). 
الجامع بين المسألتين: كلاهما نائم.

الفرق بين المسألتين، من طريقين:

أولاً- من النّص والأثر: 
1. قوله تعالى:  XE "[005] / 006" ﮋ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ  ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ (
).

 قال الشافعي-رحمه الله-: ( سمعت من أرضى علمه بالقرآن يزعم أنها نزلت في القائمين من النوم(
)، وأحسب ما قال كما قال، وإنّ معلوماً- إن كانت الآية نزلت في  النائمين- أنَّ النائم مضطجعٌ، وأنَّ من قيل له: فلانٌ نائمٌ، فلا يُتَوهَّم إلا مضطجعاً، ولا يقع عليه اسم النوم مطلقاً، إلا أن يكونَ مُضْطجعاً.وأما النائمٌ قاعداً، فلا بدّ أن يوصَلَ فيقال: نام قاعداً؛ كما يقال: نام عن الشيء)(
). 
2. حديث أبى هريرة ( أن رسول الله ( قال: ÷ إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء XE "ح/إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء"  حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده×(
) وهو دليل على أن من قام من نومه يتوضأ(
). 
3. حديث علي ( عن النبي ( قال: ÷ العينان وكاء السّه XE "ح/العينان وكاء السّه" ، فمن نام  فليتوضَّأ×(
). 
3. حديث أنس بن مالك ( قال: ÷كان أصحاب رسول الله ( ينتظرون العشاء فينامون قعوداً XE "ح/كان أصحاب رسول الله ( ينتظرون العشاء فينامون قعوداً" ؛ حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون، ولا يتوضئُون×(
). 
4. عن ابن عمر- رضي الله عنهما- أنه كان ينام قاعداً، ثم يصلِّي ولا يتوضَّأ XE "ث/أنه كان ينام قاعداً، ثم يصلِّي ولا يتوضَّأ" (
). 
ثانياً- من المعقول والنّظر:

1. أن النائم مضطجعاً في غير حالِ النائمِ قاعداً؛ لأنه يستثقلُ، فَيُغْلَبُ على عقله أكْثَرَ من الغَلَبة على عقل النَّائم جالساً(
). 
2. أن سبيلَ الحدثِ من النائم المُضطجع في سُهُولة ما يَخْرُجُ منه، وخَفَائهِ عليه، غيرُ سبيله من النائم قاعداً(
). 
3. أنّ النائم قاعداً معتمد على أسفله، والغالب من حالته أن لا يكون الوكاء مستطلقاً؛ والنبي ( اعتبر هذه الصفة وهي: أن تأتيه حال يستطلق فيها غالباً، وأما إذا  نام مضطجعاً فلا اعتماد له على أسفله، وغالب حالته خروج الحدث منه، ومثل هذه الحالة في حكم حالة الحدث وإن لم يكن عين الحدث(
). وهذا الفرق عند الشافعية(
). 
دراسة مسألتي الفرق:

النوم في حالة الاضطجاع هل ينقض الوضوء 

اتفق الأئمة الأربعة على أن النّوم في حالة الاضطجاع ينقض الوضوء(
).

الدليل:

1. قول النّبيّ ( : « إنّما الوضوء على من نام مضطجعاً؛ فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله »(
) . 
2. أن الاضطجاع سببٌ لاسترخاء المفاصل، فلا يخلو من خروج ريحٍ عادةً(
). 
أما نوم القاعد فقد تقدّمت دراسة الخلاف فيه(
)، وتبين أن الراجح:    
هو القول بأنّ نوم القاعد الممكن مقعده من الأرض لا ينقض الوضوء، وإن كثر، لصحة دليله وتخصيصه لعموم الأدلة الدالة على النقض بالنوم مطلقاً، ولصحة تعليله أيضاً، والله أعلم.

النظر في التفريق بين المسألتين:

بناء على ما تقدّم؛ الفرق بين المسألتين صحيح ومعتبر، فمن نام مضطجعاً؛ وجَبَ عليه الوضوءُ، ومن نام قاعداً مستوياً؛ لا وضوء عليه ، لأن النائم المضطجع يخرج منه الريح غالباً؛ فأقيم الظاهر مقام اليقين، وليس كذلك القاعد الممكن مقعده فإنه متحفظ عن خروج الحدث، والعلم عند الله.
 المطلب الرابع

 الفرق بين لمس بشرة المرأة، ولمس شعرها في إيجاب الوضوء

قال الإمام الشافعي- رحمه الله-:( وإذا أفضى الرجل بيده إلى امرأته أو ببعض جسده إلى بعض جسدها،لا حائل بينه وبينها- بشهوة،أو بغير شهوة- وجب عليه الوضوء. فإن أفضَى بيده إلى شعرها، ولم يماس لها بشراً، فلا وضوء عليه- كان ذلك لشهوة، أو لغير شهوة- كما يشتهيها ولا يمسُّها، فلا يجب عليه وضوء) (
). 
الجامع بين المسألتين: كلاهما إفضاء إلى شيء من بدن المرأة.

الفرق بين المسألتين:

أن الشهوة معنى في القلب لا يدرك، إنما المعنى المُدرك في الفعل، كما أنّ الشعر مخالف للبشرة، فإن مسه لا يُقصد للشّهوة غالباً، والالتذاذ فيه بالنظر، خلافاً للبشرة فإنّ  الشّهوة تثور عند لمسها. (
)
وهذا الفرق عند الشافعية(
)، والحنابلة في رواية(
).  
دراسة مسألتي الفرق:

حكم نقض الوضوء بلمس الأنثى المشتهاة 

اختلف الفقهاء في انتقاض الوضوء بلمس الرّجل للأنثى المشتهاة، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنّ اللّمس ينقض الوضوء بكلّ حالٍ ، وهو قول الشّافعيّة(
)،  ورواية عن الإمام أحمد(
). 
الدليل:

 لعموم قوله تعالى  XE "[005] / 006" : ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ(
) وحقيقة اللّمس ملاقاة البشرتين، فنقول بمقتضى اللمس مطلقاً، فمتى التقت البشرتان انتقض سواء كان بيد أو جماع(
).  
وأجابوا عن حديث عائشة الآتي: بأنه يحتمل أن الرَّسول ( كان يمسُّها بظُفره، والظُّفر في حكم المنفصل، أو بحائل، والدَّليل إذا دخله الاحتمال بطل الاستدلال به. وفي هذا الجواب نَظَر، وهذا ليس بصريح(
). 

القول الثاني: أنّ الوضوء لا ينتقض باللّمس ، وهو قول الحنفيّة(
)، ورواية عن  الإمام أحمد(
). 
الأدلة:

1. ما رواه عروة(
) عن عائشةَ-رضي الله عنها-: ÷ أن النبيَّ ( قَبَّلَ بعضَ نسائه XE "ح/أن النبيَّ ( قَبَّلَ بعضَ نسائه" ، ثم خرج إلى الصَّلاة، ولم يتوضَّأ×، فقال عروة: ما أظنُّ المرأةَ إلا أنت، فضحِكَتْ(
). وكون التَّقبيل بغير شهوة بعيٌد جداً(
). 
2. أن الطَّهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعيٍّ، فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي، ولا دليل على ذلك(
). 
3. أن مسَّ أحد الزوجين صاحبه مما يَكْثر وجوده؛ فلو جُعل حدثًا لوقع النَّاس في الحرج(
). 
وأجابوا عن الآية:

بأن المُراد بالملامسة الجِماع، لأنه ذُكِر بلفظ المفاعلة، والمفاعلة لا تكون من أقل من اثنين(
). 

القول الثالث: أنّ لمس النّساء لشهوةٍ ينقض الوضوء، ولا ينتقض الوضوء إن كان اللّمس بغير شهوةٍ، وهو قول المالكيّة(
)، والمشهور من مذهب أحمد(
).  

الدليل:

 1. قوله تعالى:  XE "[005] / 006"  ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ (
)وفي قراءة : "أَوْ لَمَسْتُمُ  النِّسَاءَ" (
). والمسُّ واللمس معناهما واحد، وهو الجسُّ باليد أو بغيرها(
)،والآية ليس فيها قيدُ الشَّهوة لكن لمّا كان اللمس بشهوة هو مظنَّةَ الحدث؛ وجب حمل الآية عليها(
)، ويؤيد ذلك حديث عائشة– رضي الله عنها-الآتي. 
2.  حديث عائشةُ-رضي الله عنها- قالت: ÷كنت أنام بين يدي رسول الله ( ورجلاي في قبلته XE "ح/كنت أنام بين يدي رسول الله ( ورجلاي في قبلته" ، فإذا سجد غمزني فقبضتْ رجليّ، فإذا قام بسطتهما×(
). ولو كان مجردُ اللَّمس  ناقضاً لانتقض وضوءُ النبيِّ ( واستأنفَ الصَّلاةَ(
). 

3. لأن المسّ ليس بحدث في نفسه، وإنما هو داعٍ إلى الحدث، فاعتبرت الحالة التي يدعو فيها الحدث، وهي حالة الشهوة(
). 
الراجح:

أن مسَّ المرأة، لا ينقضُ الوُضُوءَ إلا إذا كان لشهوة، والله أعلم.
حكم نقض الوضوء بلمس شعر المرأة 

واختلف فقهاء المذاهب الأربعة في نقض الوضوء بلمس الشعر على قولين:

القول الأول: أنّ الوضوء لا ينتقض بلمس الشّعر، وهو مذهب الحنفيّة(
)،  والشّافعيّة في الأصحّ(
)، والحنابلة(
).   

التعليل: 
1. أنّ لمس الشّعْر لا يُقصد للشّهوة غالباً، وإنّما تحصل اللّذّة وتثور الشّهوة عند التقاء البشرتين للإحساس، أما الشعر فمعظم الالتذاذ فيه بالنظر(
). 
2. أن الشعر مما لا يقع الطلاق على المرأة بتطليقه، ولا الظهار(
).  
أما الحنفية فبناءً على أصلهم في عدم النّقض بالمسّ مطلقاً ما لم ينزل(
). 
القول الثاني: أنّ الوضوء ينتقض بلمس الشّعر لمن يلتذّ به إن قصد اللّذّة من ذكر أو أنثى، وهو مذهب المالكيّة(
). 
الدليل:

استدلوا بأدلة المسألة السابقة الدالة على النقض باللمس إذا كان بشهوة، وسواء في ذلك البشرة، والشعر، والظفر(
). 
القول الثالث:ينتقض الوضوء بلمس شعر المرأة، وهومقابل الأصحّ عندالشّافعيّة(
). 
التعليل:

لأنّ الشّعر له حكم البدن في الحلّ بالنّكاح ووجوب غسله بالجنابة(
). 
الراجح:

أنّ لمس الشعر لا ينقض الوضوء لأنّه لا يُقصد للشّهوة، ومعظم الالتذاذ فيه بالنظر.

النظر في التفريق بين المسألتين:

بناء على ما تقدّم من الترجيح؛ الفرق بين المسألتين ضعيف، فإذا أفضى الرجل بيده إلى امرأته، فلا وضوء عليه، وكذلك إذا أفضَى بيده إلى شعرها، والله أعلم.

المطلب الخامس

الفرق بين الخارج من الفرج، والخارج من غيره في إيجاب الوضوء

قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: (جميع ما خرج من ذَكَرٍ، أو دُبُرٍ من رجلٍ أو امرأةٍ؛ أو قُبُلِ المرأة- الذي هو سَبِيلُ الحَدَثِ- يُوجِبُ الوُضوءَ، ولم يختلفِ النَّاسُ في البُصَاق يخرُجُ من الفم، والمُخَاطِ والنَّفَس يأتي من الأَنْف، والجُشاءِ(
) المتغيِّر وغير المتغيِّر  يأتي من الفَمِ لا يوجبُ الوضوء، فلا وضوء في قَيْءٍ، ولا رُعَافٍ(
)، ولا حِجَامةٍ(
)، ولا    شيْءٍ خرج من الجسدِ، ولا أُخْرِجَ منه غيْرَ الفروجِ الثلاثةِ: القُبُلِ، والدُّبُرِ، والذَّكَر) (
). 
الجامع بين المسألتين: كلها أشياء خارجة من البدن.

الفرق بين المسألتين: من طريقين:

أولاً- النّص، وهو:

1. قول الله تعالى:  XE "[004] / 043"  ﮋ ﯞ  ﯟ   ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ  ﯪ ﮊ(
) والغائط الخلاء، فمن تخلَّى وجب عليه الوضوء(
) .

2. حديث عبد الله بن زيد ( قال: شُكِي إلى رسول الله ( الرجل يخيّل إليه الشيء في الصلاة، فقال: ÷لا ينفتل(
) حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً XE "ح/لا ينفتل حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً" ×(
) فلما دلّت السُّنة  على أنَّ  الرّجل ينصرف من الصلاة بالريح كانت الريح من سبيل الغائط، وكان الغائط أكثر منها(
). 
3. حديث ابن الصِّمَّة(
) (: ÷أن رسول  الله ( بال فتيمم XE "ح/أن رسول  الله ( بال فتيمم" ×(
).                                         
4. حديث المقداد بن الأسود( أنّ علياً بن أبى طالب (  أمره أن يسأل رسول الله ( عن الرجل إذا دنا من أهله يخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي: فإن عندي ابنة رسول الله ( فأنا استحيي أن أسأله، قال المقداد: فسألت رسول الله ( عن ذلك فقال: ÷ إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه بماء وليتوضأ XE "ح/إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه بماء وليتوضأ"  وضوءه للصلاة×(
). 
فدلت السُّنة على الوضوء من المذي والبول، مع دلالتها  على الوضوء من خروج الريح، فلم يجز إلا أن يكون جميع ما يخرج من الفروج يوجب الوضوء (
). 
ثانياً- من النظر: 

1. أنّ الوضوء ليس على نجاسة ما يخرج؛ بدليل أن الريح تخرج من الدبر ولا تنجس شيئاً فيجب بها الوضوء كما يجب بالغائط، وأن المني غير نجس والغسل يجب به، وإنما الوضوء والغسل تعبد(
). 
2. أن المخارج غير السبيلين خُلِقَت في الأصل لخروج الطاهرات من الريق والمخاط والدمع والعرق؛ فلا ينقض ما خرج منها وإن كان نجساً بشرط أن يكون يسيراً نادراً، خلافاً للفروج(
). وهذا الفرق عند الشافعية(
).

دراسة مسألتي الفرق:

حكم الخارج المعتاد من السبيلين 

أجمع أهل العلم على أن الخارج المعتاد من السبيلين كالبول، و الغائط، والريح، والمذي، والودي  ينقض الطهارة ويوجب الوضوء(
) . 
وتقدّم الدليل على ذلك في بيان الفرق.

حكم الخارج النادر من السبيلين 

واختلفوا فيما يخرج من السّبيلين نادراً كالدّود، والحصى، والشّعر، وقطعة اللّحم ونحوها على قولين:

القول الأول: أنها تعتبر أحداثاً تنقض الوضوء، وهو قول جمهور الفقهاء الحنفيّة(
)، والشّافعيّة(
)، والحنابلة(
) ، وبعض المالكيّة(
).    

الدليل:

 1. أن النّبيّ ( أمر المستحاضة بالوضوء لكلّ صلاة(
) ، ودمها خارج غير معتاد(
).  
2. أنّها خارجة من السّبيلين فأشبهت المذي، ولأنّها لا تخلو عن بلّة تتعلّق بها(
). 
القول الثاني: أنّ الخارج غير المعتاد من السّبيلين كحصى تولّد بالبطن، ودود لا يعتبر حدثاً، ولو ببلّة من بول أو غائط غير متفاحش بحيث ينسب الخروج للحصى والدّود لا للبول والغائط، وهو قول المالكيّة في المشهور(
). 

الدليل:

الأدلة السابقة الدالة على انتقاض الوضوء بما يخرج من السبيلين، وعلقوا الحكم بأعيان تلك الأشياء المنصوص عليها، وقالوا: الأصل أن يُحمل الخاص على خصوصه حتى يدل الدليل على غير ذلك(
). 
الراجح:

أن النادر الخارج من السبيلين ينقض الوضوء كالخارج المعتاد؛ لاشتراكهما في مخرج الحدث المعتاد، ولأن النادر لا يخلو من نجاسة تعلق به، والله أعلم.

حكم الريح الخارجة من الذكر أو قبل المرأة 

واختلفوا في الرّيح الخارجة من الذّكر أو قبل المرأة على قولين: 
القول الأول: أنها لا تعتبر حدثاً، ولا ينتقض بها الوضوء ، وهو قول الحنفيّة في غير المفضاة(
) في الأصحّ(
)، والمالكيّة(
)، ورواية عند الحنابلة(
).    
التعليل:

 لأنّها اختلاج وليست في الحقيقة ريحاً منبعثة عن محلّ النّجاسة(
).

القول الثاني: أنّ الريح الخارجة من الذّكر، أو قبل المرأة حدث يوجب الوضوء، وهو قول الشّافعيّة(
)، ورواية عند الحنابلة(
).  
الدليل:

 1. حديث أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال: ÷ لا وضوء إلاّ من صوت أو ريح XE "ح/لا وضوء إلاّ من صوت أو ريح" ×(
). 
2. أنها خارجة من السبيلين، فنقضت قياساً على سائر الخوارج(
).  
الراجح:

أن الريح الخارجة من الذكر أو من قُبل المرأة تنقض الوضوء؛ لعموم حديث أبي هريرة (، ولأنها خارجة من السبيلين فأشبهت غيرها من الخوارج، والله أعلم. 

 حكم الخارج من غير السبيلين

المسألة الثانية: الخارج من غير السّبيلين:

الخارج من غير السّبيلين إذا لم يكن نجساً لا يعتبر حدثاً باتفاق الفقهاء(
). 

واختلفوا فيما إذا كان نجساً على قولين:

القول الأول: أن ما يخرج من غير السّبيلين من النّجاسة حدث ينقض الوضوء؛ بشرط أن يكون سائلاً جاوز إلى محلّ يُطلب تطهيره ولو ندباً ، كدم، وقيح، وصديد عن رأس جرح، وكقيء ملأ الفم، وهو قول الحنفيّة(
)، والحنابلة بشرط أن يكون كثيرا إلاّ  الغائط والبول فلا تشترط فيهما الكثرة عندهم(
). 

الدّليل:

 1. قوله ( : ÷ الوضوء من كلّ دم سائل XE "ح/الوضوء من كلّ دم سائل" ×(
). 
2. حديث عائشة-رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله ( : ÷ من أصابه قيء، أو رعاف، أو قلس XE "ح/من أصابه قيء، أو رعاف، أو قلس" (
)، أو مذي فلينصرف، فليتوضّأ ثمّ ليبن على صلاته وهو في  ذلك لا يتكلّم×(
). 
 3. أنّ الدّم ونحوه نجاسة خارجة من البدن، فأشبه الخارج من السّبيلين(
). 
4. ووجه ما اشترطه الحنابلة من الكثرة في غير الغائط والبول: أنّ ابن عبّاس- رضي الله عنهما- قال في الدّم: إذا كان فاحشا فعليه الإعادة XE "ث/إذا كان فاحشا فعليه الإعادة" (
)، ولما ورد أنّ ابن عمر- رضي الله عنهما-  عصر بثرة فخرج دم فصلّى ولم يتوضّأ XE "ث/عصر بثرة فخرج دم فصلّى ولم يتوضّأ" (
). 

القول الثاني: أن الخارج من غير السّبيلين لا يعتبر حدثاً، وهو قول المالكيّة(
)  والشّافعيّة(
). 
الدليل:

1. حديث جابر( قال : خرجنا مع رسول اللّه ( - يعني في غزوة ذات الرّقاع(
) - فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين، فحلف أن لا أنتهي حتّى أهريق  دماً في أصحاب محمّد، فخرج يتبع أثر النّبيّ ( فنزل النّبي ( منزلاً، فقال : ÷ من رجل يكلؤنا XE "ح/من رجل يكلؤنا"  ؟× فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار(
)، فقال : ÷كونا بفم  الشّعب× قال: فلمّا خرج الرّجلان إلى فم الشّعب اضطجع المهاجريّ وقام الأنصاريّ يصلّي، وأتى الرّجل، فلمّا رأى شخصه عرف أنّه ربيئة للقوم، فرماه بسهم فوضعه فيه، فنزعه حتّى رماه بثلاثة أسهم ثمّ ركع وسجد، ثمّ انتبه صاحبه، فلمّا عرف أنّهم قد نذروا به هرب، ولمّا رأى المهاجريّ ما بالأنصاريّ من الدّم: قال: سبحان اللّه، ألا أنبهتني أوّل ما رمى ؟ قال: كنت في سورة أقرؤها، فلم أحبّ أن أقطعها(
).
وجه الدلالة: أنه خرج منه دماء كثيرة، واستمر في الصلاة، وعلم النبي ( ذلك ولم ينكره، فدل على أن الدم الخارج من غير السبيلين ونحوه لا ينقض الوضوء، ولو نقض لما جاز بعده الركوع والسجود وإتمام الصلاة(
).  

2. ما روي أنّه ( : ÷ قاء فلم يتوضّأ XE "ح/أنّه (  قاء فلم يتوضّأ" ×(
). 
3. أن الأصل أن لا نقض حتى يثبت بالشرع؛ ولم يثبت، والقياس ممتنع في هذا الباب؛ لأن علة النقض غير معقولة(
). 
الراجح:

أن الخارج من غير السبيلين ليس بحدث، ولا ينقض الوضوء لصحة أدلة هذا القول، وضعف الحديثين اللذين استدل بهما من قال بالنقض، والقياس على الخارج من السبيلين مردود؛ لأن الحدث المجمع عليه غير معقول المعنى، ولا يصح القياس لعدم معرفة العلة، والله أعلم.

النظر في التفريق بين المسألتين:

بناء على ما تقدّم الفرق بين المسألتين صحيح ومعتبر، فالخارج من السبيلين يوجب الوضوء سواءً كان معتاداً كالبول، و الغائط، و الريح، والمذي، والودي ،أم نادراً كالدّود، والحصى، والشّعر، وقطعة اللّحم ، خلافاً للخارج من غيرهما فلا يوجب الوضوء نجساً كان كالدم، والقيح، والصديد، أم غير نجسٍ كالبصاق، والمخاط، والجشاء، والله أعلم بالصواب.
المطلب السادس

 الفرق بين الدّم، والعرق في غسل ما مساه

قال الإمام الشافعي- رحمه الله- ( إذا رَعَفَ غسل ما ماسّ الدّم من أنفه وغيره، ولا يجزئه غير ذلك، ولم يكن عليه وضوء، وهكذا إذا خرج من جسده دمٌ، أو قَيْحٌ، أو غير ذلك من النَّجَس، ولا ينجس عَرَقُ جُنُبٍ ولا حائضٍ؛ من تحت مَنْكِبٍ، ولا مَأبِض(
)، ولا موضعٍ متغيرٍ من الجسد، ولا غير متغيرٍ) (
).  
الجامع بين المسألتين: كلها أشياء خارجة من البدن.

الفرق بين المسألتين: من السّنة والأثر،وهو:

  1. حديث أسماء بنت أبى بكر- رضي الله عنهما- أنها سألت رسول الله ( عن دم الحيض يصيب الثوب فقال: ÷ حتيه، ثم أقرصيه بالماء، ثم رشيه، ثم صلي فيه XE "ح/حتيه، ثم أقرصيه بالماء، ثم رشيه، ثم صلي فيه" ×(
).  
فأمر النبي ( الحائض بغسل دم الحيض من ثوبها، ولم يأمرها بغسل الثوب كله، والثوب الذي فيه دم الحيض الإزار، ولا شك في كثرة العرق فيه(
). 
2. وروي عن ابن عباس، وابن عمر ( أنهما كانا يعرقان في الثياب وهما جنبان، ثم يصليان فيها XE "ث/أنهما كانا يعرقان في الثياب وهما جنبان، ثم يصليان فيها" ، ولا يغسلانها(
).

 والفرق بين المسألتين متفق عليه بين الأئمة الأربعة، فقد أجمع العلماء على غسل النجاسات كلها من الثياب والبدن، وألا يصلى بشيء منها في الأرض، ولا في الثياب(
). 
حكم النجاسات في الثوب والبدن 

ولا خلاف بينهم في نجاسة الدم، وكذلك القيح والصديد لأنهما مثله(
). وأن القليل منها متجاوز عنه واختلفوا في تحديد القدر المعفو عنه: فيعفى عن دم الإنسان الذي لا يسيل عن رأس جرحه، عند الحنفية(
). 

وذهب المالكية(
) إلى أنه يعفى عما دون الدرهم من الدم مطلقاً.

و عند الشافعية(
) يعفى عن اليسير في العرف من الدم والقيح ، سواء انفصل منه  ثم عاد إليه، أولم ينفصل منه كدم الدماميل، والقروح، وموضع الفصد فيعفى عن قليله وكثيره ، انتشر بعرق أم لا .

وذهب الحنابلة(
) إلى أنه يعفى عن يسير دم، وما تولد منه من قيح وصديد في غير  مائع ومطعوم ، أي أنه يعفى عنه في الصلاة ، لأن الإنسان غالباً لا يسلم منه ويشق التحرز منه ، وقدر اليسير المعفو عنه هو ما لا يفحش في النفس ، والمعفو عنه من القيح ونحوه أكثر مما يعفى عن مثله من الدم. 
الدليل على نجاسة الدم والعفو عن يسيره:

1. قول الله تعالى:  XE "[005] / 003"  ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﮊ(
). 
2. حديث أسماء بنت أبي بكر – رضي الله عنهما- المتقدم في الفرق.

3. حديث عائشة- رضي الله عنها- أن النبي ( قال للمستحاضة: ÷ إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة XE "ح/إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة" ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي×(
).  
4. عفي عن يسير الدم يصيب البدن والثوب لأن الإنسان غالباً لا يسلم منه، ويشق التحرز منه(
). 
حكم عرق الجنب والحائض 

ولا خلاف بين العلماء في طهارة عرق الجنب، وعرق الحائض(
). 
الدليل:

1. أَنَّ النبي ( : ÷كان يأمُرُ الحائض من نسائه بالاتزار XE "ح/كان يأمُرُ الحائض من نسائه بالاتزار" ، ثم كان يعانقها طول الليل(
)، والحرّ حرّ الحجاز فكانا يَعْرَقَان لا محالة، ولم يتحرَّز رسول الله ( من عرقها×(
).  
2. أنَّه ليس على بدن الإِنسان الجنب، والحائض نجاسة عينيَّة فهو وأعضاء المُحدث سواء(
). 
النظر في التفريق بين المسألتين:

بناء على ما تقدّم؛ الفرق بين المسألتين قوي ومعتبر؛ فيجب غسل ما ماسّه الدّم، أو القَيْح، أو نحو ذلك من البدن إذا فحش ويعفى عن يسيره، ولا يجب غسل ما مسه عرق الجنب والحائض لأنه طاهر، والله أعلم.

المطلب السابع

 الفرق بين مس الذكر بباطن اليد، ومسه بغيرها في نقض الوضوء

قال الإمام الشافعي- رحمه الله- ( وإذا أفضى الرجل ببطن كفه إلى ذكره ليس بينها وبينه ستر وجب عليه الوضوء، وإن مس ذكره بظهر كفه أو ذراعه أو شيء غير بطن كفه لم يجب عليه الوضوء) (
).  
الجامع بين المسألتين: كلاهما مس للذكر.

الفرق بين المسألتين: 

1. من السنة: 
أ-حديث بُسْرَة بنت صفوان(
) أنها سمعت رسول الله ( يقول: ÷ إذا مس أحدكم  ذكره فليتوضأ XE "ح/إذا مس أحدكم  ذكره فليتوضأ" ×(
). 
 ب- حديث أبى هريرة ( عن النبي ( أنه قال: ÷ إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينه شيء فليتوضأ XE "ح/إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينه شيء فليتوضأ"  ×(
). 
 2. من القياس، وذلك من وجهين:

أ- أنَّ النبي ( إنما أمر بالوضوء منه إذا أفضى بيده إلى ذكره، ومعلوم أن ذكره يماس فخذيه وما قارب من ذلك من جسده؛ فلا يوجب ذلك عليه وضوءاً؛ فكل ما جاوز بطن الكف كما ماسّ ذكره مما تقدّم، وإذا كان مماستان توجب بأحدهما ولا توجب بالأخرى وضوءاً، كان القياس على أن لا يجب وضوء مما لم يمسا(
).

ب- أن سنة رسول الله ( تدل على أن ما ماسّ ما هو أنجس من الذكر لا يتوضأ كما في حديث أسماء- رضي الله عنها- قالت: سألت رسول الله ( عن دم الحيض يصيب الثوب قال: ÷ حتيه، ثم اقرصيه بالماء، ثم رشيه، وصلى فيه XE "ح/حتيه، ثم اقرصيه بالماء، ثم رشيه، وصلى فيه" ×(
) وإذا أمر  رسول الله ( بدم الحيض أن يغسل باليد، ولم يأمر بالوضوء منه فالدم أنجس من الذكر(
).

3. من المعنى:

 أنَّ الإفضاء باليد إنما هو ببطنها؛ كما تقول: أفضى بيده مبايعاً، وأفضى بيده إلى الأرض ساجداً، أو إلى ركبتيه راكعاً(
).

وقد وافق الشافعية في هذا الفرق المالكية، وخالفهم الحنابلة(
).   
دراسة مسألتي الفرق:

حكم نقض الوضوء من مس الذكر 

اختلف الفقهاء في نقض الوضوء بمسّ الذّكر؛ على قولين :

القول الأول: أنّ مسّ الذّكَر ينقض الوضوء، وهو قول جمهور الفقهاء من المالكيّة(
)، والشّافعيّة(
)، والحنابلة في الصحيح(
).   

وقال مالك(
) والشّافعي(
): لا ينقض مسه إلّا بباطن كفّه ولا ينقض بظهر  الكفّ،  ولا فرق عند الحنابلة بين بطن الكفّ وظاهره(
). 
الدليل:

1. حديثا بسرة، وأبي هريرة-رضي الله عنهما- المتقدمان في الفرق. 

2. أن ذلك روي عن بضعة عشر صحابيّاً، وهذا لا يدرك بالقياس، فعلم أنّهم قالوه عن توقيف(
).  
3. أنّها معنى يَسْتَجْلِبُ به الإنزال، فوجب أن ينقض الطّهْر كالتقاء الختانين(
). 
4. أنّها ملاقاة فَرْجٍ لو قارنها انتشارٌ تعلَّقت بها طهارةٌ؛ فوجب إذا فَقَدَتِ الانتشار أنْ تتعلق بها تلك الطَّهارة؛ كالغسل في التقاء الختانين(
). 
5. ومن فرّق بين باطن الكف وظاهره قال: لأنّ ظاهر الكفّ ليس بآلة المسّ فأشبه ما لو مسّه بفخذه(
). 

القول الثاني: أنّ مسّ الذّكَر لا ينقض الوضوء ،لكن يندب لمن مسّه أن يغسل يده، وهو قول الحنفيّة(
). 
الدليل:

 1. ما روى طلق بن عليّ الحنفيّ(
): أنّ النّبيّ ( سئل عن  الرّجل يمسّ ذكره بعدما يتوضّأ ؟ قال : « وهل هو إلاّ مضغة منه؟ أو بضعة منه XE "ح/وهل هو إلاّ مضغة منه؟ أو بضعة منه" ؟ »(
) . 

قالوا : لكن من مسّ ذكره يغسل يده ندباً لحديث : « من مسّ ذكره فليتوضّأ » أي ليغسل يده ، جمعاً بينه وبين قوله (: « هل هو إلاّ مضغة منه »(
).
2. أنه رُوِيَ عن علي، وابن مسعود، وابن عبّاس، وزيد بن ثابت(
)،  وعمران بن حصين، وحُذيفة بن اليمان(
)، وأبي الدَّرداء(
)( أنهم لم يجعلوا مسَّ.................... الذَّكر حدثاً(
). 
2. ولأنه ليس بحدث بنفسه، ولا سبب لوجود الحدث غالباً، فأشبه مس الأنف(
). 
3. ولأن مس الإنسان ذكره مما يغلب وجوده،فلو جعل حدثاً لأدى إلى الحرج(
).  

 وقالوا: إن حديث بسرة ليس بثابت  لوجوه منها(
):  

 1. أنه مخالف لإجماع الصحابة (. 

2. أنه خبر واحد فيما تعم به البلوى؛ فلو ثبت لاشتهر، ولو ثبت فهو محمول على غسل اليدين؛ لأن الصحابة كانوا يستنجون بالأحجار دون الماء، فإذا مسوه بأيديهم كانت تتلوث خصوصاً في أيام الصيف، فأمر بالغسل لهذا.

وأجاب القائلون بنقض الوضوء بمس الذّكر:

1. أن حديث طلق بن علي ضعيف باتفاق الحفاظ كما تقدّم في تخريجه، وعلى فرض صحته فالجواب عنه من وجهين:
أحدهما: أنَّه منسوخٌ بتقدُّمه وتأخر أخبارنا؛ فإن وفادة طلق بن علي على النبي ( كانت في السنة الأولى من الهجرة، ورسول الله ( يبني مسجده(
)، وقد روى وجوب  الوضوء من مسِّه أبو هريرة، وهو متأخِّر الإسلام أسلم سنة سبع(
). 
 والثاني: أنَّ قوله (: ÷ هل هو إلا بُضْعةٌ منك؟× لا ينفي وجوب الوضوء منه، ويجوز أن يكون محمولاً على نفي النجاسة عنه(
).   
2. قولهم: إجماع الصحابة، لا يُسلّم؛ فإن القول بالنقض مذهب ابن عمر، ومروي عن عمر، وأبي هريرة ( (
). 
3.قولهم: الوضوء من مسّ الذَّكر ممّا يَعُمُّ به البلوى، وما عُمَّت به البلوى لا يقبل فيه أخبار الآحاد حتى يكون نقله متواتراً مستفيضاً. الجواب عنه: أن هذا أصل بخلافكم فيه، وليس يجب أن يكون بيان ما يعُمّ به البلوى عاماً، بل يجوز أن يكون خاصاً وآحاداً على حسب ما يراه صاحب الشّرع من المصلحة في العموم والخصوص، على أَنّ البيان وإن وجب أَن يكون عندهم عاماً فليس يلزم أن يكون نقله متواتراً عاماً ، ثمَّ قد خالفوا هذا الأصل في بيان الوتر، ونقض الوضوء بالقيء وغير ذلك(
). 
الراجح:

هو القول بنقض الوضوء بمس الذكر لقوة دليله، وضعف أدلة القائل بعدم النقض، وأن النقض يتعلق بمسه بباطن الكف دون غيره لحديث أبي هريرة ( المتقدم، ولأن باطن الكف هو آلة المس دون غيره، والله أعلم.

النظر في التفريق بين المسألتين:

بناء على ما تقدّم الفرق وجيه ومعتبر؛ فإنّ من أفضى ببطن كفه إلى ذكره بدون حائل انتقض وضوؤه، وإن مس ذكره بشيء غير بطن كفه لم ينتقض،والله أعلم.

المطلب الثامن

 الفرق بين مس الذكر، ومس غيره من الأعضاء في نقض الوضوء

قال الإمام الشافعي- رحمه الله- ( وإذا أفضى الرجل ببطن كفه إلى ذكره ليس بينها وبينه ستر وجب عليه الوضوء، وإن مس أُنْثَيَيْهِ أو أُلْيَتَيْهِ أو رُكْبتيه، ولم يمسَّ ذَكَره،َ لم يجب عليه الوضوء) (
).  
الجامع بين المسألتين: كلها أعضاء في البدن.

الفرق بين المسألتين: 

1. النّص فرّق بينها، فقد ورد النّص بنقض الوضوء بمس الذكر في حديث بُسْرَة: ÷ إذا مس أحدكم  ذكره فليتوضأ XE "ح/إذا مس أحدكم  ذكره فليتوضأ" ×(
)،بخلاف سائر الأعضاء حيث لم يرد فيها نص(
).  
2. أنّ لمس الذكر أدعى إلى خروج الخارج، بخلاف غيره من الأعضاء لكون مسها لا يدعو إلى خروج الخارج(
). 
دراسة مسألتي الفرق:

أما مسألة نقض الوضوء بلمس الذكر فقد تقدّمت في المطلب السابق، والقول بالنقض هو قول الجمهور(
). 
 حكم نقض الوضوء بمس غير الذكر من الأعضاء

أما سائر الأعضاء فاختلف الأئمة الأربعة في النقض بمسها على قولين:

القول الأول: أنه لا ينتقض الوضوء بمس شيء من الأعضاء غير الذكر، وهو قول  الجمهور الحنفية، والمالكية، والشافعية في قول، والحنابلة في رواية(
). 
الدليل:

1. أن نقض الوضوء بذلك لا نص فيه، ولا هو في معنى المنصوص عليه، فلا يثبت الحكم فيه(
). 
2. أن مس تلك الأعضاء لا يفضي إلى الحدث غالباً بخلاف مس الذكر(
). 
القول الثاني: أن مس الدُّبر ينقض الوضوء، وهو قول الشافعية في الصحيح(
)،  والحنابلة في رواية(
). 
الدليل:

1. عموم قوله ( : ÷ من مسّ فرجه فليتوضأ XE "ح/من مسّ فرجه فليتوضأ" ×(
). 
2. أنه أحد سبيلي الحدث؛ فوجب أن يكون مسه حدثاً كالذَّكَر(
).  
الراجح:

أن ما عدا الذكر من الأعضاء لا ينتقض الوضوء بمسه؛ لعدم ورود النص بذلك، والأصل ألا نقض إلا بدليل، ولا يستقيم قياس الذَّكّرِ بسائر البدن لأنه تتعلق به أحكام ينفرد به؛ من وجوب الغسل بإيلاجه، والحدّ، والمهر، وغير ذلك(
).  
كما أن مسّ تلك الأعضاء لا يستجلب به الإنزال، ولا يفضي في الغالب إلى نقض الطهر، والله أعلم.

النظر في التفريق بين المسألتين:

بناء على ما تقدّم؛ فإنه لا يخفى صحة الفرق وقوته، لورود النّص بنقض الوضوء من مسّ الذَّكَر، بخلاف سائر الأعضاء حيث لم يرد فيها ذلك، فمن أفضى بكفه إلى ذكره وجب عليه الوضوء، وإن مس أُنْثَيَيْهِ أو أُلْيَتَيْهِ أو رُكْبتيه وغيرها من سائر بدنه لم يجب عليه الوضوء، والله أعلم.

(
المبحث الثَّاني               

الفُرُوقُ الفِقْهِيَّةُ فِي التيمّم 

وفيه أربعة مطالب:

	المطلب الأول
	الفرق بين النجاسة، والحدث في إجزاء التيمم.

	المطلب الثاني
	الفرق بين المتيمم يصلي ثم يعلم أن في رحله ماء، وبين أن يعلم بئراً كانت قريباً منه.

	المطلب الثالث
	الفرق بين رؤية الماء قبل الدخول في الصلاة، ورؤيته في أثنائها.

	المطلب الرابع
	الفرق بين رد السلام، وبين صلاة الجنازة والعيد في التيمم لها إذا خاف فوتها.


(                       (
المطلب الأول

 الفرق بين النَّجاسة، والحدث في إجزاء التَّيمّم

قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( وإن وجد ما ينقي النجاسة عنه من الماء، ولم يجد ما يطهره لغسل إن كان عليه أو وضوء- غسل أثر النجاسة عنه، وتيمَّم، وصلَّى، ولا إعادة عليه؛ لأنه صلَّى طاهراً من النَّجاسة، وطاهراً بالتيمم من الغُسْلِ والوضوء الواجب عليه، فلا يجزئه في النّجاسة تصيبه إلا غَسْلها بالماء، ويجزئه في الجنابة والوضوء أن يتيمَّم)(
).

وقال: (فإن كان الرجُلُ في سَفَرٍ، لا يجدُ الماء إلا قليلاً، فأصاب ثوبَه نجسٌ؛ غسَلَ النجسَ، وتيمم. إن لم يجد ما يغسِلُ النَّجاسةَ تيمم، وصلى، وأعاد إذا لم يغْسلِ النَّجاسة؛ من قِبَل أنَّ الأنجاسَ لا يُزيلُها إلا الماء) (
).

الجامع بين المسألتين: طهارتان مشترطتان للصّلاة.

الفرق بين المسألتين:
أن أصل الطهارة الماء إلا حيث جعل الله التراب طهارة - وذلك في السفر والإعواز من الماء في الحضر أو السفر، والمرض- فلا يطهر بشر، ولا غيره ماسته نجاسة إلا بالماء، إلا حيث جعل الله الطهارة بالتراب؛ وإنما جعلها حيث تعبده بوضوء أو غسل والتعبد بالوضوء والغسل فرض تعبد ليس بإزالة نجاسة قائمة .

والنجاسة إذا كانت على شيء من البدن أو الثوب فهو متعبد بإزالتها بالماء حتى لا تكون موجودة في بدنه ولا في ثوبه إذا كان إلى إخراجها سبيل وهذا تعبد لمعنى معلوم.

ولم يجعل التراب بدلاً من نجاسة تصيبه فكانت النجاسة على أصلها لا يطهرها إلا الماء، والتيمم يطهر حيث جعل ولا يتعدى به حيث رخص الله تعالى فيه، وما خرج من ذلك فهو على أصل حكم الله في الطهارة بالماء(
). 
دراسة مسألتي الفرق:

حكم التيمم للحدثين الأكبر والأصغر 

المسألة الأولى- حكم التيمم للحدثين الأصغر، والأكبر:

أجمع العلماء على مشروعية التيمم وإجزائه عن الغسل والوضوء في الحدث الأكبر والأصغر(
). 
الأدلة:

1. قول الله  تعالى :  XE "[004] / 043"  ﮋ ﯘ ﯙ           ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ  ﯟ   ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ  ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ     ﯲ ﯳ         ﯴ ﯵ ﮊ (
) وهو عائد إلى المحدث والجنب جميعاً(
).   

2. حديث جابر ( أنّ النبي ( قال: « أُعطيت خمساً لم يُعطهن أحدٌ قبلي XE "ح/أُعطيت خمساً لم يُعطهن أحدٌ قبلي" : نُصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»(
) أي: له (  ولأمته.
3. حديث عمّار بن ياسر(
)( أنّ رجلاً جاء إلى عمر بن الخطَّاب ( فقال  إنّي أجنبتُ فلم أصب الماءَ . فقال عمَّارُ بن ياسر لعمرَ بن الخطَّاب أما تذكر أنا كُنَّا في سفرٍ أنا وأنْت فأمَّا أنت فلم تُصلِّ ، وأمَّا أَنا فتمعَّكتُ فصلَّيتُ ، فذكرت للنبي ( فقال النبي (: « إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا XE "ح/إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا" » . فضرب النبي ( بكفَّيه الأَرض ، ونفخ فيهما ثمّ مسح بِهِما وجهه وكَفَّيه(
). 
4. حديث عمران بن حصين(
)( أن رسول الله ( رأى رجلاً معتزلاً،لم  يصلِّ في القوم فقال: ÷ يا فُلان، ما منعك أن تصلّي في القوم × فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابةٌ ولا ماء، قال: ÷ عليك بالصَّعيد، فإنّه يكفيك XE "ح/عليك بالصَّعيد، فإنّه يكفيك" ×(
).  
5. حديث أبي موسى الأشعري ( أنه قال لابن مسعود:أرأيت يا أبا عبدالرحمن، إذا أجنب فلم يجد ماءً، كيف يصنع ؟ فقال عبد الله: لا يصلي حتى يجد الماء . فقال أبو موسى: فكيف تصنع بقول عمارٍ، حين قال له النبي (:÷كان يكفيك×. قال: ألم تر عمر لم يقنع بذلك ؟ فقال أبو موسى: فدعنا من قول عمار؛كيف تصنع بهذه الآية ؟ فما درى عبد الله ما يقول، فقال: إنا لو رخصنا لهم في هذا، لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم(
). فهذا دليل على أنهم كانوا متفقين على أن الآية تدل على  جواز التيمم للجنب(
).  
حكم التيمم للنجاسة 

المسألة الثانية- التّيمّم للنّجاسة:

اختلف الفقهاء في من كانت على بدنه نجاسة وعجز عن غسلها لعدم الماء هل يجزئه التيمم؟على  قولين:

القول الأول: أنّ من على بدنه نجاسة وعجز عن غسلها، يصلّي بحسب حاله بلا تيمّم ولا يعيد، وهو قول الجمهور الحنفية، والمالكية، والشافعية،والحنابلة في رواية(
). 
الدليل:

 أن الشرع إنما ورد بالتيمم للحدث، وغسل النجاسة ليس في معناه؛ لأن الغسل إنما يكون في محل النجاسة دون غيره، ومقصود الغسل إزالة النجاسة ولا يحصل بالتيمم(
).  
القول الثاني: أنّ من على بدنه نجاسة وعجز عن غسلها لعدم الماء ، أو خوف الضّرر باستعماله تيمّم لها وصلّى، وفي وجوب الإعادة روايتان، وهو مذهب الحنابلة(
). 
الدليل:

1. عموم قوله ( : ÷ وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً XE "ح/وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً" »(
). 
2. أنها طهارة في البدن تراد للصلاة؛ فجاز لها التيمم قياساً على الحدث(
).  
الراجح:

أنّ من على بدنه نجاسة وعجز عن غسلها يصلّي بحسب حاله بلا تيمّم ولا إعادة، لأن الشرع إنما ورد بالتيمم للحدث، ولأن مقصود الغسل إزالة النجاسة ولا يحصل ذلك بالتيمم، والله أعلم. 
النظر في التفريق بين المسألتين:

بناء على ما تقدّم؛ الفرق بين المسألتين صحيح ومعتبر، فيجوز التيمم للجنابة     وللحدث، ولا يجوز للنّجاسة في البدن والثوب، لأنَّ الغُسْلَ والوضوء طهارة تعبديّة، خلافاً لغسل النَّجاسة فهو لمعنىً وهو إزالتها بالماء، فجُعِلَ التيمم بدلاً للطهارة التعبديّة دون معقولة المعنى، والله أعلم. 
المطلب الثاني

 الفرق بين المتيمّم يصلي ثم يعلم أن في رحله ماء، وبين أن يعلم بئراً كانت قريباً منه.

قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( فإن تيمم وصلى ثم علم أنه كان في رحله ماء- أعاد الصلاة، وإن علم أن بئراً كانت منه قريباً يَقْدِرُ على مائها لو عَلِمَهَا- لم يكن عليه إعادةٌ، ولو أعاد كان احتياطاً)(
). 
الجامع بين المسألتين: أنه في الحالين واجد للماء، أو في حكم الواجد، ولا يعلم.

الفرق بين المسألتين:
 أن علم الإنسان بما في رحله كَعلْمِهِ أَمْرَ نفسه، وهو مكلَّف في نفسه الإحاطةَ، بخلاف البئر فإنها ليست في مِلْكه،  وهو مكلَّف في غير ملكه الظاهرُ لا الإحاطةُ، فإذا تبين وجود الماء في رحله كان ذلك منه تقصيراً في الطلب فتلزمه الإعادة، بخلاف البئر(
). 
دراسة مسألتي الفرق:

حكم من يتمم وصلى وفي رحله ماء لم يعلم به 

المسألة الأولى- مسألة الرَحْل:

اختلف الفقهاء فيمن معه ماء في رحله لم يعلم به، فتيمم وصلى على قولين:

القول الأول: أنّ صلاته صحيحة والحالة هذه، ولا إعادة عليه، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن(
)، وهو أحد قولي الشافعي(
)، وقول مالك(
) لكنه ألزمه الإعادة   ما  دام في الوقت.

الدليل:

أن الله لم يكلفه إلا علمه؛ فقد جاء في الحديث: ÷ إنّ الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه XE "ح/إنّ الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" ×(
)، ومعنى هذا: أن التكليف بحسب الوسع وليس في وسعه  استعمال الماء قبل علمه به، و إذا لم يكن مخاطباً باستعماله فوجوده كعدمه؛ كالمريض،    ومن يخاف العطش على نفسه، تقديره: أنه عدم آلة الوصول إلى الماء- وهو العلم به- فكان نظير الواقف على شفير البئر و ليس معه آلة الاستقاء؛ ففرضه التيمم، بخلاف الرقبة فالمعتبر هناك ملكها حتى لو عرض إنسان عليه الرقبة كان له أن لا يقبل، و يكفر بالصوم، و بالنسيان لم ينعدم ملكه، و هنا المعتبر القدرة على استعمال الماء، حتى لو عرض إنسان عليه الماء لا يجزئه التيمم، وبالنسيان زالت هذه القدرة فجاز تيممه، و هو بخلاف ما إذا كان عالماً به و ظن أنه قد نفد؛ لأن القدرة على الاستعمال ثابتة بعلمه، فلا ينعدم بظنه،  وعليه التفتيش، فإذا لم يفعل لا يجزئه التيمم، بخلاف هذا(
). 
القول الثاني: أن صلاته غير صحيحة، وتجب عليه الإعادة، وهو أصح قولي الشافعي(
)، وقول الحنابلة(
)، وأبو يوسف من الحنفية(
).   
التعليل:

1. أنها طهارة واجبة مع الذكر، فلا تسقط بالنسيان كما لو صلى ناسياً لحدثه، ثم ذكَرَ، أو نسي عضواً من أعضائه فلم يغسله(
). 
2. أن جواز التيمم عند عدم الماء، و هو واجد للماء لكونه في رحله في يده فلا يجزئه التيمم كالمكفر بالصوم إذا نسى الرقبة في ملكه لا يجزئه لهذا(
). 
3. لأن الماء في السفر من أهم الأشياء عند المسافر فقد نسي ما لا ينسى عادة فلا يعتبر نسيانه؛ كما لو كان الماء على ظهره، أو معلقاً في عنقه فنسيه لا يعتبر نسيانه(
). 
الراجح:

وجوب الإعادة على من صلى بالتيمم ثم علم أن في رحله ماء، لأن الظاهر تفريطه وتقصيره في البحث والتقصي، وهو مكلف بالإحاطة في ملكه، فهو متيمم مع وجود الماء، فتلزمه الإعادة، والله أعلم.

حكم من تيمم وصلّى ثم علم أن بئراً كانت قريباً منه 

المسألة الثانية- مسألة البئر:

اختلفوا فيمن تيمم وصلى، ثم علم أن بئراً كانت قريباً منه على ثلاثة أقوال:

القول الأول: تجب عليه الإعادة، وهو قول الحنفية(
)، ووجه عند الشافعية(
).    
التعليل:

أنه في حكم واجد الماء، والظاهر تقصيره في الطلب.

القول الثاني: لا إعادة عليه، وهو وجه عند الشافعية(
). 
التعليل:

أنه غير واجد الماء، ولأن عدم علمه بالبئر لا يعتبر تقصيراً منه(
). 
القول الثالث: أن البئر إن كانت ظاهرة الأعلام بينة الآثار وجبت الإعادة، وإن كانت خفية لم تجب ،وهو الصحيح عند الشافعية(
)، وقول الحنابلة(
).  
التعليل:

أن البئر إن كانت ظاهرة كان ذلك منه تقصيراً في الطلب، وإن كانت خفية لم يكن مقصراً(
). 
الراجح:

أن البئر إن كانت ظاهرة الأعلام بينة الآثار وجبت الإعادة، وإن كانت خفية لم تجب الإعادة، لتقصيره في الطلب إن كانت ظاهرة، وعدم تقصيره إن كانت خفية، وهذا معنى قول الشافعي في الأم: لا إعادة، وقوله في البويطي: تجب الإعادة، قالوا: وأراد بالأول إذا كانت البئر خفية، وبالثاني إذا كانت ظاهرة(
). والله أعلم. 
النظر في التفريق بين المسألتين:

بناء على ما تقدّم؛ الفرق بين المسألتين صحيح وظاهر، فإن تيمم وصلى ثم علم أنه كان في رحله ماء- أعاد الصلاة، وإن علم أن بئراً كانت منه قريباً لم يكن عليه إعادةٌ،لأن الرحل في ملكه وهو مكلف الإحاطةَ بملكه، بخلاف البئر فإنها ليست في مِلْكه، وهو مكلَّف في غير ملكه الظاهرُ، فإذا تبين وجود الماء في رحله كان ذلك منه تقصيراً في الطلب فتلزمه الإعادة، بخلاف البئر ، والله أعلم.

المطلب الثالث

 الفرق بين رؤية الماء قبل الدخول في الصلاة، ورؤيته في أثنائها

قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( وإذا كان للرجل أن يتيمَّم؛ فتيمَّم، فلم يَدْخُل في الصلاة، حتى وَجَدَ الماء قبل أن يكبِّر للمكتوبة- لم يكن له أن يصلي حتى يتوضأ، وإذا تيمَّم، فدخل في المكتوبة ثم رأى الماء لم يكن عليه أن يقطع الصلاة وكان له أن يتمها).(
) 
الجامع بين المسألتين: رؤية الماء قبل انقضاء الصلاة.

الفرق بين المسألتين:
1. أنّ الوضوء والتيمم عملان غير الصلاة فإذا كانا؛ مضيا وهما يجزئان، وحل للداخل الصلاة، وكان مطيعاً بدخوله فيها، وكان ما صلى منها مكتوباً له فلم يجز أن يحبط عمله؛ فيستأنف وضوءاً، وإنما أحبط الله الأعمال بالشرك به.

فإن حدثت حالة لا يجوز له فيها ابتداء التيمم، وقد تيمم وصار إلى صلاة؛لم يكن للمتيمم حكم إلا أن يدخل في الصلاة، فلما دخل فيها به كان حكمه منقضياً، والذي يحل له أول الصلاة يحل له آخرها(
). 
2. أنّ المتيمم إذا افتتح الصلاة فقد صار تيممه مستعملاً في بعض الفرض الذي تيمم له، وإنّما يتحقق استعماله في ذلك البعض إذا حكمت له بصحة الصلاة، لأن الصلاة إذا بطل بعضها بطلت كلها، فصار حكم ذلك البعض المنعزل حكم صلاة منعزلة قبل رؤية الماء، وأما إذا رأى الماء قبل الافتتاح فتيممه ما صار مستعملاً في شيء من الفرض حتى تمكن من الأصل، وقدر على رفع الحدث، فلزمه رفعه ولم يجز له الافتتاح محدثاً مع القدرة على التطهير عن الحدث برفعه وإزالته(
). 
3. أنّ المتيمم ما لم يشرع في المكتوبة فوجوب الطلب ثابتاً عليه ثبوتاً موهوماً، ألا ترى أنه إذا رأى ركباً أو سراباً يتراءى له ماء فقصده واجب عليه، فإذا رأى الماء في هذه الحالة فكأنه رآه قبل التيمم لأن الحالتين سواء في افتراض الطلب، وأما إذا افتتح المكتوبة فقد سقط عنه بافتتاحها فرض الطلب بدليل استحالة افتتاحها مع بقاء فرض الطلب عليه، فلهذا لم تبطل المكتوبة برؤية الماء في أثنائها(
). 
دراسة مسألتي الفرق:

 حكم من رأى الماء قبل الدخول في الصلاة

اتفق الأئمة الأربعة على أنَّ من رأى الماء قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه(
). 
الدليل:

1. قوله (: ÷ الصعيد الطيب طهور المسلم XE "ح/الصعيد الطيب طهور المسلم"  ولو لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته×(
) جعل التيمم طهور المسلم إلى غاية وجود الماء، والممدود إلى غاية  ينتهي عند وجود الغاية(
). 
 2. أن الماء أصل، والتيمم بدل؛ ولا يجوز المصير إلى البدل مع وجود الأصل(
). 
حكم من رأى الماء وهو في الصلاة 

واختلفوا فيمن رأى الماء وهو في الصلاة على قولين:

القول الأول: أنه يستمر في صلاته ولا يعيدها، ولا تنتقض طهارته بذلك، وهو قول مالك(
)، والشافعي إذا كانت صلاته مغنية عن القضاء(
).

الدليل:

1. قوله تعالى :  XE "[047] / 033"  ﮋ ﮇ  ﮈ  ﮉ ﮊ(
) وقد كان عمله سليماً قبل رؤية الماء، والأصل بقاؤه؛ لوجود الإذن بالدّخول في الصّلاة بالتّيمّم ، والأصل بقاؤه(
).  
2. القياس على رؤية الماء بعد الفراغ من الصّلاة(
). 
القول الثاني: أنه يقطع الصلاة ولا بد، ويتوضأ أو يغتسل ويبتدئها، وهو قول أبي حنيفة(
)، ومذهب الحنابلة(
)، وقول الشافعي في المقيم في محلّ يغلب فيه الماء(
).    
الدليل:

1. قوله تعالى:  XE "[004] / 043"  ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ  ﯪ ﮊ(
) فلم يجعل الله تعالى للتيمم حكماً مع  وجود الماء(
). 
2. قوله ( : ÷ فإذا وجد الماء فليمسه بشرته×(
) دلّ بمفهومه على: أنّ الصعيد لا يكون طهوراً عند وجود الماء، وبمنطوقه على: وجوب إمساسه جلده عند وجوده، ولم يُفرّق بين حال الصلاة وغيرها(
). 
3. بطلان الطّهارة بزوال سببها ، ولأنّ الأصل إيقاع الصّلاة بالوضوء(
). 
الراجح:

أن من تيمَّم ثم رأى الماء فإنه يقطع الصلاة ويتوضأ، أو يغتسل ثم يبتدئها، لأنه واجد للماء، ولا حكم للتيمم مع وجود الماء، والله أعلم.

النظر في التفريق بين المسألتين:

بناء على ما تقدّم من دراسة المسألتين، والترجيح الفرق بين المسألتين ضعيف، فيبطل التيمم برؤية الماء قبل الشروع في الصلاة، وأثنائها، والله أعلم.

المطلب الرابع

 الفرق بين رد السلام، وبين صلاة الجنازة والعيد في التيمم لها إذا خاف فوتها 

يجوز التيمم لرد السلام إذا خاف فوته، ولا يجوز التيمم لصلاة الجنازة والعيدين إذا أرادهما وخاف فوتهما (
). 
الجامع بين المسألتين: جميعها عبادات تفوت إلى غير بدل.

الفرق بين المسألتين، من طريقين:
أولاً- من النّص، وهو:

1. حديث ابن الصِّمّة ( قال: ÷ مررت على النبي ( وهو يبول، فسلّمتُ عليه،  فلم يرد عليّ حتى قام إلى جدار، فحتّه بعصا كانت معه، ثم مسح يديه على الجدار، فمسح وجهه وذراعيه، ثم ردّ× (
). 
2. حديث سليمان بن يسار(
): ÷أن النبي ( ذهب إلى بئر جمل(
) لحاجته XE "ح/أن النبي ( ذهب إلى بئر جمل لحاجته" ، ثم  أقبل، فسلم عليه، فلم يرد عليه حتى تمسح بجدار، ثم رد عليه السلام×(
).

 ففي الحديثين دليل على أن ترك رد السلام وهو يبول أو يتغوط حتى يفارق تلك الحال ويتيمم مباح(
). 
ثانياً- من المعنى: 
أن الجنازة والعيد صلاة، والتيمم لا يجوز في المصر لصلاة، بخلاف رد السلام فهو ذِكْرٌ، والذِكْرُ يجوز ولو على غير طهارة(
). 
دراسة مسألتي الفرق:

حكم رد السّلام على غير طهارة 

اتفق الأئمة الأربعة على جواز رد السلام على غير طهارة(
)، وذهب الحنفية(
)  والشافعية(
) إلى أن التيمم له إذا خاف فوته صحيح.  

الدليل:

1. الحديثان السابقان في الفرق.

2. أنّ ما ليست الطّهارة شرطا في فِعْلِه وحِلّه، فإنّه يجوز التّيمّم له مع وجود الماء كدخول المسجد للمُحدث.(
) 
حكم التيمم لصلاة الجنازة والعيدين في الحضر 

واختلفوا في التيمم لصلاة الجنازة والعيدين في الحضر إذا خاف فوتها على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز التيمم مع وجود ماء يقدر على استعماله، سواء خاف خروج الوقت لو توضأ أم لا؟ وهو مذهب الجمهور مالك(
)، والشافعي(
)، وأحمد(
).   
الدليل:

1. قول الله تعالى:  XE "[004] / 043"  ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ  ﯪ ﮊ(
) وهو دليل على أن التيمم لا يجوز  مع وجود الماء.

2. قوله (: ÷ الصعيد الطيب طهور المسلم XE "ح/الصعيد الطيب طهور المسلم"  ولو لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته×(
) فالتّيمّم طهور شرع عند عدم الماء، ومع وجوده لا يكون طهوراً، ولا صلاة إلا بطهور(
). 
3. القياس على غيرهما من الصلوات، وعلى الجمعة إذا خاف فوتها(
). 

4. أنه قادرٌ على الماء، فلم يَجُزْ له التّيمّم، كما لو لم يخف فوت الوقت ؛ ولأنّ الطَّهارة شرطٌ، فلم يبح تركها خيفة فوت وقتها، كسائر شرائطها(
). 
القول الثاني: أنه يجوز التيمم لصلاة العيد والجنازة مع وجود الماء إذا خاف فوتهما، وهو قول أبي حنيفة(
)، ورواية عن أحمد في صلاة الجنازة(
).  
الدليل:

1. حديث سليمان بن يسار السابق. قالوا: وهذا أصلٌ في أَنَّ كل ما يفوت لا إلى بدلٍ يجوز أداؤُه بالتّيمّم مع وجود الماء، وصلاة العيد تفوت لا إلى بدل؛ لأنّها لا تُقضى إذا فاتت مع الإمام، وكذلك صلاة الجنازة تفوت لا إلى بدل ؛ لأنّها لا تُعاد (
).  
2. وروي عن ابن عمر-رضي الله عنهما- أنه تيمم وصلى على جنازة XE "ث/أنه تيمم وصلى على جنازة" (
). 
3. وعن ابن عباس- رضي الله عنهما- في رجل تفجأه جنازة قال: يتيمم، ويصلي عليها XE "ث/يتيمم، ويصلي عليها" (
). 
4. ولأنه يخاف فوتها بالكلية  فأشبه العادم(
).  
وأجاب الجمهور عن أدلة أبي حنيفة بما يلي: 
 1. الجواب عن الحديث من وجهين(
):  
        أحدهما: أنه يحتمل أنه تيمم لعدم الماء.

        والثاني: أن الطهارة للسلام ليست بشرط فخف أمرها بخلاف الصلاة.

 2. أما الأثران عن ابن عمر وابن عباس فضعيفان(
). 
 3. أن الجنازة لا تفوت بل يصليها على القبر إلى ثلاثة أيام (
). 
 4. أما قولهم: يخاف فوتهما، فينتقض بالجمعة(
).  
الراجح:

أنه لا يجوز التيمم لصلاة العيد والجنازة مع وجود ماء يقدر على استعماله ولو خاف فوتهما، لصحة أدلة هذا القول، وضعف أدلة من جوّز التيمم لهما، والله أعلم.

النظر في التفريق بين المسألتين:

بناء على ما تقدّم؛ الفرق بين المسألتين ظاهر، فيجوز التيمم لرد السلام في الحضر إذا خاف فوته، ولا يجوز لصلاة الجنازة والعيدين إذا خاف فوتهما لأن التيمم طهارة بدل، ولا تصح في الحضر مع وجود الأصل الذي هو الماء، والله أعلم.
(
المبحث الثَّالث               

الفُرُوقُ الفِقْهِيَّةُ فِي الحيْض والاستِحاضة 

وفيه مطلبان:

	المطلب الأول
	الفرق بين الحيض والاستحاضة في الصلاة، واستباحة الوطء.

	المطلب الثاني
	الفرق بين ما تحت الإزار،وغيره فيما يباح من الحائض.


(                       (
المطلب الأول

الفرق بين الحيض، والاستحاضة في الصلاة واستباحة الوطء 
قال الإمام الشافعي-رحمه الله-: ( الحائض يَحْرُم عليها الصّلاة، والمستحاضة(
) يَحْرُم عليها ترك الصّلاة) وقال: ( ولا يحل لامرئٍ كانت امرأته حائضاً أن يجامعها حتى  تَطْهُر، ولزوج المُستحاضة إصابتها)(
). 
الجامع بين المسألتين: كلاهما أذى يصيب المرأة.

الفرق بين المسألتين:
أولاً- من النص، وهو:
1. قوله تعالى:  XE "[002] / 222"  ﮋ ﮠ  ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ (
). 
2. حديث عائشة- رضي الله عنها- قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش(
) لرسول  الله (: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟، فقال رسول الله ( :÷ إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة XE "ح/إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة" ، فإذا أقبلت الحيضة؛ فدعي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي×(
). 

3. حديث حَمْنَة بنت جحش(
)- رضي الله عنها- أنها استفتت رسول الله (  فقالت: إني امرأة اُسْتَحَاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها فقد منعتني الصلاة والصوم؟! فقال النبي ( : ÷ إنما هي ركضة من ركضات الشيطان XE "ح/إنما هي ركضة من ركضات الشيطان" ، فتحيضي ستة أيام، أو سبعة أيام في علم الله تعالى، ثم اغتسلي، وصلي ×(
). 
4. حديث أمِّ سَلَمة- رضي الله عنها- زوج النبي ( أن امرأة كانت تُهرَاقُ الدماء على عهد رسول الله ( فاستفتت لها أمُّ سَلَمة رسول الله ( فقال: ÷ لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر XE "ح/لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر"  قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا فعلت ذلك فلتغتسل، ولتستثفر(
)، ثم  تصلي×(
). 
ففرّق النّص بين الحائض والمستحاضة في ترك الصّلاة، وفي إتيان الرجل لهما، فدل على أن المستحاضة لا تترك الصلاة، بخلاف الحائض، وعلى أنّ لزوج المستحاضة إصابتها خلافاً للحائض.

ثانياً- من المعنى: 

وهو أنّ أذى الحيض أعظم وأدوم وأضرّ من أذى الاستحاضة، ودم الاستحاضة عِرقٌ، وهو في الفرج بمنزلة الرّعاف في الأنف، وخروجه مضرٌّ، وانقطاعه دليل على الصحة، ودم الحيض عكس ذلك(
). وهذا الفرق متفق عليه(
). 
 حكم سقوط الصلاة عن الحائض والمستحاضة

فقد أجمع العلماء على أن الحائض تسقط عنها الصلاة(
)، بخلاف المستحاضة فلا تسقط  عنها(
). 
الأدلة:

الأحاديث السابقة في الفرق، حيث دلت على إسقاط الصلاة عن الحائض، دون المستحاضة(
)، وهي نص في المسألة. 
 حكم وطء الحائض والمستحاضة

كما أجمع العلماء على أنه يحرم وطء الحائض(
)، بخلاف المستحاضة فإنه يباح وطؤها، وبه قال الجمهور؛منهم الحنفية(
)، والمالكية(
)،والشافعية(
)، والحنابلة في رواية(
). 
الأدلة:

أ. أدلة تحريم وطء الحائض:

استدل العلماء- رحمهم الله- لذلك – مع الإجماع المتقدم-بالكتاب، والسُّنّة.

أما الكتاب: فالآية المتقدمة في الفرق. وهي نص في تحريم الوطء في زمان الحيض، وهذا مما لا خلاف فيه(
). 
وأمّا السُّنّة، فالأحاديث الآتية:

1. حديث أنس ( أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم؛ لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي ( النبي ( فأنزل الله تعالى:  XE "[002] / 222"  ﮋ ﮠ  ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ (
) الآية،فقال رسول الله (: ÷ اصنعوا كل شيء إلا النكاح XE "ح/اصنعوا كل شيء إلا النكاح" ×(
). 
2. حديث معاذ بن جبل ( قال: سألت رسول الله ( عمّا يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: ÷ ما فوق الإزار، والتعفّف عن ذلك أفضل XE "ح/ما فوق الإزار، والتعفّف عن ذلك أفضل" ×(
). 
ب. أدلة إباحة وطء المستحاضة:

استدل العلماء- رحمهم الله- لذلك بالكتاب، والسُّنّة، والأثر، والمعقول.

أما الكتاب: 

فالآية المتقدمة:( ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهَّرن فأتوهن من حيث أمركم الله ( وهذه قد طهرت، فجاز قربانها(
).   
وأما السُّنّة:

فحديث عائشة المتقدم، وفيه:÷ فاغسلي عنك الدم، وصلي×، وإذا لم تكن حيضة، فما يمنعه أن يصيبها وهي تصلي وتصوم!!(
). 
وأما الأثر، فهو:

1. قول ابن عباس- رضي الله عنهما-: ÷ تغتسل وتصلي ولو ساعةً، ويأتيها زوجها إذا صلّتث/تغتسل وتصلي ولو ساعةً، ويأتيها زوجها إذا صلّت" ، الصلاة أعظم×(
)، أي: إذا جازت الصلاة فجواز الوطء أولى؛ لأن أمر الصلاة أعظم من أمر الجماع(
).  
2. أثر حمْنة - رضي الله عنها-: أنها كانت مستحاضة، وكان زوجها يجامعها XE "ث/أنها كانت مستحاضة، وكان زوجها يجامعها" (
). 
وأما المعقول، فمن ثلاثة أوجه(
): 
1. أن المستحاضة كالطاهرة في الصلاة، والصوم، والاعتكاف، والقراءة وغيرها، فكذا في الوطء.

2. أنه دم عِرْق، فلم يمنع الوطء كالناسور(
). 
3. أن التحريم بالشرع، ولم يرد بتحريم، بل ورد بإباحة الصلاة التي هي أعظم.

النظر في التفريق بين المسألتين:

بعد النظر في مسألتي الفرق، وأدلتهما، يظهر صحة الفرق، وقوته؛ لقوة أدلته، وسلامتها من المعارض، فالحائض تسقط عنها الصلاة أيام حيضها، بخلاف المستحاضة فلا تسقط عنها الصلاة، بل تجب عليها، كما يحرم وطء الحائض، بخلاف المستحاضة فإنه يباح وطؤها وأحكامها أحكام الطاهرة، والله أعلم. 
المطلب الثاني

الفرق بين ما تحت الإزار، وغيره فيما يباح من الحائض
يحرم على الزوج من الحائض ما تحت الإزار، ويباح له ما سوى ذلك منها(
). 
الجامع بين المسألتين: كلها من بدن الزوجة.

الفرق بين المسألتين :
أولاً- من السُّنّة، وهو: 
حديث عبدالله بن سعد(
) ( أنّه سأل النّبيّ ( عمّا يحل له من امرأته وهي  حائض فقال : « لك ما فوق الإزار XE "خ،لك ما فوق الإزار"  »(
) . 
ثانياً- من المعنى ، من وجهين(
):  
أحدهما: أنّ الدم إذا سال من الفرج جرى فيما تحت الإزار وعليه، بخلاف ما فوق الإزار.

والثاني : أن الفرج عورة، وما حوله عورة؛ فهو متصل بالفرج نفسه، وإذا كُشِفَ عنه الإزار؛كاد أن ينكشف عن الفرج، وليس ما فوق الإزار كذلك. 

وهذا الفرق عند الجمهور(
)، وخالفهم الحنابلة في المذهب(
).  
دراسة مسألتي الفرق:

حكم وطء الحائض في الفرج 

لا خلاف بين الفقهاء في أنّ وطء الحائض في الفرج حرام(
)، كما لا خلاف  بينهم في إباحة مباشرتها فيما فوق السرّة ودون الركبة(
). 
الأدلة:

 قوله تعالى :  XE "[002] / 222"  ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ  ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ  (
) 
حديث عبدالله بن سعد ( المتقدم .

حكم مباشرة الحائض فيما دون الفرج 

واختلفوا في مباشرتها فيما بين السرّة والركبة، على قولين :

القول الأول: أنّه حرام، وهو قول الجمهور، منهم: الحنفية(
)، والمالكية(
)،   والشافعية(
)، ورواية عند الحنابلة(
).  
الأدلة:

1. قوله تعالى:  XE "[002] / 222"  ﮋ ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ ﮊ (
).

2. حديث عائشة-رضي الله عنها- قالت : « كانت إحدانا إذا كانت حائضاً XE "ح/كانت إحدانا إذا كانت حائضاً"  فأراد رسول اللّه ( أن يباشرها أمرها أن تتّزر في فور حيضتها ثمّ يباشرها »(
). 
3. أنّ ذلك حريم للفرج، ومن يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه(
). 
القول الثاني: يجوز أن يصنع كلّ شيءٍ ما عدا الوطء، وهو المذهب عند الحنابلة(
). 
الأدلة: 

1. قوله تعالى:  XE "[002] / 222"  ﮋ ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ ﮊ(
)والمحيض اسم لمكان الحيض، كالمقيل والمبيت، فتخصيصه في موضع الدّم بالاعتزال دليل على إباحته فيما عداه(
). 
2. حديث أنس ( المتقدم وفيه: ÷ اصنعوا كل شيء إلا النكاح XE "ح/اصنعوا كل شيء إلا النكاح" ×(
).

3. أنه منع الوطء لأجل الأذى، فاختص محله كالدبر(
). 
الراجح:

أن مباشرة الحائض فيما بين السُّرة والركبة حرام، للأدلة السابقة، ولأن ما تحت الإزار حريم للفرج، ومن رعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، والله أعلم.

النظر في التفريق بين المسألتين:

بناء على ما تقدم من دراسة المسألتين فالفرق صحيح ومعتبر، فلا يباح للزوج مباشرة ما تحت الإزار من الحائض ، ويباح له ما سوى ذلك منها، والله أعلم.

(
البََابُ الثَّاني                  

الفُرُوقُ الفِقْهِيَّةُ فِي الصَّلاة

وتحته فصلان:

	الفصل الأول
	الفُرُوق الفِقْهيَّة في الأذان، وشروط الصلاة ومواضعها، والسهو فيها، وقضائها.

	الفصل الثاني
	الفُرُوق الفِقْهيَّة في مسائل صلاة أهل الأعذار، وصلاة الجمعة والجماعة،وصلاة التطوع،وصلاة الكسوف والخسوف،وصلاة الجنازة.


(                       (                         

(
الفصل الأَوَلُ                         

الفُرُوقُ الفِقْهِيَّةُ في الأذان، وشروط الصلاة ومواضعها، والسهو فيها، وقضائها

وتحته مبحثان:

	المبحث الأول
	الفُرُوق الفِقْهيَّة في الأذان.

	المبحث الثاني
	الفُرُوق الفِقْهيَّة في شروط الصلاة،ومواضعها، والسهو فيها، وقضائها.


(                       (
(
المبحث الأَوَلُ                         

الفُرُوقُ الفِقْهِيَّةُ فِي الأذان 

وفيه أربعة مطالب:

	المطلب الأول
	الفرق بين المكتوبات، وغيرها في الأذان لها.

	المطلب الثاني
	الفرق بين صلاة الفجر، وغيرها في الأذان لها قبل دخول الوقت.

	المطلب الثالث
	الفرق بين الأذان،والإقامة في الطهارة.

	المطلب الرابع
	الفرق بين الأذان، والصلاة في البناء على أذان غيره وصلاته.


(                       (
المطلب الأول

 الفرق بين المكتوبات، وغيرها في الأذان لها

قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: (ولا أذان إلا لمكتوبة(
) ، وكذلك لا إقامة، فأما الأعياد، والخسوف، وقيام شهر رمضان فأحب إلي أن يقال فيه " الصلاة جامعة "، وإن لم يقل ذلك فلا شيء على من تركه إلا ترك الأفضل، والصلاة على الجنائز، وكل نافلة غير الأعياد، والخسوف بلا أذان فيها، ولا قول:" الصّلاة جامعة")(
). 
الجامع بين المسألتين: كلها صلوات.

الفرق بين المسألتين: من السُّنة: 
1.فقد سن رسول الله ( الأذان للمكتوبات، ولم  يحفظ عنه أحد أنه أمر بالأذان لغير صلاة مكتوبة(
). 
2. حديث جابر بن سمرة قال : « صلّيت مع رسول اللّه ( العيد غير مرّة XE "ح/صلّيت مع رسول اللّه ( العيد غير مرّة"  ولا مرّتين بغير أذان ولا إقامة ».(
) 
2. حفظ الزهري(
) عنه (: أنه كان يأمر في العيدين المؤذن فيقول:"الصلاة  جامعة XE "ح/أنه كان يأمر في العيدين المؤذن فيقول\:\"الصلاة  جامعة" "(
).  وهذا الفرق متفق عليه عند الفقهاء (
).  
الأدلة:

1. ما تقدّم في الفرق من السُّنّة.

2. أنّ الأذان للإعلام بدخول وقت الصّلاة، والمكتوبات هي المخصّصة بأوقات معيّنة، والنّوافل تابعة للفرائض، فجعل أذان الأصل أذاناً للتّبع تقديراً، أمّا صلاة الجنازة فليست بصلاة على الحقيقة، إذ لا قراءة فيها ولا ركوع ولا سجود(
). 
النظر في التفريق بين المسألتين:

بناء على ما تقدّم الفرق قوي ومعتبر، فيشرع الأذان والإقامة للمكتوبات، دون غيرها من الصلوات كالعيدين، والخسوف والكسوف، والجنائز، والله أعلم.

المطلب الثاني

 الفرق بين صلاة الفجر، وغيرها في الأذان لها قبل دخول الوقت

قال الإمام الشافعي-رحمه الله-:(السنة أن يُؤَذَّنَ للصبْحِ بليلٍ، وَأَحبُّ إليَّ لو أَذَّنَ مؤذِّنٌ بعد الفجر، ولولم يَفْعَلْ لم أر بأساً أن يترك،ولا يؤذِّن لصلاة غير الصبْحِ إلا بعد وقتها)(
).  
الجامع بين المسألتين: كلاهما أذان لصلاة مكتوبة.

الفرق بين المسألتين، من طريقين: 
الأول- السُّنّة:

1. حديث ابن عمر-رضي الله عنهما- أن رسول الله ( قال: ÷ إن بلالاً(
)  يؤذِّن بليلٍ، فكُلْوا واشرَبوا XE "ح/إن بلالاً يؤذِّن بليلٍ، فكُلْوا واشرَبوا"  حتى تسمعوا أذان ابن أمَّ مكتوم(
)×(
).  
2. حديث سمرة بن جندب (
) ( عن النبي ( أنه قال: ÷ لا يغُرّنكم نداء بلال، 

ولا هذا البياض XE "ح/لا يغُرّنكم نداء بلال،"  حتى يبدو- أو قال: حتى ينفجر- الفجر×(
). 
3. حديث ابن مسعود ( أنّ النبي ( قال: ÷ لا يمنعنَّ أحدَكُمْ أذانُ بلالٍ من سحوره XE "ح/لا يمنعنَّ أحدَكُمْ أذانُ بلالٍ من سحوره" ؛ فإنه يؤذن، أو ينادي بليلٍ ليرجْع قائمكم، وينتبه نائمكم×(
).  
وجه الدلالة: أنّه لو لم يجُزْ الأذان للفجر قبل وقتها؛ لنهى النبي ( بلالاً عن ذلك، ولم يرد مثل ذلك في بقية الصلوات، فبقيت على مقتضى الدليل، وأنه لا يجوز قبل الوقت؛ لأنه دعاء إلى الصلاة؛ فلم يجُزْ قبل وقتها؛ كالإقامة(
). 
الطريق الثاني- المعنى:

أنّ صلاة الفجر يدخل وقتها والناس نيام، وفيهم الجُنُب والمُحْدِث؛ فاحتيج إلى تقديم الأذان؛ ليتأهب النّاس إلى الصّلاة، ولهذا زِيْدَ في أذانها التثويب(
) بخلاف بقية  الصلوات؛ فإنه يدخل وقتها والنّاس مستيقظون فلا يحتاج إلى تقديم الأذان(
). 
دراسة مسألتي الفرق:

حكم الأذان لغير صلاة الفجر قبل الوقت

حكم الأذان لصلاة الفجر قبل وقتها 

أجمع العلماء على أنّه لا يجوز الأذان لغير الفجر من الصلوات قبل دخول وقتها(
)،  واختلفوا في الأذان لصلاة الفجر قبل وقتها على قولين:

القول الأول: أنّه يجوز، وبه قال أبو يوسف من الحنفية(
)، وهو مذهب  المالكية(
)،والشافعية(
)، والحنابلة(
).   
الأدلة:

ما تقدّم ذكره في الفرق من السُّنّة، والمعنى.

القول الثاني: أنه لا يجوز الأذان لها قبل الوقت كغيرها من الصلوات، وهو مذهب الحنفية(
)، وراوية عن أحمد(
).  
الأدلة:

1. حديث ابن عمر- رضي الله عنهما-: أنّ بلالاً أذّن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي ( أن يرجع فينادي: ÷ ألا إنّ العبد قد نام، ألا إنّ العبد قد نام XE "ح/ألا إنّ العبد قد نام، ألا إنّ العبد قد نام"  ×(
). 
2. قوله ( لبلال ( : ÷لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا XE "ح/لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا" ×، ومدّ يديه عرضاً (
). 
3. أن الأذان شُرِع للإعلام بدخول الوقت، والإعلام بالدخول قبل الوقت كذب، وكذا هو من باب الخيانة في الأمانة، والمؤذن مؤتمن(
). 
4. أنّ الأذان قبل الفجر يؤدي إلى الضرر بالناس؛ لأن ذلك وقت نومهم(
). 
الراجح:

أنّه يجوز الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها؛ خلافاً لغيرها من الصلوات، للسُّنّة الصحيحة، ولأن أحاديث المانعين معلولة- كما تقدّم في تخريجها-، ولأن صلاة الفجر يدخل وقتها والناس نيام، فاحتيج إلى تقديم الأذان لها ؛ ليتأهبوا إلى الصّلاة، والله أعلم.

هل يكتفى بالأذان قبل دخول الفجر عن إعادته بعد الفجر 

وهل يُكتفى بالأذان قبل دخول الفجر عن إعادته بعد الفجر أم لا؟

مذهب الجمهور؛ من المالكية، والشافعية، والحنابلة: جواز الاكتفاء به مطلقاً، إلا أنه يُستحب أو يُسنّ أن يؤذن أذانين(
). 
إلا أن الذي يظهر- والله أعلم- أنه لا يُكْتَفى به عن إعادة الأذان بعد الفجر، وهذا ما ذهب إليه بعض الأئمة، وطائفة من أهل الحديث(
).

النظر في التفريق بين المسألتين:

بناء على ما تقدّم، الفرق قوي وصحيح، فيُشرع الأذان لصلاة الفجر قبل وقتها دون غيرها من الصلوات.والله أعلم.

المطلب الثالث

 الفرق بين الأذان، والإقامة في الطهارة

قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( وأُحِبُّ أن يكون المؤذِّن على طهارةِ الصَّلاةِ، وكذلك آمره في الإقامة أن يكون طاهراً، فإن كان في الحالين كلاهما غير طاهر كرهته له، وهو في الإقامة أشدُّ)(
).  
الجامع بين المسألتين: كلاهما أذان.

الفرق بين المسألتين: 

1. أن الشخص يقيم، فيصلي الناس وينصرف عنهم، فيكون أقل ما صنع أنْ عرّض نفسه للتهمة بالاستخفاف، وليس الأذان كذلك (
). 
2.  أنّ الإقامة تعقبها الصلاة؛ فتأكدت الطهارة لها لئلا يحتاج إلى خروج بعد الإقامة؛ وذلك مما لا ينبغي، مع ما في ذلك من إيقاع الصلاة منفصلة عن الإقامة إن كان إماماً أو فذّاً، وليس شرعيتها هكذا، بل متصلة إلا لضرورة، بخلاف الأذان؛ لأنه يتقدم الصلاة بوقت، فلا يفتقر إلى وضوء، لأن الصلاة غير حاضرة في وقت الأذان، فافترقا(
). 
وهذا الفرق عند الجمهور(
)،خلافاً للمالكية(
).  
دراسة مسألتي الفرق:

حكم الأذان على غير طهارة 

اتفق الأئمة الأربعة على جواز الأذان على غير طهارة مع الكراهة (
).

الأدلة:

1. حديث المهاجر بن قنفذ(
) ( قال: أتيت النبي ( وهو يبول فسلّمت عليه  فلم يردّ عليّ حتى توضأ، ثمّ اعتذر إليّ فقال: ÷ إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر XE "ح/إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر" ، أو قال: على طهارة×(
). 
وجه الدلالة: أن النبي ( كره أن يذكر الله ( على غير طهارة، والأذان من الذِّكْر فيكره على غير طهارة.

2.حديث أبي هريرة ( أن النبي ( قال: ÷ لا يؤذن إلا متوضيء XE "ح/لا يؤذن إلا متوضيء" ×(
).  
حكم الإقامة على غير طهارة 

واختلفوا في الإقامة على قولين:

القول الأول: تجوز الإقامة على غير طهارة مع الكراهة الشديدة، وهو قول الجمهور، من الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).   
التعليل:

لأن الإقامة تعقبها الصلاة، وتكون بعد حضور القوم، فإن انتظروه ليتطهر ويعود شقّ ذلك عليهم، وإلا ساءت الظنون فيه، واتُهم بالكسل في الصلاة(
). 
القول الثاني: لا تجوز الإقامة إلا على طهارة، وهو قول المالكية(
). 
التعليل:

لأن الإقامة متصلة بالصلاة، فصارت كالجزء منها، ولأنها آكد من الأذان بدليل أن المنفرد الحاضر تسنّ في حقه دون الأذان(
). 
الراجح:

جواز الإقامة على غير طهارة مع الكراهة، كالأذان، والكراهة في الإقامة أشدّ لأنها قريبة من الصلاة، وفي الخروج لها إضرار بالمأمومين إن كان إماماً، أو تعريضاً لنفسه للتهمة بالاستخفاف إن كان مأموماً، والله أعلم.

النظر في التفريق بين المسألتين:

بناء على ما تقدّم فالفرق بين المسألتين صحيح ومعتبر،فيكره الأذان على غير طهارة، وتكره الإقامة على غير طهارة كراهة أشدّ، والله أعلم.

المطلب الرابع

 الفرق بين الأذان، والصلاة في البناء على أذان غيره وصلاته

قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( وإن كان الذي يؤذِّن غيره في شيء من هذه الحالات- يعني السكوت الطويل، والنَّوم، والغلبة على العقل-  استأنف، ولم يَبْنِ على أذانه، قَرُبَ ذلك أو بَعُدَ، فإن بنى على أذانه؛ لم يُجْزِه البناء عليه، ولا يشبه هذا الصلاة يبنى الإمام فيها على صلاة إمام قبله)(
).  
الجامع بين المسألتين: كلاهما بناء في عبادة.

الفرق بين المسألتين: 

1. لأن الإمام عندما يبنى على صلاة إمام قبله يقوم في الصلاة فيتم ما عليه، والمؤذن لا يعود فيتم الأذان بعد فراغه، ولأن ما ابتدأ من الصلاة كان أول صلاته، ولا يكون بأول الأذان شيء غير التكبير ثم التشهد(
).  
2. أن المستخلف في الإمامة تتم له صلاته كلها بخلاف الأذان؛ لأنه لم يحصل له غير بعضه، ولم يتدارك ما فاته، ولأنه لو أراد أن يبني بعد ذلك لنفسه لم يجز، وإذا أراد أن يستخلف غيره ليبني على أذانه لم يجز، ويحمل ذلك على اللعب ولم يحصل المقصود، فدلّ على الفرق بينهما(
). 
دراسة مسألتي الفرق:

حكم الاستخلاف في الصلاة، والبناء عليها 

اختلف الفقهاء في جواز الاستخلاف في الصلاة، والبناء عليها على قولين:

 القول الأول: أن للإمام أن يستخلف من يتمّ الصّلاة بالمأمومين، وهو قول الحنفيّة(
)، والمالكيّة(
)، والأظهر عند الشّافعيّة(
)، ورواية عند الحنابلة(
).    
الدليل:

1. أنّ عمر ( لمّا طُعن أخذ بيد عبد الرّحمن بن عوف ( فقدّمه فأتمّ بهم الصّلاة ، وكان ذلك بمحضر الصّحابة ( وغيرهم ولم ينكره منكر فكان إجماعاً(
).  
2. أنها صلاة بإمامين على التعاقب(
). 
القول الثاني: لا يجوز الاستخلاف، وهو مقابل الأظهر عند الشّافعيّة(
)، والرّواية  الثّانية للحنابلة(
). 
الدليل:

1. حديث أبي هريرة ( قال: أقيمت الصلاة، وعدلت الصفوف قياماً، فخرج إلينا رسول الله (، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا: ÷ مكانكم XE "ح/مكانكم" ×، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر، فصلينا معه(
). ولو كان الاستخلاف جائزاً لأشبه أن يستخلف. 
2. أنّها صلاة واحدة فلا تصحّ بإمامين معاً(
). 
2. أنّ الإمام فقد شرط صحّة الصّلاة، فتبطل صلاة المأمومين ببطلان صلاته(
).  
الراجح:

جواز الاستخلاف في الصلاة، والبناء عليها، لما تقدم من فعل عمر، وعدم إنكار الصحابة (، وهو إجماع على جواز ذلك.

 حكم البناء على أذان غيره

واختلفوا في البناء على أذان غيره على قولين:

القول الأول: لا يصح البناء على أذان غيره، وهو قول المالكية(
)، وأحد قولي  الشافعية(
)، ومذهب الحنابلة(
).  
التعليل:

1. أن الأذان عبادة بدنية، فلا تصح من شخصين كالصلاة(
). 
2. أن الأذان من اثنين لا يحصل به المقصود، لأن السامع يظنه على وجه اللهو واللعب(
). 
 القول الثاني: يصح البناء على أذان غيره، وهو القول الآخر للشافعية(
). 
التعليل:

القياس على جواز الاستخلاف في الصلاة، والبناء على صلاة غيره(
).

الراجح:

عدم صحة البناء على أذان غيره، قياساً على الصلاة لا تصح من شخصين، ولعدم حصول الإعلام بذلك، والله أعلم. 
النظر في التفريق بين المسألتين:

يظهر مما تقدّم صحة الفرق بين المسألتين، فيصح البناء على صلاة غيره، ولا يصح البناء على أذان غيره، لما تقدم من الترجيح، وبيان الفرق، والله أعلم.

(
المبحث الثَّاني                 

الفُرُوقُ الفِقْهِيَّةُ فِي شروط الصّلاة، ومواضعها، والسهو فيها، وقضائها

وفيه أحد عشر مطلباً:
	المطلب الأول
	الفرق بين وقت صلاة المغرب، وسائر المكتوبات.

	المطلب الثاني
	الفرق بين صلاة الجمعة، وصلاة العصر إذا أدرك بعضها في آخر الوقت.

	المطلب الثالث
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(                                              (
المطلب الأول

 الفرق بين وقت صلاة المغرب، وسائر المكتوبات 

قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( لا وقت للمغرب إلا واحدٌ، وذلك حين تَجِبُ(
) الشّمْسُ، ولو قيل: تفوت المغربُ إذ لم تصلَّ في وقتها كان- والله أعلم- أشبه،  ولا أقيس شيئاً من المواقيت على غيره، وهى على الأصل؛ والأصل حديث إمامة جبريل النبيَّ ()(
). 
الجامع بين المسألتين: كلها صلوات مكتوبة.

الفرق بين المسألتين: 
من السُّنة: وهو حديث إمامة جبريل  (النبيَّ ( الذي رواه ابن عباس- رضي الله عنهما- أن رسول الله ( قال: ÷ أمَّني جبريل عند باب الكعبة مرتين XE "ح/أمَّني جبريل عند باب الكعبة مرتين" ، فصلّى الظُّهرَ حين كان الفيءُ مثل الشِّرَاك، ثمَّ صلّى العصر حين كان كلُّ شيءٍ بقدر ظلِّه، وصلّى المغْرب حين أفطر الصَّائمُ، ثمَّ صلّى العِشاء حين غاب الشَّفَقُ، ثمَّ صلّى الصُّبْحَ حين حرُم الطَّعامُ والشَّرابُ على الصَّائم، ثمَّ صلّى المرة الآخرة الظُّهر حين كان كل شيءٍ قدر ظله قدر العصر بالأمس، ثمَّ صلّى العصر حين كان ظل كل شيءٍ مثليه، ثمَّ صلّى المغْرب القدْر الأول لم يؤخرها، ثمَّ صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلثُ الليل، ثم صلّى الصُّبح حين أسفر، ثمَّ التفت، فقال: يا محمَّد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين×(
). 

فقد فرّق بين المغرب وغيرها حيث صلى المغرب في اليومين في وقت واحد  خلافاً لغيرها من الصلوات التي صلّاها في وقتين، وبناءً عليه فإن صلاة المغرب تفوت إذا لم يصلها في ذلك الوقت(
). 
وهذا الفرق عند الشافعية في أحد الطريقين(
)، ومالك في المشهور(
). 
دراسة مسألتي الفرق:

المسألة الأولى: لا خلاف بين الأئمة الأربعة في أنّ لكل صلاة من الصلوات الخمس ما عدا المغرب وقتان وقت ابتداء، ووقت انتهاء(
). 
الدليل:

حديث ابن عباس- رضي الله عنهما-المتقدّم في إمامة جبريل النبي (. (
)  
المسألة الثانية- وقت صلاة المغرب:

الخلاف في آخر وقت صلاة المغرب 

أجمع العلماء على أن أول وقت صلاة المغرب هو غروب الشمس(
). واختلفوا في   آخر وقتها على قولين:
القول الأول: أن لها وقتاً واحداً، وهو أول الوقت، وهذا أحد الطريقين عند الشافعية(
)، والرواية المشهورة عن مالك(
).  
الدليل:

1. حديث إمامة جبريل النبي ( المتقدم، وفيه أنه صلى المغرب في اليومين في الوقت نفسه، فدلّ على أن وقت المغرب واحد. 

2. قوله (: ÷ لا تزال أمتي بخير مالم يؤخروا المغرب XE "ح/لا تزال أمتي بخير مالم يؤخروا المغرب"  إلى أن تشتبك النّجوم×(
). 
3. أن المسلمون مجمعون على فعلها في وقت واحدٍ في أول الوقت(
). 
القول الثاني: أن لها وقتين يمتد ثانيهما إلى غروب الشفق، وهو قول أبي حنيفة(
)، والصحيح عند الشافعية(
)، وقول أحمد(
).  
الدليل: 
1. حديث عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما-أن رسول الله ( قال: ÷ وقت المغرب ما لم يغب الشفق XE "ح/وقت المغرب ما لم يغب الشفق" ×، وفي رواية: ÷ وقت المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق ×(
).  
2. وعن أبى موسى الأشعري في بيان النبي ( للسائل مواقيت الصلاة قال: ÷ ثم أخَّرَ المغرب حتى كان عند سقوط الشفق XE "ح/ثم أخَّرَ المغرب حتى كان عند سقوط الشفق" ×(
). 
3.  وعن بريدة(
): ÷ أن النبي ( صلى المغرب في اليوم الثاني قبل أن يغيب الشفق XE "ح/أن النبي ( صلى المغرب في اليوم الثاني قبل أن يغيب الشفق" ×.(
)
4.  وعن أبي هريرة ( أنّ النبي ( قال: ÷إنّ للصلاة أولاً وآخراً XE "ح/إنّ للصلاة أولاً وآخراً" ، وإنّ أولَّ وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإنَّ آخر وقتها حين يغيب الأفق×(
).  
5. ولأنها صلاة فرض؛ فجاز أن تكون ذات وقتين كسائر المفروضات، ولأنها صلاة تجمع إلى غيرها؛ فوجب أن يتصل وقتها بوقت ما يُجمع إليها كالظهر والعصر، ولأن ما قبل مغيب الشفق وقت لاستدامتها؛ فكان وقتاً لابتدائها كأول الوقت(
). 
الجواب عن حديث إمامة جبريل(: 
 أما الجواب عن صلاة جبريل عليه السلام في اليومين في وقت فمن ثلاثة أوجه(
):

الأول: أنه إنما أراد بيان وقت الاختيار لا وقت الجواز، وهكذا هو في أكثر الصلوات وهي: العصر، والعشاء، والصبح، وكذا المغرب.

 والثاني: أن حديث جبريل مقدم في أول الأمر بمكة، وهذه الأحاديث متأخرة بالمدينة؛ فوجب تقديمها في العمل.

 والثالث: أن هذه الأحاديث أقوى من حديث جبريل لوجهين: أحدهما: أن رواتها أكثر، والثاني: أنها أصح إسناداً، ولهذا خّرجها مسلم في صحيحه دون حديث جبريل وهذا لا شك فيه.
الراجح:

أن للمغرب وقتين يمتد ما بينهما إلى مغيب الشفق، ويجوز ابتداؤها في كل وقت من هذا، للأحاديث الصحيحة، أما الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول فمحمولةٌ على الاستحباب والاختيار، وكراهة التأخير(
)،والله أعلم. 
النظر في التفريق بين المسألتين:

بناء على ما تقدّم، الفرق بين المسألتين ضعيف، والراجح أن لصلاة المغرب وقتان، كسائر الصلوات، قال في المجموع: (فإذا عرفت الأحاديث الصحيحة تعين القول به جزماً لأن الشافعي نص عليه في القديم، وعلق القول به في الإملاء على ثبوت الحديث، وقد ثبت الحديث بل أحاديث، والإملاء من كتب الشافعي الجديدة فيكون منصوصاً عليه في القديم والجديد، وهذا كله مع القاعدة العامة التي أوصى بها الشافعي رحمه الله: أنه إذا صح الحديث خلاف قوله؛ يُترك قوله ويُعمل بالحديث، وأن مذهبه ما صح فيه الحديث، وقد صح الحديث ولا معارض له، ولم يتركه الشافعي إلا لعدم ثبوته عنده، وبالله التوفيق)(
). 
المطلب الثاني

 الفرق بين صلاة الجمعة، وصلاة العصر إذا أدرك بعضها في آخر الوقت

قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: (ومن لم يُسلِّم من الجمعةِ، حتى يخرج آخرُ وقت الظهر-لم تُجْزِه الجمعة، وهي له ظهرٌ، وعليه أن يصلِّيها أربعاً، ولا يشبه الجمعةَ الرجلُ يدرك ركعة قبل غروب الشمس كان عليه أن يصلى العصر بعد غروبها)(
). 
الجامع بين المسألتين: صلاتان وقع بعضهما في الوقت، والبعض خارجه.

الفرق بين المسألتين: 
 أنه ليس للرجل أن يصلى الجمعة في غير وقتها؛ لأنه قَصَرَ في وقتها، وليس له القصر إلا حيث جُعل له، خلافاً لصلاة العصر فإنه يقضيها بعد وقتها (
). 
وهذا الفرق عند الشافعي(
)، وأبي حنيفة(
).  
دراسة مسألتي الفرق:

حكم من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل الغروب 

اتفق الفقهاء على أن من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل الغروب، صلى تمام صلاته بعد الغروب، وذلك بعد خروج الوقت عند الجميع(
). 
الدليل:

حديث أبي هريرة ( أن النبي ( قال: ÷من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس XE "ح/من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس" ؛ فقد أدرك العصر×(
). 
حكم من خرج عليه وقت الظهر قبل أن يُسلم من الجمعة 

واختلف الأئمة الأربعة فيما يلزم من خرج عليه وقت الظهر قبل أن يُسلّم من الجمعة على أربعة أقوال:

القول الأول: لا يجوز أن يتمها جمعة، ولكن يبني عليها ظهراً، وهو مذهب الشافعي(
). 
التعليل:

1. أنّ صلاة الجمعة عبادة لا يجوز الابتداء بها بعد خروج وقتها، فتنقطع بخروج الوقت كالحج(
). 
2. أن الوقت شرط في ابتداء الجمعة، فيكون شرطاً في دوامها كدار الإقامة(
). 
2. أنهما صلاتا وقت واحد يسقط فرض أحدهما بفعل الأخرى؛ فجاز بناء التمام منهما على المقصور، أصله إذا أحرم بالصلاة مسافراً ثم صلى مقيماً(
). 
القول الثاني: إذا خرج وقت الجمعة قبل فراغه منها بطلت، ولا يبني عليها ظهراً، وهو قول أبي حنيفة(
). 
التعليل:

 أنهما صلاتان مختلفتان، ليست إحداهما هي الأخرى ولا بعضها، بدلالة أن الجمعة يجهر بالقراءة فيها، وتختص بشرائط لا يختص الظهر بها، وإذا صح أنهما صلاتان مختلفتان لم يجز بناء إحداهما على تحريمة الأخرى، كالصبح والظهر(
). 
القول الثالث: يجوز أن يتمها جمعة، ويجوز أن يستأنفها فيه، عند مالك(
). 
التعليل:

بناءً على أصله في أنّ وقت الظهر ممازج لوقت العصر، فلذلك جاز استئناف الجمعة فيه(
). 
القول الرابع: إن كان صلى منها ركعة أتمها جمعة، وإن كان أقل يتمهاً ظهراً، وهو مذهب أحمد(
). 
الدليل:
1. حديث أبي هريرة (مرفوعاً:÷من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة XE "ح/من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة" ×(
).

2. ولأنه أدرك ركعة من الجمعة؛ فكان مدركاً لها، كالمسبوق بركعة(
). 
3. ولأن الوقت شرط يختص بالجمعة؛ فاكتفي به في ركعة، كالجماعة(
). 
الراجح:

أنه إذا خرج وقت الظهر وهو في صلاة الجمعة أتمّها جمعة إن كان صلى منها ركعة، وإن صلى أقل أتمّها ظهراً لصحة الحديث في ذلك وهو نصٌّ في المسألة، ولصحة القياس، وأدلة المخالفين أقيسة في مقابل النص فلا يُلتفت إليها، والله أعلم. 

النظر في التفريق بين المسألتين:

بناء على ما تقدّم من الدراسة والترجيح فإن الفرق بين المسألتين بعيد، فمن أدرك ركعة من الجمعةِ قبل خروج وقت الظهر فقد أدرك الجمعة، وكذلك من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس أدرك العصر،فلا فرق، والله أعلم.
 المطلب الثالث

 الفرق بين الوقت، والقبلة في الإعادة لو أخطأهما

قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( فإذا توخّى فصلَّى- يعني صلاة الظهر- على الأغلب عنده؛ فصلاته مجزئةٌ عنه، وذلك أن مدَّة وقتها متطاول، حتى يكاد يحيط إذا احتاط بأن قد زالت، وليست كالقبلة التي لا مدّة لها، إنما عليها دليل لا مدَّة، وعلى هذا الوقت دليل من مدّةٍ وموضعٍ وظلٍّ، فإذا كان هكذا فلا إعادة عليه؛ حتى يعلم أن قد صلى قبل الزوال، فإذا علم ذلك أعاد. وإن كان محبوساً في موضع مظلم، أو كان أعمى ليس قربه أحد توخَّى، وأجزأَتْ صلاته حتى يستيقنَ أنه صلَّى قبل الوقت، والوقت يخالف القبلة؛ لأن في الوقت مدةً فجعل مرورها كالدليل، وليس ذلك في القبلة)(
). 
الجامع بين المسألتين: كلاهما شرط لصحة الصلاة.

الفرق بين المسألتين: 
1. أنّ الدلائل التي يستدل بها على الوقت مجمع عليها غير مُجْتَهد فيها، والغفلة عنها مع ظهورها كالغفلة عن الإجماع، فإذا ظهر للحاكم أنّه خالف الإجماع بالاجتهاد نقض الحكم على نفسه، وكذلك إذا بان له أنه خالف النّص أو القياس الجلي. 

وما ما يُستدل به على القبلة في مواضع الخبرة مع البعد عن الكعبة فأكثرها أو جميعها دلائل اجتهاد بالاجتهاد، والغفلة عنها لو أوجبت القضاء لوجب على الحاكم نقض الاجتهاد بالاجتهاد(
). 
2. أنّ المجتهد في الوقت قادر على الاستبراء بالتأخير ليتيقن دخول الوقت، ولا يضره التأخير، وإذا استعجل ثم بان له أنه صلى قبل الوقت؛ فقد فرّط فلزمه القضاء.

وأما المجتهد في القبلة فلا بد له من تعيين جهة وتمييزها عن سائر الجهات، فليس ينسب إلى تقصير وتفريط(
)، ولا يجوز له تأخير الصلاة حتى يصيب عين القبلة فلم تلزمه الإعادة(
). وهذا الفرق عند الجمهور(
)، خلافاً للشافعية في أصح القولين(
).  
دراسة مسألتي الفرق:

 حكم من خفي عليه وقت الصلاة، فتحرى، ثم بان أنه صلى قبله

المسألة الأولى: من خفي عليه وقت الصلاة، فتحرى فيه؛ ثم بان أنه صلى قبله فإنّه يعيد باتفاق الأئمة الأربعة(
). 
الدليل:

1. ما روي عن ابن عمر، وأبي موسى الأشعري ( أنهما أعادا الفجر؛ لأنهما صلّياها قبل الوقت(
). 
2. أن الخطاب بالصلاة يتوجه إلى المكلّف عند دخول وقتها، وما وُجِدَ بعد ذلك ما يُزيله ويبرئ الذّمَّة منه، فيبقى بحاله(
). 
 حكم من خفيت عليه جهة القبلة فصلّى بالتحري، ثم تيقن الخطأ

المسألة الثانية:اختلف الفقهاء فيمن خفيت عليه جهة القبلة فصلّى بالتحري، ثمّ تيقّن الخطأ على قولين:

القول الأول: أن صلاته مجزئة، ولا يعيد، وهو قول أبي حنيفة(
)، ومالك إذا مضى الوقت (
)، والشافعي في أحد قوليه(
)، ومذهب أحمد(
).  
الدليل:

 1. ما روى عامر بن ربيعة ( (
) قال : ÷كنا مع النبي ( في سفر، في ليلة  مظلمة XE "ح/كنا مع النبي ( في سفر، في ليلة  مظلمة" ، فلم ندر أين القبلة، فصلّى كل رجل منّا على حياله(
)، فلما أصبحنا ذكر ذلك للنبي (  فنزل :  XE "[002] / 115" ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ  (
).(
) 
2. وعن جابر ( قال: كنا مع رسول الله ( في مسير، فأصابنا غيم فتحيرنا فاختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدةٍ، وجعل أحدنا يَخُطُّ بين يديه لنُعَلَّم أمكنتنا، فذكرنا ذلك للنبي ( فلم يأمرنا بالإعادة، وقال: ÷ قد أجزأت صلاتكم XE "ح/قد أجزأت صلاتكم" ×(
).  
3. أن رسول الله ( كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت : ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ  ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ  ﮫ ﮊ (
) فمرَّ رجل ببني سَلَمَة وهم ركوع في صلاة الفجر، وقد صلَّوا ركعةً، فنادى: ألا أن القبلة قد حُوِّلَتْ فمالوا كلُّهم نحو القبلة XE "ح/ألا أن القبلة قد حُوِّلَتْ فمالوا كلُّهم نحو القبلة" .(
) 
ومثل هذا لا يخفي على النبي  ( ولا يترك إنكاره إلا وهو جائز، وقد كان ما مضى من صلاتهم بعد تحويل القبلة إلى الكعبة، وهو صحيح(
).  
4. ولأنه صلى إلى غير الكعبة للعذر، فلم تجب عليه الإعادة، كالخائف يصلي إلى غيرها(
).  
5. ولأنه شرط عجز عنه؛ فأشبه سائر الشروط(
). 
6. ولأنّ التّكليف بحسب الوسع، ولا وسع في إصابة الجهة حقيقةً، فصارت جهة التّحرّي هنا كجهة الكعبة للغائب عنها ، وقد قيل في قوله تعالى :  XE "[002] / 115"  ﮋ ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ ﮊ (
) أي: قبلة اللّه، نزلت في الصّلاة حال الاشتباه(
).  
القول الثاني: تلزمه الإعادة، وهو قول مالك إذا تيقن في الوقت(
)، وأصح قولي  الشافعي(
). 
التعليل:

 1. لأنه بان له الخطأ في شرط من شروط الصلاة فلزمته الإعادة، كما لو بان له أنه صلى قبل الوقت، أو بغير طهارة أو ستارة(
).  
2. لأنّه تعيّن له يقين الخطأ فيما يأمن مثله في القضاء؛ فلم يعتدّ بما مضى ، كالحاكم إذا حكم ثمّ وجد النّصّ بخلافه(
). 
الراجح: 
أنّ من خفيت عليه جهة القبلة فصلّى بالتحري، ثمّ تيقّن الخطأ- أنّ صلاته مجزئة، ولا يعيد، لما تقدّم من أدلة، وأما المصلي قبل الوقت فإنما أُمِرَ بالصلاة بعد دخول الوقت، ولم يأت بما أُمِرَ، فيعيد، بخلاف من أخطأ القبلة بعد التحري فإنه مأمور بالصلاة بغير شك، وسائر الشروط إذا عجز عنها سقطت؛ فكذا ههنا، والله أعلم. 
النظر في التفريق بين المسألتين:

بناء على ما تقدّم من الدراسة والترجيح فإن الفرق بين المسألتين صحيح؛ فمن خفي عليه وقت الصلاة، فتحرى فيه؛ ثم بان أنه صلى قبله فإنّه يعيد ، ومن خفيت عليه جهة القبلة فصلّى بالتحري، ثمّ تيقّن الخطأ فلا يعيد، وصلاته مجزئة، والله أعلم. 
المطلب الرابع

 الفرق بين انحراف المأموم عن قبلة إمامه، وانحراف الإمام دون المأموم في بناء المأموم على ما تقّدم من صلاته.

قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( وإن اجتهد مجتهدٌ، أو جماعةٌ فرأوا القبلة في موضِعٍ؛ فصلَّوا إليها جماعةً، وأبصَرَ مَنْ خلْفَ الإمامِ أن قَدْ أخطأ، وأن القبلة منحرفةٌ عن موضعه الذي توجَّه إليه انحرافاً قريباً انحرف إليه، فصلَّى لنفسه، فإن كان يرَى أن الرجُلَ إذا كان خلْفَ الإمامِ، ثم خَرَجَ مِنْ إمامةِ الإمام قبل أن يُكْمِلَ الإمامُ صلاته، وصار إماماً لنفسه؛ فصلاته مجزئةٌ عنه- بنى على صلاته، وإن كان يَرَى أنه مُذْ خَرَجَ إلى إمامة نفسه قبل فراغِ الإمام من الصلاةِ فسدَتْ صلاته عليه- استأنف، والاحتياط أن يقطع الصلاة ويستقبل حيث رأى القبلة.

فإن كان الإمام رأى القبلة منحرفة عن حيث توجه- توجه إلى حيث رأى، ولم يكن لأحد ممن وراءه أن يتوجه بتوجهه؛ إلا أن يرى مثل رأيه، فمن حدث له منهم مثلُ رأيه توجه بتوجهه، ومن لم ير مثل رأيه خرج من إمامته، وكان له أن يبنى على صلاته منفرداً)(
). 
الجامع بين المسألتين: انحراف عن القبلة لتغير الاجتهاد.

الفرق بين المسألتين: 
 أن الإمام أخرج نفسه من إمامتهم، فلا يُفْسِدُ ذلك صلاتَهم بحال؛ ألا ترى أنه لو أَفْسَدَ صلاةَ نفسه، أو انصرف لِرُعَافٍ أو غيره- بنوا؛ لأنه مُخْرجٌ نفسه من الإمامة بخلافهم، وفى المسألة الأولى مخرجون أنفسهم من إمامته لا هو.(
) 
وهذا الفرق عند الشافعية(
)، والحنابلة(
).  
دراسة مسألتي الفرق:

حكم انحراف المأموم عن قبلة إمامه 

المسألة الأولى- انحراف المأموم عن قبلة إمامه:

اختلف الأئمة الأربعة فيما لو اجتهد جماعة في القبلة فأمهم أحدهم، ثم تغير اجتهاد المأموم، فانحرف، فهل له البناء أم عليه الاستئناف؟على قولين:
القول الأول: أنه يبني على ما تقدّم من صلاته، وهو أحد قولي الشافعية(
)،  ومذهب الحنابلة(
). 
التعليل:

لأن ما مضى من صلاته كان صحيحاً، فجاز البناء عليه، والأمر بالاستئناف نقض لما أدى من الصلاة، والاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد(
). 
القول الثاني: أنه يقطع الصلاة، ويستأنف، وهو قول الحنفية(
)، والمالكية(
)،  وأحد قولي الشافعية(
). 
التعليل:

1. لأنه لا يمكنه إصلاح صلاته، لأنّه إذا استدار خالف إمامه في الجهة قصداً؛ وهو يفسد، وإلا كان متماً صلاته إلى ما هو غير القبلة عنده؛ وهو مفسد أيضاً (
). 
2. قياساً على القاضي إذا تبيّن له خطأ الدّليل قبل بتّ الحكم، فإنّه لا يجوز له الحكم باجتهاده الأوّل، وإن حكم به نقض(
). 
الراجح:

إذا تغير اجتهاد المأموم، فانحرف عن القبلة دون إمامه فالأحوط أن يقطع الصلاة، ويستأنف مستقبلاً القبلة، كما قال الإمام الشافعي- رحمه الله-.

حكم انحراف الإمام عن القبلة 

المسألة الثانية- انحراف الإمام عن القبلة:

أما إذا انحرف الإمام عن القبلة، ولم ير المأموم رأيه فذهب جمهور الفقهاء، منهم الشافعية(
)، والحنابلة(
) أنّه يجب على المأموم مفارقته ويصلّي منفرداً، ويبني على صلاته.
التعليل:

أنه قد طرأ على المأموم عذر مانع له من اقتدائه بإمامه وهو التّغير(
). 
النظر في التفريق بين المسألتين:

بناء على ما تقدّم فالفرق بين المسألتين صحيح ومعتبر، فإذا تغير اجتهاد المأموم، فانحرف عن القبلة دون إمامه فإنه يقطع الصلاة، ويستأنف مستقبلاً القبلة، بخلاف ما إذا تغيّر اجتهاد الإمام دون المأموم فإنه ينوي مفارقة إمامه ويبني على صلاته، والله أعلم.

المطلب الخامس

 الفرق بين المحبوس في ظلمة، والأعمى إذا خطّأه المجتهد له القبلة في الإعادة

قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( وإذ حُبِس الرَجل في ظُلْمةٍ، وأخطأ به المجتهدُ له القبلةَ؛ فدلَّه على جهة مشرِّقة،والقبلة مغربة- أعاد كُلَّ ما صلى. 
وهو يفارق الأعمى في هذا الموضع، فلو أن بصيراً اجتهد لأعمى، ثم قال له غيره: قد اخطأ بك فَشَرّق، والقبلة مغرِّبة، فلم يَدْرِ لعلَّه صَدَق- لم يكن عليه إعادةٌ؛ لأن خبر الأول كخبر الآخر، إذا كانا عنده من أهل الصدق)(
). 
الجامع بين المسألتين: كلاهما مُقَلِّدٌ اخطأ به المجتهد له في القبلة، ثم تبين له خطؤه.

الفرق بين المسألتين: 
لم يذكر الإمام الشافعي- رحمه الله- وجه الفرق بينهما، ولعله رأى أن المحبوس يعرف الدلائل كالبصير، لكنها خفيت عليه لعارض يزول ، ويمكنه التوصل إلى القبلة بالاجتهاد، فألزمه بالإعادة إذا تبين له خطأ من اجتهد له، خلافاً للأعمى فإنه محتاج إلى تقليد غيره، وخبر الأول كخبر الثاني.

دراسة مسألتي الفرق:

حكم إعادة المحبوس في ظلمة ما صلاة إلى غير القبلة بحطأ المجتهد له 

المسألة الأولى- مسألة المحبوس في ظلمة:

إذا خفيت الأدلة على المجتهد لكونه محبوساً في ظلمة، وقيل إنّ له أنْ يقلد فقلد، وأخطأ به المجتهد له القبلة، فهل يعيد؟ فيه قولان:
القول الأول: لا إعادة عليه، وهو الصحيح والمذهب عند الشافعية(
). 
التعليل:

قياساً على الأعمى إذا صلى بالتقليد، فإنه لا يعيد(
). 
القول الثاني: أنّه يعيد كل ما صلى، وهو أحد قولي الشافعية(
). 
التعليل:

قياساً على من تيمم في الحضر لفقد الماء، فإن الأظهر أنه يعيد(
). 
الراجح:

أنه يعيد، لأن عذره في التقليد نادر، وقد زال، فتلزمه الإعادة قياساً على من تيمم في الحضر لفقد الماء، والله أعلم.

حكم إعادة الأعمى إذا صلى باجتهاد بصير، ثم أخبره آخر بأنه أخطأ 

المسألة الثانية- مسألة الأعمى:
اختلف الفقهاء في الأعمى إّذا صلّى باجتهاد بصيرٍ، ثم أخبره آخر أنه قد أخطأ القبلة، ولم يَدْرِ صَدَقَ أم لا؟ فهل يعيد؟ على قولين:
القول الأول: أنّه لا إعادة عليه ، وهو أحد قولي الشافعية(
)، وقول الحنابلة(
).  
التعليل:

 أنَّ خبر الأول كخبر الآخر، وهو لا يتيقَّنُ الخطأَ،كما يتيقَّنُه البصيرُ بمُشاهدته، وقد شَرَع في الصلاة بدليلٍ يقيناً؛ فلا يزول عنه بالشك(
). 
القول الثاني: أنَّه يعيد، وهو قول المالكية(
)، والقول الآخر للشافعية(
).  
التعليل:

أنه اجتهد له من له اجتهاد، وتقليد الأول بطل بقول الثاني(
). 
الراجح:

أنّه لا إعادة عليه، لأن خبر الأول كخبر الثاني، ولأنه لا يتيقن الخطأ كالبصير، والله أعلم. 

النظر في التفريق بين المسألتين:

بناء على ما تقدّم الفرق بين المسألتين صحيح، فيعيد من حُبِس في ظُلْمةٍ، إذا أخطأ به المجتهدُ له القبلةَ، ولا يعيد الأعمى إذا  اجتهد له البصير، ثم أخبره آخر بخطأ اجتهاد الأول، ؛ لأن خبر الأول كخبر الآخر، أما المحبوس فإنه يعرف الدلائل كالبصير، لكنها خفيت عليه لعارض يزول ، ويمكنه التوصل إلى القبلة بالاجتهاد، والله أعلم.

المطلب السادس

 الفرق بين من أوجب على نفسه الصلاة قبل الدخول فيها، ومن دخل في الصلاة متطوعاً في استقبال القبلة

قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( وإذا كان الرجلُ مسافراً متطوعاً راكباً؛ صلَّى النوافلَ حيثُ توجَّهَتْ به راحلته. 
وليس له أن يصلَّي إلى غير القبلة- مسافراً ،ولا مقيماً- إذا كان غيرَ خائفٍ صلاةً وجبَتْ عليه بحالٍ، مكتوبةً في وقتها أو فائتةً، أو صلاةَ نَذْرٍ، أو صلاةَ طوافٍ، أو صلاةً على جنازةٍ.

وبهذا فَرقنا بين الرجل يوجِبُ على نفسه الصلاةَ قبل الدخولِ فيها؛ فقلنا: لا يُجْزِئه فيها إلا ما يجزئه في المَكْتُوبات من القِبْلَة وغيرها، وبين الرجل يدخُلُ في الصلاةِ متطوعاً فيصلى إلى غير القبلة)(
). 
الجامع بين المسألتين: جميعها صلوات ليست واجبة في أصلها.

الفرق بين المسألتين: 
من السُّنّة: فقد دلّت سنة رسول الله ( على أنّ للمسافر إذا تطوع راكباً أن يصلى راكباً حيث توجه، ومن ذلك: 
1. حديث ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: ÷كان رسول الله ( يُصلِّي على رَاحِلَتِهِ في السَّفَرِ XE "ح/كان رسول الله ( يُصلِّي على رَاحِلَتِهِ في السَّفَرِ"  حيْثُمَا توجَّهَتْ به×(
).  
2. حديث ابن عمر- رضي الله عنهما- أنه قال: ÷ رَأَيْتُ رسولَ اللهِ ( يصلِّي على حمارٍ XE "ح/رَأَيْتُ رسولَ اللهِ ( يصلِّي على حمارٍ" ، وهو متوجِّهُ إلى خيبر×(
). قال الشافعي: يعنى النوافل(
).   
3. حديث جابر(: ÷ أن النبي ( في غزوة بني أَنْمَارٍ(
) كان يصلِّي على راحلته XE "ح/أن النبي ( في غزوة بني أَنْمَارٍ كان يصلِّي على راحلته"   متوجِّهاً قِبَل المَشْرِقِ×(
). 
ولم يأت مثل ذلك في غيرها من الصلوات-ومنها ما يوجبه المصلي على نفسه-فدل على أنها على الأصل وهو اشتراط استقبال القبلة.

 اشتراط استقبال القبلة في الفريضة والنافلة

 هل يشترط استقبال القبلة في تطوع المسافر راكباً

وهذا الفرق متفق عليه، حيث اتفق الأئمة على أنّ استقبال القبلة شرط لصحّة الصّلاة، دون فرق بين الفريضة والنافلة (
)، واتفقوا على أنه يستثنى من ذلك التطوع في السّفر راكباً فلا يشترط له الاستقبال(
). 
أدلة مسألتي الفرق:

أدلة اشتراط الاستقبال مطلقاً:

1. قوله تعالى: ( وحيثما كنتم فولّوا وجوهكم شطره( (
) أي: جهته(
)، وهو عام في الفرض والنفل(
). 
2. أنّ استقبال القبلة شرطٌ للصلاة، فاستوى فيه الفرض والنافلة، كالطّهارة والستارة(
). 
أدلة إباحة التطوع في السفر راكباً دون استقبال:

1. قوله تعالى:  XE "[002] / 115"  ﮋ ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ ﮊ(
) قال ابن عمر: نزلت هذه الآية  في التّطوع خاصة، حيث توجّه بك بعيرك(
). 
2. أحاديث ابن عمر وجابر ( المتقدمة في الفرق.

النظر في التفريق بين المسألتين:

الفرق بين المسألتين قوي صحيح، للنّصوص الصحيحة المتقدّمة، فيصلي المسافر المتطوع النوافلَ راكباً؛حيثُ توجَّهَتْ به راحلته، ولا يصلَّي إلى غير القبلة صلاةً أوجبَها على نفسه بالدخول فيها كصلاةِ نَذْرٍ، أو صلاةِ طوافٍ، أو صلاةٍ على جنازةٍ، والله أعلم.

المطلب السابع

 الفرق بين المصلي يومئ للضرورة، والمصلي ينحرف عن القبلة للضرورة في الإعادة

قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( وإن غَرِقَ من رَكِبَ البحر فتعلق بعودٍ؛ صلّى على جهته يومئُ إيماءً، ثم أعاد كل مكتوبة صلاها بتلك الحال إذا صلاّها إلى غير قبلة، ولم يُعِدْ ما صلّى إلى قبلةٍ بتلك الحال، فإن قال قائل: كيف يومئ ولا يعيد للضرورة، ويصلى منحرفاً عن القبلة للضرورة فيعيد؟ قيل: لأنّ حكم الإيماء أخف من ترك القبلة)(
). 
الجامع بين المسألتين: كلاهما إخلال بشروط الصلاة وصفتها للضرورة.

الفرق بين المسألتين:
أنّ حكم الإيماء أخف من ترك القبلة، فقد جُعِلَ للمريض أن يصلي كيف أمكنه، ولم يُجْعل له أن يصلى إلى غير قبلة مكتوبةً بحال، فيقاس عليه الغريق بجامع العذر(
). 
هذا الفرق عند الشافعية في الأصح(
). 
دراسة مسألتي الفرق:

حكم من صلّى بالإيماء لغير القبلة 

اختلف الفقهاء في حكم الغريق يتعلق بعودٍ ويصلي بالإيماء إلى القبلة، وإلى غيرها، هل يعيد أم لا؟ على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يعيد، وهو مذهب الحنفية(
)، والمالكية(
)، وقول عند  الشافعية(
)، والصحيح عند الحنابلة(
). 
التعليل:

أنّ الشرط يسقط بالعجز عنه، والقيام والاستقبال شرطان لصحّة الصّلاة وقد عجز عنهما، فيسقطان.
القول الثاني: أنه يعيد، وهو قول عند المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).    
التعليل:

أنه عذر نادر لا يدوم، فإذا زال لم تشق الإعادة(
). 
القول الثالث: أنه لا يعيد ما صلى إلى القبلة، ويعيد ما صلى إلى غيرها، وهو الأصح عند الشافعية(
). 
التعليل:

لأن حكم الإيماء أخف من ترك القبلة، فهو كالمريض يصلي بالإيماء ولا يعيد، وإذا لم يجد من يحوله إلى القبلة يصلي إلى غيرها ويعيد(
). 
الراجح:

أنه لا يعيد ما صلاه إلى القبلة، ويعيد ما صلاه إلى غيرها، لأن حكم الإيماء أخف من ترك القبلة قياساً على المريض، والله أعلم.

النظر في التفريق بين المسألتين:

بناء على ما تقدّم الفرق بين المسألتين صحيح، فيعيد من صلى بالإيماء للضرورة كل مكتوبة صلاها إلى غير قبلة، ولا يُعيد ما صلّى إلى القبلة بتلك الحال، وسواء في ذلك من غَرِقَ في البحر فتعلق بعودٍ، وغيره ممن فعل ذلك مضطراً، والله أعلم.

المطلب الثامن

 الفرق بين معاطن الإبل، ومراح الغنم في صحة الصلاة

قال الإمام الشافعي- رحمه الله-:( نهى النبي ( عن الصلاة في أَعْطَان(
) الإبل،  وأمر أن يُصلى في مُرَاح(
) الغنم)(
).  
الجامع بين المسألتين: كلاهما مكان لا يسلم من بول ورجيع.

الفرق بين المسألتين، من طريقين:
الطريق الأول- النّص: 

فقد فرّق بينهما فأذن بالصلاة في مرابض الغنم، ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل، ومن ذلك:

1. حديث عبد الله بن مغفل عن النبي ( قال: ÷ إذا أدركتكم الصلاة، وأنتم في أعطان الإبل XE "ح/إذا أدركتكم الصلاة، وأنتم في أعطان الإبل" ، فاخرجوا منها، فصلوا؛ فإنها جِنٌّ من جِنٍّ خُلِقت، ألا ترونها إذا نَفَرت كيف تشْمَخ(
) بآنافها؟، وإذا أدركتكم الصلاة، وأنتم في مُرَاح الغنم؛ فصلوا فيها؛ فإنها سكينة  وبركة×(
).  
2. حديث جابر بن سمرة (: أنّ رجلاً سأل النبي ( أأتوضأ من لحوم الغنم XE "ح/أنّ رجلاً سأل النبي ( أأتوضأ من لحوم الغنم" ؟ قال: ÷ إن شئت فتوضّأ، وإن شئت فلا توضّأ×، قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال:÷ نعم، فتوضّأ من لحوم الإبل×، قال: أصلّي في مرابض الغنم؟، قال: ÷نعم×، قال: أصليّ في مبارك الإبل؟ قال: ÷لا×(
). 
فقد دلّ الحديثان السابقان على الإذن بالصلاة في مرابض الغنم، والنهي عن الصلاة في معاطن الإبل، ولهما شواهد أخرى(
). 
الطريق الثاني- المعنى: ومن ذلك:

1. أن الناس يريحون الغنم في أنظف ما يجدون من الأرض؛ لأنها تصلح على ذلك، والإبل تصلح على الدقع(
)من الأرض؛ فتختار من الأرض أدقعها وأوسخها (
). 
2. أنّ معاطن الإبل مأوى للشياطين، والصلاة يُبعد بها عن مواضعهم، بخلاف مرابض الغنم؛ فإنها ليست كذلك(
). 
3. أن معاطن الإبل مظنة النّجاسة، لأن أهلها يستترون بها لقضاء الحاجة، بخلاف الغنم(
). 
4. أن الإبل يخاف نُفارها، لأنها مخلوقة من الجن(
)، ولذلك يقل خشوع المصلي  بقربها، وربما تفسد صلاته، بخلاف الغنم فإنها ذات سكينة (
). 
هذا الفرق عند الجمهور من جهة(
)، والحنابلة من جهة (
).  
دراسة مسألتي الفرق:

حكم الصلاة في معاطن الإبل 

أجمع العلماء على إباحة الصّلاة في مرابض الغنم(
)، واختلفوا في حكم الصلاة في معاطن الإبل على قولين:
القول الأول: تكره الصّلاة في معاطن الإبل، وهو قول جمهور العلماء منهم الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في رواية(
).    

الدليل:

الأحاديث المتقدمة في الفرق. وحملوا النهي على الكراهية، والصارف له عن التحريم الحديث المشهور(
): ÷ جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً XE "ح/جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً" ×(
).  
القول الثاني: لاتصح الصّلاة في أعطان الإبل، وهو مذهب الحنابلة(
). 
الدليل:

أحاديث النهي السابقة، والنهي يقتضي التحريم(
). 
الراجح:
أن الصلاة في معاطن الإبل مكروهة، فإن صلى فيها صحّت صلاته، للأدلة السابقة التي ورد فيها النهي، وهو محمول على الكراهة كما تقدّم، والله أعلم.

النظر في التفريق بين المسألتين:

بالنظر إلى هذه المسألة وأدلتها، فإنه يتبين صحة الفرق وقوته، لصحة أدلته وصراحتها، بالإضافة إلى ما ذكره الفقهاء من التعليل، فتكره الصلاة في معاطن الإبل، وتباح في مراح الغنم، والله أعلم. 

المطلب التاسع

 الفرق بين السهو عن التشهد الأول، والسهو عن التشهد الثاني من حيث لزوم العودة وعدمها.

قال الإمام الشافعي- رحمه الله-:( إذا أراد الرجل القيامَ من اثنتينِ، ثم ذكر جالساً تمَّ على جلوسه، ولا سجودَ للسهْوِ عليه، وإن ذكر بعدما نهض- عاد فجلَسَ ما بينه وبَيْنَ أن يستتمَّ قائماً، وعليه سجودُ السهوِ، فإن قام من الجلوسِ الآخر- عاد فجلَسَ فتشهَّد، وسجد سجدتين للسهْوِ)(
). 
الجامع بين المسألتين: كلاهما سهو عن تشهد.

الفرق بين المسألتين:
1. ما رويّ أنّ النبي ( قام من الثانية إلى الثّالثة؛ فسبّحوا به- فلم يَعُدْ، وسجد للسهو، وذلك في حديث عبد الله بن  بُحَيْنَة(
)( قال: ÷ صلّى بنا رسولُ الله ( ركعتين، ثم  قام XE "ح/صلّى بنا رسولُ الله ( ركعتين، ثم  قام"  فلمْ يجلِسْ، فقام النّاسُ معه، فلما قضى صلاته، ونَظَرْنا تسليمه- كبَّرَ فسجد سجدتين، وهو جالسٌ قبل التسليم، ثم سلَّم× (
)، ولا خلاف أن التشهد الآخر الذي يخرج به من الصّلاة مخالف  للتشهد الأول في أنه ليس لأحد قيام منه، وليس له إلا الجلوس(
). 

وروي أنّه ( قام من الرابعة إلى الخامسة فسبّحوا به فعاد(
).

2. أنّ القيام إلى الثالثة فريضة والقعود سنة، وإذا قام إلى الثالثة قطع قياماً معتداً به؛ لأنه يقع عن الفرض، فلا يجوز له رفضه والعود إلى ما قبله لأداء مسنون؛ فأمر بالمضي على الصلاة. وأمّا في القعدة الأخيرة فالقيام غير مأمور به والقعود مفروض عليه، فإذا قام إلى الخامسة لم يقع معتداً به، والقعود فرض عليه والعود إلى أداء المفروض أولى من الاشتغال بما ليس بمسنون، فأمكنه رفضه والعود إلى ما قبله فوجب أن يرفضه ويعود(
). 
حكم من سها عن التشهد الأوَّل فانتصب قائماً 

حكم من التشهد الأخير فانتصب قائماً 

وهذا الفرق متفق عليه عند الأئمة الأربعة، فقد اتفقوا على أن من سها عن التشهد الأول؛ فانتصب قائماً- فليس له الرجوع(
)، وعلى أنّ من سها عن التشهد الأخير؛  فانتصب قائماً لزمه الرجوع، والجلوس للتشهد(
). 
أدلة مسألتي الفرق:

1. حديث عبد الله بن  بُحَيْنَة ( المتقدّم في الفرق. 
2. أنّ المغيرة بن شعبة ( صلّى بجماعة، فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبّح به من خلفه، فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلّم، وسجد سجدتي السهو وسلّم، وقال: هكذا صنع رسول الله ( (
). 
3. الإجماع على وجوب الرجوع بعد القيام إلى الخامسة، ثم السلام، والسجود للسهو(
). 
4. ما تقدّم ذكره في الفرق من جهة المعنى.

النظر في التفريق بين المسألتين:

بناء على ما تقدّم، الفرق صحيح معتبر، فمن سها عن التشهد الأول؛ فانتصب قائماً- ليس له الرجوع، ومن سها عن التشهد الأخير؛ فانتصب قائماً لزمه الرجوع والجلوس للتشهد، والله أعلم.

المطلب العاشر

 الفرق بين إطالة القيام بالذِّكْر وهو لاينوي القنوت، وإطالته ينوي القنوت في وجوب سجود السهو

قال الإمام الشافعي- رحمه الله-:( لو أطال القيام(
) بذِكْر الله-عزَّ وجلَّ- يدعو أو  ساهياً، وهو لا ينوى به القنُوتَ- كرهْتُ ذلك له، ولا إعادة، ولا سجود للسهو، ولو أطال القيام(
) ينوى به القنوت- كان عليه سجود السهو)(
).  
الجامع بين المسألتين: كلاهما إطالة للقيام في محل يحتمل القنوت.

الفرق بين المسألتين:
أن ما بعد الركوع موضع ذِكْرٍ وقنوت؛ فإن أطال فيه القيام – ولو لم ينوي القنوت- فلا يجب عليه سجود السهو، خلافاً لما قبل الركوع فليس موضعاً للقنوت؛ فإذا عمله في غير موضعه أوجب عليه السهو(
). 
دراسة مسألتي الفرق:

حكم إطالة القيام بعد الركوع وهو لا ينوي به القنوت 

المسألة الأولى: حكم إطالة القيام بعد الركوع وهو لا ينوي به القنوت:

نصّ الإمام الشافعي- رحمه الله- على كراهة إطالة القيام بعد الركوع وهو لا ينوي القنوت، وأنّ من فعل ذلك فلا إعادة عليه، ولا سجود للسهو(
). 
التعليل: 

أنّ القراءة من عمل الصلاة في غير هذا الموضع، وهذا موضع ذِكْرٍ غير قراءةٍ، فإن زاد فيه فلا يجب عليه سجود السهو(
). 
 حكم إطالة القيام قبل الركوع ينوي به القنوت

المسألة الثانية: حكم إطالة القيام قبل الركوع ينوي به القنوت:

من أطال القيام قبل الركوع، وهو ينوى القنوت ففي سجوده للسهو وجهان عند الشافعية:

الوجه الأول: أنه يسجد للسهو، وهو المنصوص والصحيح(
).  
التعليل:

 أن القنوت عمل من عمل الصلاة، فإذا عمله في غير موضعه أوجب سجود السهو،كمن قدّم التشهد الأول قبل محله(
). 
الوجه الثاني: أنه لا يسجد للسهو(
).  
التعليل:

أنه ذِكرٌ، فلم يلزمه في تقديمه على محله سجود السهو؛ كالتسبيح(
). 
الراجح:

أنه يسجد للسهو، لأنه عَمِلَ القنوتَ في غير موضعه، فيجب عليه سجود السهو، كمن قدّم التشهد الأول قبل محله، والله أعلم.

النظر في التفريق بين المسألتين:

بناء على ما تقدّم، الفرق بين المسألتين وجيه، فمن أطال القيام بعد الركوع بذِكْر الله-عزَّ وجلَّ- وهو لا ينوى به القنُوتَ- فلا سجود للسهو عليه، ومن أطال القيام قبل الركوع ينوى به القنوت- كان عليه سجود السهو، والله أعلم.

المطلب الحادي عشر

 الفرق بين المرتد، والمُشْرِك إذا أسلما من حيث قضاء الصّلاة

قال الإمام الشافعي- رحمه الله-:(  إذا ارتد الرجل عن الإسلام، ثم أسلم؛ كان عليه قضاء كل صلاة تركها في ردته، والمشرك  إذا أسلم؛ فلا يؤمر بإعادة الصلاة)(
).  
الجامع بين المسألتين: كلاهما داخل في الإسلام فاتته صلوات قبل إسلامه.

الفرق بين المسألتين، من وجوه(
):

1. أنّ الله عز وجل فرّق بينهما؛ فقال:  XE "[008] / 038"  ﮋ ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ    ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮊ (
).

2. أنّ رجالاً أسلموا في زمن رسول الله ( فلم يأمرهم بقضاء صلاة.

3. أنّ رسول الله ( مَنَّ على المشركين، وحَرَّم الله دماء أهل الكتاب، ومنع أموالهم بإعطاء الجزية، ولم يكن المرتد في هذه المعاني بل أحبط الله تعالى عمله بالردة، وأبان رسول الله ( أنّ عليه القتل إن لم يتب بما تقدم له من حكم الإيمان، وكان مال الكافر غير المعاهد مغنوماً بكل حال، ومال المعاهد له عاش أو مات، ومال المرتد موقوفاً ليُغْنَم إنْ مات على الرِّدّة، أو يكون على ملكه إن تاب،فلم يجز إلا أن يقضى الصّلاة، وكل ما يلزم المسلم لأنه كان عليه أن يفعل، فلم تكن معصيته بالردة تخفّف عنه فرضاً كان عليه. 
دراسة مسألتي الفرق:

 حكم قضاء الكافر الأصلي إذا أسلم للصلاة التي تركها حال كفره
اتفق الفقهاء على عدم وجوب قضاء الصلاة التي تركها الكافر الأصلي حال كفره إذا أسلم(
). 
الدليل:

1. قوله تعالى:  XE "[008] / 038"  ﮋ ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ    ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮊ  (
). 
2. أنه أسلم في عصر النبي ( خلقٌ كثير، وبعده؛ فلم يؤمر أحد منهم بقضاء(
). 
3. أنّ في إيجاب القضاء عليه تنفيراً عن الإسلام؛ فعُفي عنه رحمة وتخفيفاً(
). 
حكم قضاء المرتد إذا أسلم للصلاة التي تركها حال ردّته 

وأما المرتدّ فاختلفوا في وجوب قضاء الصلاة التي تركها أثناء ردته على قولين:

القول الأول: عدم وجوب القضاء عليه ،وهو قول الحنفية(
)، والمالكية(
)، ورواية   عند الحنابلة(
). 
الدليل:

1. قوله تعالى:  XE "[008] / 038"  ﮋ ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ    ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮊ (
) وظاهره يقتضي غفران عمله بالانتهاء عن الكفر، وترك مؤاخذته بإثم، أو قضاء(
).  
2. قوله (: ÷ الإسلام يهدم ما قبله XE "ح/الإسلام يهدم ما قبله" ×(
). 
3. أنّه أسلم بعد كفر؛ فوجب أن لا يلزمه قضاء ذلك كالحربي، والذّمي(
).  
القول الثاني: أنه يجب عليه القضاء بعد إسلامه، وهو قول الشافعية(
)، والصحيح  من مذهب الحنابلة(
).  
الدليل:

1. قوله (: ÷ من نام عن صلاةٍ، أو نسيها فليُصلِّها إذا ذكرها XE "ح/من نام عن صلاةٍ، أو نسيها فليُصلِّها إذا ذكرها" ×(
)،له دلالتان(
):  
الأولى: أنّ النّاسي هو التَّارك؛ كما قال سبحانه:  XE "[009] / 067"  ﮋ ﯓ  ﯔ  ﯕ ﮊ(
) أي: تَرَكَهم، والمرتدّ تاركٌ، فوجب أَنْ يلزمه القضاء لهذا الظَّاهر .

 والدّلالة الثّانية : أنَّه أوْجَب القضاءَ على النّاسي ونبّه بإيجابه على العامد، لأَنَّه أغلظُ حالاً من النّاسي. 
2. أنّه تارك صلاةٍ بمعصِيةٍ بعد الإسلام فوجب أنْ يلزمه قضاؤُها كالمسلم(
). 
3. أَنّ ما التزمه بإسلامه لا يقدر على إسقاطه بِردَّته، كحقوق الآدميِّين(
) .

الراجح:

أنّ المرتد إذا عاد إلى الإسلام وجب عليه قضاء الصلوات التي تركها حال ردته، لقوة أدلة هذا القول، وهو يخالف الكافر الأَصليّ، لأنّ الكافر الأصلي وإن كان مكلفاً فهو غير مطالبٍ به، والمُرتدّ تاركٌ للإسلام ومطالبٌ به، والله أعلم.

النظر في التفريق بين المسألتين:

بناء على ما تقدّم، الفرق بين المسألتين قوي وصحيح، فمن ارتد عن الإسلام- والعياذ بالله-، ثم رجع إليه؛ وجب عليه قضاء كل صلاة تركها في ردته، والمشرك  إذا أسلم؛ لا يؤمر بقضاء ما فاته من الصلوات، والله أعلم.
(
الفصْل الثاني               

الفُرُوق الفِقْهيَّة في مسائل صلاة أهل الأعذار، وصلاة الجمعة والجماعة، وصلاة التطوع، وصلاة الكسوف والخسوف، وصلاة الجنازة
وتحته خمسة مباحث:

	المبحث الأول
	الفُرُوق الفِقْهيَّة في صلاة أهل الأعذار.

	المبحث الثاني
	الفُرُوق الفِقْهيَّة في صلاة الجمعة والجماعة.

	المبحث الثالث
	الفُرُوق الفِقْهيَّة في صلاة التطوع.

	المبحث الرابع
	الفُرُوق الفِقْهيَّة في صلاة الكسوف والخسوف.

	المبحث الخامس
	الفُرُوق الفِقْهيَّة في صلاة الجنازة.


(                       (
(
المبحث الأَوَلُ                 

الفُرُوقُ الفِقْهِيَّةُ فِي صلاة أهل الأعذار
وفيه أربعة مطالب:

	المطلب الأول
	الفرق بين المسجد ،والبيت في جواز الجمع في المطر.

	المطلب الثاني
	الفرق بين صلاة الخوف، وغيرها في طول الركعة الأخيرة.

	المطلب الثالث
	الفرق بين الخوف الأدنى،والخوف الأشد في كيفية صلاة الخوف.

	المطلب الرابع
	الفرق بين صلاةالاستسقاء،وصلاةالعيدين والخسوف في شدة الخوف.


(                       (
المطلب الأول

 الفرق بين المسجد، والبيت في جواز الجمع في المطر
قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( ولا يجمع إلا مَنْ خرج من بيته إلى مسجِدٍ يجمع فيه، ولا يجمع أحد في بيته؛ لأن النبي ( جمع في المسجد، والمصلي في بيته يخالف المصلي في المسجد)(
). 
الجامع بين المسألتين: وجود المطر الشديد الذي يشق معه الخروج.

الفرق بين المسألتين: 
حكم الجمع لأجل المطر لمن يصلي جماعة في المسجد

حكم الجمع لأجل المطر لمن يصلي في بينته 

أنّ الجمع في المطر جوّز للمشقة في تحصيل الجماعة، لمن يأتي مسجداً بعيداً يتأذى بالمطر في إتيانه، وهذا المعنى مفقود في المصلي منفرداً في بيته، فجاز الجمع في المسجد، دون البيت لانتفاء الأذى فيه (
). وهذا الفرق عند الجمهور(
). 
دراسة مسألتي الفرق:

لا خلاف بين الفقهاء القائلين بالجمع لأجل المطر(
) في ثبوت رخصة الجمع لمن  يصلي جماعة في المسجد(
)، واختلفوا في الجمع لمن يصلي في بيته على قولين: 
القول الأول: لا يجوز، وهو قول المالكية(
)، والأصح عند الشافعية(
)، ووجه عند الحنابلة(
).  
التعليل:

 لأن الجمع جوّز للمشقة في تحصيل الجماعة، وهذا المعنى مفقود هنا(
). 
القول الثاني: يجوز، وهو قول عند الشافعية(
)، ومذهب الحنابلة(
).  
الدليل:

1.  لأن النبي ( جمع بسبب المطر، وبيوت أزواجه بجنب المسجد(
). 
2. أنّ العذر إذا وجد استوى فيه حال وجود المشقة وعدمها كالسفر، ولأن الحاجة العامة إذا وجدت أثبتت الحكم في حق من ليست له حاجة كالسَّلَم(
)، وإباحة اقتناء الكلب للصيد والماشية في حق من لا يحتاج  إليهما(
).  
الراجح:

أنه لا يجوز الجمع لأجل المطر في البيت، لأن هذه الرخصة ثبتت بسبب المشقة في تحصيل الجماعة، وهي مفقودة في حق من يصلي في بيته، والله أعلم.

النظر في التفريق بين المسألتين:

بناء على ما تقدّم الفرق بين المسألتين ثابت وصحيح، فيُجمع بسبب المطر في المسجد، ولا يُجمع في البيت؛ لانتفاء المعنى الذي جوّز لأجله الجمع عند المصلي في بيته، والله أعلم.
المطلب الثاني

 الفرق بين صلاة الخوف، وغيرها في طول الركعة الأخيرة

قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( يقرأ الإمام في صلاة الخوف(
) بأم القرآن،  وسورة قدر XE "[087] / 001"  ﮋ ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮊ (
)،وما أشبهها في الطول، وإذا قام في الركعة الثانية؛ قرأ  بأم القرآن، وسورة طويلة)(
). 
الجامع بين المسألتين: كلها صلوات.

الفرق بين المسألتين: 
قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: (فإن قال قائل: كيف صارت الركعة الآخرة في صلاة الخوف أطول من الأولى، وليست كذلك في غير صلاة الخوف؟ 
قيل: بدلالة كتاب الله عز وجل، وسنة نبيه (، وتفريق الله عز وجل بين صلاة الخوف وغيرها من الصلوات، وخلاف جميع صلاة الخوف لسائر الصلوات أكثر من خلاف ركعة منها لركعة من سائر الصلوات)(
).

فالفرق بين المسألتين من الكتاب، والسُّنّة، والمعنى:

1. أما الكتاب؛ فقول الله تبارك وتعالى:  XE "[004] / 102"  ﮋ ﭑ  ﭒ          ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ      ﭧ  ﭨ  ﮊ (
)، والآية نصٌ في التفريق بين صلاة الخوف وسائر الصلوات في الصِّفَة.  
2. وأما السُّنّة؛ فحديث صالح بن خَوَّات (
) عمَّن صلى مع رسول الله ( يوم ذاتِ الرِّقاَع صلاة الخوف: ÷ أنّ طائفةً صفَّت معه، وطائفة وُجَاه العدو XE "ح/أنّ طائفةً صفَّت معه، وطائفة وُجَاه العدو" (
) ، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ثبت قائماً وأتمّوا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفُّوا وُجَاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلَّى بهم الركعة التي بقيت عليه،ثم ثبت جالساً،وأتموا لأنفسهم،ثم سلَّم بهم×(
).  
قال الشافعي-رحمه الله-: (ورويت أحاديث عن رسول الله ( في صلاة الخوف؛ حديث صالح بن خوات أوفق ما يثبت منها؛ لظاهر كتاب الله عز وجل فقلنا به)(
). 
3. والمعنى: أنّ الانتظار وتطويل القراءة في الركعة الثانية من صلاة الخوف شُرِعَ لتدرك الطائفة الثانية (
). 
دراسة مسألتي الفرق:

 حكم تطويل الركعة الثانية على الأولى في الصلاة

اتفق الأئمة الأربعة على كراهة تطويل الركعة الثانية على الأولى، وأنه خلاف السُّنّة(
)، واستثنى  الشافعية(
)، والحنابلة(
) من ذلك صلاة الخوف ، فيسن تطويل الركعة الثانية فيها.   
أدلة مسألتي الفرق:

1. حديث أبي قتادة ( قال «كان النبي ( يقرأ في الركعتين الأُوليين من صلاة الظهر XE "ح/كان النبي ( يقرأ في الركعتين الأُوليين من صلاة الظهر"  بفاتحة الكتاب وسورتين، يطوِّل في الأولى ويقصِّر في الثانية ويُسمع الآية أحياناً، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين ، وكان يطوِّل في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصِّر في الثانية»(
) وهو نصُ على أنّ السُّنّة تطويل القراءة في الركعة الأولى وتقصيرها في الركعة الثانية. 
2. ما ورد من أدلة في الفرق.

النظر في التفريق بين المسألتين:

يظهر مما تقدّم أنّ الفرق بين المسألتين ثابت وصحيح، فصلاة الخوف تفارق سائر الصلوات في صفتها، ومن ذلك تطويل الركعة الثانية على الركعة الأولى؛ فيُسنّ ذلك في صلاة الخوف دون غيرها، والله أعلم.

المطلب الثالث

 الفرق بين الخوف الأدنى، والخوف الأشد في كيفية صلاة الخوف

قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( وأذن الله تبارك وتعالى في صلاة الخوف بوجهين:

 أحدهما: الخوف الأدنى؛ وهو قول الله عز وجل:  XE "[004] / 102"  ﮋ ﭑ  ﭒ    ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﮊ (
) الآية. 
 والثاني: الخوف الذي أشدُّ منه؛ وهو قول الله تبارك وتعالى:  XE "[002] / 239"  ﮋ ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ   ﭞ ﮊ (
))(
). 
الجامع بين المسألتين: كلتاهما صلاة في خوف.

الفرق بين المسألتين، النّص، وهو الكتاب، والسُّنّة: 
1. أمّا الكتاب: فقول الله عز وجل: ﮋ ﭑ  ﭒ          ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ  ﮊ الآية. وقال في الخوف الذي أشدُّ منه: ﮋ ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ   ﭞ ﮊ.   

فأمرهم الله بالصلاة خائفين محروسين، فدلّ ذلك على أنه أمرهم بالصلاة للجهة التي وجههم لها من القبلة، وقال الله عز وجل: ﮋ ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ   ﭞ ﮊ فدل  إرخاصه في أن يصلوا رجالاً وركباناً على أن الحال التي أذن لهم فيها بأن يصلوا رجالاً وركباناً من الخوف- غيرُ الحال الأولى التي أمرهم فيها أن يحرُس بعضهم بعضاً، فعُلم أنّ الخوفين مختلفان، وأنّ الخوف الآخر الذي أذن لهم فيه أن يصلُّوا رجالاً وركباناً لا يكون إلا أشدَّ من الخوف الأول، ففرّق الله تعالى بينهما، لافتراق الحالين فيهما (
). 
2. وأما السُّنّة: فحديث ابن عمر-رضي الله عنهما- أنه ذكر صلاة الخوف فساقها ثم قال: ÷ فإن كان خوفاً أشد من ذلك صلوا رجالاً XE "ح/فإن كان خوفاً أشد من ذلك صلوا رجالاً"  أو ركباناً مستقبلي القبلة وغير مستقبليها×(
)، قال مالك: (لا أراه حدّثه إلا عن رسول الله () (
) فدلّت السُّنَّة على افتراق الحالين.

حكم صلاة الخوف الأدنى 

وهذا الفرق متفق عليه عند الأئمة الأربعة في الجملة، حيث اتفقوا على مشروعية صلاة الخوف الأدنى، وإن اختلفوا في صفتها(
).  
كيفية الصلاة في الخوف الأشد 

واتفقوا على جواز الصلاة في حال شدة الخوف رجالاً وركباناً، وأن الصلاة في تلك الحال تخالف الصلاة في حال الخوف الأدنى(
)، على خلاف في التفصيل(
).  
أدلة مسألتي الفرق:

1. قول الله عز وجل:  XE "[004] / 102"    ﮋ ﭑ  ﭒ          ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ  ﮊ (
)الآية. وقال في الخوف الأشدّ:  XE "[002] / 239"  ﮋ ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ   ﭞ ﮊ (
).    

2. حديث صالح بن خوّات المتقدم في بيان صفة صلاة الخوف الأدنى(
). 
3. حديث ابن عمر-رضي الله عنهما- السابق في بيان صفة الصلاة في الخوف الأشد.

النظر في التفريق بين المسألتين:

يظهر مما تقدّم؛ أنّ الفرق بين المسألتين ثابت صحيح، فتجوز الصلاة في الخوف الأدنى على الصفات الواردة في الكتاب والسُّنّة، ولا يجوز أن يُعمل فيها شيءٌ مما يفسد غيرها من الصلوات.

وتجوز الصلاة في الخوف الأشد على أي صفة مأذونٍ فيها؛ رجالاً أو ركباناً، وقعوداً على الدواب، وقياماً على الأقدام، مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها، والله أعلم.

المطلب الرابع

 الفرق بين صلاة الاستسقاء، وصلاة العيدين والخسوف في شدة الخوف

قال الإمام الشافعي - رحمه الله-: ( وإن كانت شدة الخوف؛ لم يصل في الاستسقاء، ويصلي في العيدين والخسوف)(
). 
الجامع بين المسألتين: كلها صلوات في شدة الخوف.

الفرق بين المسألتين:

 أن الاستسقاء يصلح تأخيرها ولا تفوت بالتأخير، بخلاف صلاة العيدين والخسوف فإنها تفوت ولا يصلح تأخيرها(
). وهذا الفرق عند الشافعية(
)، والحنابلة(
).  
النظر في التفريق بين المسألتين:

الفرق بين المسألتين صحيح ومعتبر، فتصلى صلاتا العيدين، وصلاة الخسوف في شدة الخوف، ولا تصلى صلاة الاستسقاء، لصحة التعليل المتقدّم في الفرق، ولأن صلاة العيدين والخسوف آكد من صلاة الاستسقاء، والله أعلم.

(
المبحث الثَّاني               

الفُرُوق الفِقْهيَّة في صلاة الجمعة والجماعة
وفيه ثلاثة مطالب:

	المطلب الأول
	الفرق في الجماعة بين صلاة الجمعة، وصلاة العيد في السفر.



	المطلب الثاني
	الفرق بين خطبة الجمعة ، وخطبة العيد في موضعها من الصلاة.

	المطلب الثالث
	الفرق بين المسجد الذي له إمام ومؤذن، والذي بُنِي على ظهر الطريق في إعادة الجماعة.


(                       (
المطلب الأول

 الفرق في الجماعة بين صلاة الجمعة، وصلاة العيد 

قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( والأعياد مخالفةٌ الجمعة: الرجُلُ يصلي العيد منفرداً ومسافراً، وتصليه الجماعة لا يكون عليها جمعة)(
)، ونص الشافعية على أنّ صلاة العيد، وصلاة الجمعة مفترقتان في عامة أحكامهما(
). 
الجامع بين المسألتين: صلاتان يجتمع الناس لهما.

الفرق بين المسألتين: 
أنّ الجمعة مختصة بدار المقام(
)، وبذلك وردت السنّة في فعل رسول الله (  وخلفائه (، والمسلمين، بخلاف العيد(
)،وهذا الفرق عند الشافعية، والمالكية من جهة(
)، والشافعية، والحنابلة من جهة(
).  
دراسة مسألتي الفرق:

حكم الجماعة في صلاة الجمعة 

المسألة الأولى: اتّفق الفقهاء على أنّ الجماعة شرط في صحّة صلاة الجمعة، فلا تصح من منفرد(
).

دليل شرطيّتها: أنّ هذه الصّلاة تسمّى جمعةً، فلا بدّ من لزوم معنى الجمعة فيها، اعتبارًا للمعنى الّذي أخذ اللّفظ منه، ولهذا لم يؤدّ رسول اللّه ( الجمعة إلاّ جماعةً(
). 
الخلاف في شرطية الجماعة لصلاة العيدين 

واختلفوا في  شرطيّة الجماعة لصحّة صلاة العيدين على قولين:

القول الأول: أنها شرط صحة، وهو قول الحنفيّة(
)، والحنابلة(
).  
الدليل:

أنها ما أُدّيت إلا بجماعة،ولأن شرائط العيدين وجوباً وصحّةً شرائط الجمعة (
). 
القول الثاني: أنها سنة، فتصح من المنفرد، وهو قول المالكيّة(
)، والشّافعيّة(
).  
التعليل:

أنه ليس من شرط صلاة العيد الاستيطان، فلم يكن من شرطها الجماعة؛ كالنوافل(
). 
الراجح:

أنّ الجماعة في العيدين سنّة، وليست شرطاً قياساً على سائر النوافل، فتصح من المنفرد، والله أعلم.

اشتراط الإقامة لوجوب الجمعة 

المسألة الثانية: اتّفق الفقهاء على أنّ الإقامة من شروط وجوب الجمعة؛ وعلى هذا فلا تجب الجمعة على المسافر، وتصح منه لو صلاها(
).

الأدلة:

1. قول النّبيّ (: «من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فعليه الجمعة XE "ح/من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فعليه الجمعة"  إلاّ مريض، أو مسافر، أو امرأة، أو صبيّ، أو مملوك»(
). 
2. أنّ النّبيّ ( وأصحابه ( كانوا يسافرون للحج وغيره؛ فلم يصلّ أحد منهم الجمعة مع اجتماع الخلق الكثير(
). 
3. أنّ المسافر يحرج في حضور الجمعة(
).
حكم صلاة العيدين في حق المسافر 

واختلفوا في صلاة العيدين هل تشرع للمسافر؟ على قولين:

القول الأول: لا تشرع صلاة العيد للمسافر ، وهو قول جمهور الفقهاء(
). 
الدليل:

1. أن النبي ( كان بمنى مسافراً يوم النحر فلم يصل العيد(
). 
 2. لأنها صلاة شرع لها الخطبة واجتماع الكافة؛ فلم يفعلها المسافر؛ كالجمعة(
).  
القول الثاني: أنه يشرع للمسافر أن يصليها،وهو الصحيح عند الشافعية(
) ورواية عند الحنابلة(
).   
التعليل:

أنها صلاة نفل فجاز للمسافر فعلها، كصلاة الكسوف(
).  
الراجح:

أنّ صلاة العيدين تشرع للمسافر والحضر والسفر فيهما سواء، للتعليل المتقدم، أما ترك النبي ( لها بمنى فلاشتغاله بالمناسك، وتعليم الناس أحكامها، وذلك أهم من العيد(
)، والله أعلم. 
النظر في التفريق بين المسألتين:

بناء على ما تقدّم؛ الفرق بين المسألتين صحيح؛ فتصح صلاة العيد من المنفرد، ولا تصح منه صلاة الجمعة، وتشرع إقامة صلاة العيد للمسافر، خلافاً للجمعة، والله أعلم.

المطلب الثاني

 الفرق بين خُطْبة الجمعة ، وخُطْبة العيد في موضعها من الصلاة

قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( ويبدأ في الأعياد بالصّلاة قبل الخُطْبة، وفرّق النبي ( بين الخُطْبة للسُّنّة، والخُطْبة للفرض فقدم خُطبة الجمعة لأنها مكتوبة قبل الصلاة، وأخر خطبة العيدين لأنهما ليستا من الصلوات الخمس)(
). 
الجامع بين المسألتين: خطبتان لصلاتين يجتمع لهما.

الفرق بين المسألتين، من طريقين: 
الطريق الأول- النّص:

 فقد فرّق النّص بينهما،حيث ثبت أنّ النبي ( خطب قبل الجمعة وواظب على ذلك، كما ثبت أنه خطب بعد صلاة العيد وواظب عليه(
)،  ومن ذلك: 

1. حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: ÷ أشهد على رسول الله ( أنه صلى قبل الخطبة يوم العيد XE "ح/أشهد على رسول الله ( أنه صلى قبل الخطبة يوم العيد" ، ثم خطب، فرأى أنه لم يُسْمِع النساء، فأتاهُنَّ؛ فذكَّرَهُنَّ، ووعظهنَّ، وأمرهنَّ بالصَّدقة×(
).  
2. حديث ابن عمر- رضي الله عنهما-: ÷ أن النبي ( وأبا بكر وعمر كانوا يصلون في العيدين XE "ح/أن النبي ( وأبا بكر وعمر كانوا يصلون في العيدين"  قبل الخطبة×(
). 
3. حديث أبي سعيد الخدري ( قال: ÷ كان النبي ( يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى XE "ح/كان النبي ( يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى" ، فأول شيء يبدأ به الصلاة× الحديث(
). 
الطريق الثاني- المعنى، وذلك من وجهين: 

 موضع خطبة الجمعة من الصلاة

أحدهما: أنّ الجمعة من شرطها الجماعة، فإذا فاتت لم تقض؛ فكانت الخطبة قبل الصلاة ليتكامل اجتماع الناس حين الخطبة، ويدركوا الصلاة بعدها، وليس كذلك غيرها من الصلوات؛ لأنها تصح جماعة وفرادى، ومن فاته شيء منها جاز أن يصليها منفرداً(
). 
موضع خطبة العيد من الصلاة 

والثّاني: أنّ خطبة الجمعة واجبة، وشرط لصحة الصلاة وشأن الشرط أن يُقدَّم، كما أنّ الجمعة فريضة فأُخِّرت الصلاة ليدركها المتأخر، وقُدِّمت الخطبة ليحتبس الناس في انتظار الصلاة فيسمعوها ولا ينتشروا، وخطبة العيد غير واجبة، ولو انتشروا عنها لم يقدح ذلك في صلاتهم(
). وهذا الفرق متفق عليه عند الأئمة الأربعة(
).

أدلة المسألتين:

الأدلة على تقديم خطبة الجمعة على الصلاة:

1. فعل النبي ( فقد ثبت أنّه خطب قبل صلاة الجمعة وواظب على ذلك، وكذلك فعل أصحابه ( (
). 
2. أنها شرط في صحة الجمعة، والشرط مقدّم(
). 
3. أن الجمعة فريضة،فأخرت الصلاة ليدركها المتأخر؛نظراً لتشاغل أكثر الناس بمعايشهم(
). 
الأدلة على تأخير خطبة العيد عن الصلاة:

1. الأحاديث المتقدمة في بيان الفرق.

2. أنها وجبت لتعليم ما يجب إقامته يوم العيد، والوعظ، والتكبير فكان التأخير أولى ليكون الامتثال أقرب إلى زمان التعليم(
). 

3. أن خطبة العيدين لما كانت غير واجبة؛ جُعلت في وقت يتمكن من أراد تركها مِنْ تركها، بخلاف خطبة الجمعة(
). 

النظر في التفريق بين المسألتين:

بناءً على ما تقدّم، الفرق قوي وصحيح، فخطبة الجمعة قبل الصلاة، وخطبة العيد بعد الصلاة، فمن حضرها يؤجر، ومن لم يحضرها فلا شيء عليه، والله أعلم.

المطلب الثالث

 الفرق بين المسجد الذي له إمام ومؤذن، والذي بُني على ظهر الطريق في إعادة الجماعة(
) 
قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( وإذا كان للمسجد إمام راتبٌ، ففاتت رجلاً أو رجالاً فيه الصلاةُ- صلوا فرادَى، ولا أحب أنْ يصلوا فيه جماعةً، وإنما أكره هذا في كل مسجد له إمامٌ ومؤذَّنٌ، فأما مسجدٌ بُنِيَ على ظّهْر الطريق، أو ناحيةٍ لا يؤذن فيه مؤذِّنٌ راتبٌ، ولا يكون له إمامٌ معلومٌ، ويصلَّي فيه المارَّةُ- فلا أكره ذلك فيه)(
). 
الجامع بين المسألتين: كلاهما تكرار جماعة في مسجد.

الفرق بين المسألتين: 
1. أن المعنى الذي كُرِهت لأجله الجماعة لمن فاتتهم الجماعة الأولى هو تفرُّق الكلمة، بأن يرغب رجلٌ عن الصلاةِ خلف إمامِ جماعة؛ فيتخلف هو ومن أراد عن وقت الصلاة، فإذا قُضِيت دخلوا فجمعوا، فيكون في هذا اختلاف وتفرق كلمة، وهذا المعنى موجود في المسجد الذي له إمامٌ ومؤذِّن، دون المبني على قارعة الطريق(
). 

2. أنّ تكرار الجماعة في المسجد الذي له إمامٌ ومؤذِّن يؤدي إلى تقليلها؛ لأن الناس إذا عرفوا أنهم تفوتهم الجماعة يعجلون للحضور؛ فتكثر الجماعة، وإذا علموا أنه لا تفوتهم؛ يؤخرون فيؤدى إلى تقليل الجماعات، ويفارق المسجد الذي على قارعة الطريق، لأنه ليس له قوم معلومون، فكلُ من حضر يصلى فيه؛ فإعادة الجماعة فيه مرةً بعد مرةٍ لا تؤدي إلى تقليل الجماعات.(
) 
وهذا الفرق عند الأئمة الثلاثة خلافاً للحنابلة(
).  
دراسة مسألتي الفرق:

اتفق الأئمة الأربعة على جواز تكرار الجماعة في المسجد الّذي في سوق ، أو في الطّريق وممرّ النّاس ، ومثل ذلك المسجد الّذي ليس له إمام ولا مؤذّن ؛ لأنّ النّاس فيه سواء ، لا اختصاص له بفريق دون فريق، والعادة جارية به(
) . 

 حكم إعادة الجماعة في المسجد

واختلفوا في حكم إعادة الجماعة في المسجد على قولين:

القول الأول: تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب في غير ممر الناس، وهو قول أبي حنيفة(
)، ومالك(
)،   والشافعي(
). 
التعليل: 
 1. ما رواه أبو بكرة(
)(: « أنّ رسول  اللّه ( خرج من بيته ليصلح بين الأنصار XE "ح/أنّ رسول  اللّه ( خرج من بيته ليصلح بين الأنصار"  ، فرجع وقد صلّى في المسجد بجماعة ، فدخل منزل بعض أهله ، فجمع أهله فصلّى بهم جماعة»(
) . 

وجه الدلالة : أنه لو لم يكره تكرار الجماعة في المسجد؛ لما ترك الصلاة فيه وهي فيه أفضل (
). 

2. أنّ أصحاب رسول اللّه ( كانوا إذا دخلوا المسجد، وقد صُلّي فيه، صلّوا فرادى(
). 

3. أنّ التّكرار يؤدّي إلى تقليل الجماعة، لأنّ النّاس إذا علموا  أنّهم تفوتهم الجماعة يتعجّلون، فتكثر الجماعة(
). 
4.لئلا يفضي إلى اختلاف القلوب والعداوة والتهاون في الصلاة مع الإمام(
). 
5. أنه مسجد له إمام راتب فكره فيه إعادة الجماعة؛ كمسجد النبي ( (
).  
القول الثاني: لا تكره إعادة الجماعة في المسجد، وهو المذهب عند الحنابلة(
). 
الأدلة: 
1. عموم قوله (: ÷ صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجة XE "ح/صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجة" ×(
). 
2. حديث أبي سعيد الخدري ( قال: جاء رجل وقد صلى رسول الله ( قال : ÷أيكم يتَّجِر على هذا XE "ح/أيكم يتَّجِر على هذا"  ؟×، فقام رجل فصلى معه. وفي رواية: ÷ ألا رجل يتصدق على هذا  فيصلي معه XE "ح/ألا رجل يتصدق على هذا  فيصلي معه" ؟×(
)، والإثنان جماعة. 
3. أنه قادر على الجماعة؛ فاستحب له فعلها، كما لو كان المسجد في ممر الناس(
). 
الراجح:

الذي يظهر رجحانه هو القول بكراهة إعادة الجماعة في المسجد الذي له إمام ومؤذِّنٌ راتبين، ولايعارضه حديث أبي سعيد المتقدّم؛ فإن غاية ما فيه حض الرسول ( أحد الذين كانوا صلوا معه ( في الجماعة الأولى أن يصلي مع المتأخر تطوعاً، فهي صلاة متنفل مع مفترض، وهذه المسألة في صلاة مفترض وراء مفترض فاتتهم الجماعة الأولى، ولا يصح قياس هذه على تلك لأنه قياس مع الفارق من وجهين:
الأول : أن الصورة المختلف فيها لم تنقل عنه ( لا إذناً ولا تقريراً مع وجود المقتضى في عهده (.

 الثاني : أن هذه الصورة تؤدي إلى تفريق الجماعة الأولى المشروعة؛ لأن الناس إذا علموا أنهم تفوتهم الجماعة؛ يستعجلون فتكثر الجماعة، وإذا علموا أنها لا تفوتهم يتأخرون فتقل الجماعة، وتقليل الجماعة مكروه، وليس شيء من هذا المحذور في الصورة التي أقرها رسول الله ( فثبت الفرق، فلا يجوز الاستدلال بالحديث على خلاف المتقرر من هديه ( (
). 
النظر في التفريق بين المسألتين:

بناءً على ما تقدّم؛ الفرق بين المسألتين صحيح، فيكره لمن فاتتهم الجماعة الأولى تكرار الجماعة في المسجد الذي له إمام ومؤذَّنٌ راتبين، ولا يكره ذلك في مسجدٍ بُنِيَ على قارعة الطريق، أو ناحيةٍ لا يكون له إمامٌ معلومٌ ومؤذِّنٌ راتبٌ، والله أعلم.

(
المبحث الثَّالث               

الفُرُوق الفِقْهيَّة في صلاة التّطوع 
وفيه مطلبان:

	المطلب الأول
	الفرق بين تطوع الصلاة ونحوها، وتطوع الحج والعمرة في الخروج منه.

	المطلب الثاني
	الفرق بين التطوع، والواجب في العود بعد الخروج منهما.


(                       (
المطلب الأول

 الفرق بين تطوع الصلاة ونحوها، وتطوع الحج والعمرة في الخروج منه

قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( من تطوَّع بحجٍّ، أو عُمْرةٍ، فدخل فيهما، لم يكن له الخروج منهما، وهما نافلةٌ، ومن تطوَّع بصلاةٍ، أو طوافٍ، أو صومٍ جاز له الخروج منها، ولم يلزمه قضاؤها)(
) 
الجامع بين المسألتين: خروج من عبادة متطوع بها.

الفرق بين المسألتين: 
قال الشافعي-رحمه الله-:(فإن قيل: فما فرق بين الحج والعمرة وغيرهما من صلاةٍ، وطوافٍ، وصومٍ؟ قُلت: الفرق الذي لا أعلم أحداً يخالف فيه، أن من أفسد صلاته، أو صومه- وجب أن يستأنفها، ولو مضى في صلاة فاسدة، أو صوم، أو طواف- لم يجزه وكان عاصياً، ولو فسدت طهارته ومضى مصلياً أو طائفاً لم يجز، وأُمر بالخروج منها.

بخلاف ما لو أفسد حجّه وعمرته؛ فإنه لا يجوز له الخروج منهما، ويمضي في فاسدهما، ويقال له: اعمل للحج والعمرة وقد فسدا كما تعمله صحيحاً، لا تدع من عمله شيئا للفساد، واحجج قابلاً، واعتمر، وافتد، والله أعلم)(
). 
فحاصل الفرق: قياس تطوع الحج والعمرة على الفاسد منهما، حيث يلزم المضي فيهما، وقضاؤهما، وقياس تطوع الصلاة، والصوم، والطواف على الفاسد منها، فيلزم الخروج منه، ولا يجب قضاؤه. وهذا الفرق عند الشافعية(
)، والحنابلة(
).  
دراسة مسألتي الفرق:
حكم الخروج من تطوع الحج والعمرة 

اتفق الأئمة الأربعة على أنّ من تطوّع بالحجّ والعمرة؛ فيجب عليه إتمامهما إذا شرع فيهما(
). 
الدليل:

1. عموم قوله تعالى:  XE "[002] / 196"  ﮋ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ ﮊ (
). 
2.  لتأكد إحرام الحج والعمرة، ولأنّ نفلهما كفرضهما في النيّة، والفدية، وعدم الخروج منهما بالمحظورات(
).  
حكم الخروج من تطوع الصلاة، والطواف، والصوم 

واختلفوا في الخروج من تّطوّع الصّلاة، والطواف، والصّوم على قولين:

القول الأول: أنه إذا شرع فيه وجب إتمامه، وإذا فسد وجب قضاؤه، وهو قول الحنفيّة(
)، والمالكيّة(
).  
الأدلة:

1. قوله تعالى  XE "[047] / 033" : ﮋ ﮇ   ﮈ   ﮉ  ﮊ(
)وقد شرع في قربةٍ وعبادةٍ، وإبطال  العبادة حرام؛ فيجب صيانتها وحفظها عن البطلان، وقضاؤها عند الإفساد، ولا يمكن ذلك إلاّ بإتيان الباقي، فيجب إتمامه وقضاؤه عند الإفساد ضرورةً ، فصار كالحجّ والعمرة التطوّعين(
). 

2. حديث عائشة- رضي الله عنها- قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه، فأكلنا منه؛ فجاء رسول اللّه ( فبدرتني إليه حفصة - وكانت ابنة أبيها – فقالت: يا رسول اللّه! إنّا كنّا صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه، فأكلنا منه، قال: «اقضيا يوماً آخر مكانه XE "ح/اقضيا يوماً آخر مكانه" »(
).  
3. روي أنّ عمر ( خرج يوماً على أصحابه، فقال: إنّي أصبحت صائماً، فمرّت بي جارية لي، فوقعت عليها، فما ترون؟ فقال عليّ (: أصبت حلالاً، وتقضي يوماً مكانه، كما قال رسول اللّه (، قال عمر: أنت أحسنهم فتيا(
). 

4. أنّ التّطوّع يلزم بالشّروع مُضِيّا وقضاء(
). 

القول الثاني: يستحبّ الإتمام إذا شرع في التّطوّع ويكره قطعه بلا حاجة، كما أنّه يستحبّ القضاء إذا فسد، وهو قول الشّافعيّة(
)، والحنابلة(
).  
الدليل:

1. قول النّبيّ ( :« الصّائم المتطوّع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر XE "ح/الصّائم المتطوّع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر" »(
). 
2. حديث عائشة-رضي الله عنها قالت : دخل عليّ النبي ( ذات يوم فقال:   ÷هل عندكم شيءٌ؟ XE "ح/هل عندكم شيءٌ؟" ×، فقـــلنا: لا، فقـــال: ÷ فإني إذاً صـــــــائم×، ثم أتانا يوماً آخر، فقــــلنا: يا رسول الله أُهدِيَ إلينا حيسٌ (
) فقال: « أرِينِيهِ فلقد أصبحت صائماً»؛ فأكل(
). وفي رواية: ثم قال: « إنّما مثل صوم المتطوّع مثل  الرّجل يخرج من ماله الصّدقة XE "ح/إنّما مثل صوم المتطوّع مثل  الرّجل يخرج من ماله الصّدقة" ، فإن شاء أمضاها، وإن شاء حبسها»(
). 

3. حديث أبي سعيد الخدريّ ( قال: صنعت لرسول اللّه ( طعاماً، فأتاني هو وأصحابه، فلمّا وضع الطّعام قال رجل من القوم: إنّي صائم، فقال رسول اللّه (: «دعاكم أخوكم، وتكلّف لكم×، ثمّ قال له: ÷ أفطر، وصم مكانه يوماً إن شئت XE "ح/أفطر، وصم مكانه يوماً إن شئت"  »(
). 

4. أنّ القضاء يتبع المقضيّ عنه، فإذا لم يكن واجباً، لم يكن القضاء واجباً (
). 
الراجح:

أنّ من تطوَّع بغير الحج والعمرة من صلاةٍ، أو طوافٍ، أو صومٍ جاز له الخروج منه، وإن كان يكره قطعه بلا حاجة، ولم يلزمه قضاؤه؛ لصحة أدلة هذا القول، أما حديث عائشة- رضي الله عنها- فجوابه من وجهين، أحدهما: أنه ضعيف كما سبق، والثاني: أنه لو ثبت لحُمل القضاء على الاستحباب،والله أعلم.
 النظر في التفريق بين المسألتين:

بناء على ما تقدّم؛ الفرق بين المسألتين صحيح، فمن تطوَّع بحجٍّ، أو عُمْرةٍ، فدخل فيهما، لم يكن له الخروج منهما، ومن تطوَّع بصلاةٍ، أو طوافٍ، أو صومٍ جاز له الخروج منها، ولم يلزمه قضاؤها، والله أعلم.

المطلب الثاني

 الفرق بين التّطوّع، والواجب في العود بعد الخروج منهما
قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( من دخل في صوم واجبٍ عليه ... من وجهٍ من الوجوه، أو صلّى مكتوبةً في وقتها، أو قضاها، أو صلاةً نذرها، أو صلاةَ طواف، لم يكن أن يخرج من صوم، ولا صلاةٍ؛ ما كان مطيقاً للصوم والصلاة، وإن خرج من واحدٍ منهما بلا عذرٍ عامداً، كان مفسداً آثماً عندنا-والله تعالى أعلم-، وكان عليه إذا خرج منه الإعادة لما خرج منه بكماله. 
ومن تطوَّع بصلاةٍ، أو طوافٍ، أو صيامٍ؛ أحببت له أن لا يخرج من شيءٍ منه، حتى يأتي به كاملاً؛ إلا من أمرٍ يُعذَرُ به، كما يُعذر في خروجه من الواجب عليه بالسَّهْوِ، أو العجْزِ عن طاقتِهِ، أو انتقاض وضوءٍ في الصلاة، أو ما أشبهه، فإن خرج بعُذْرٍ، أو غير عُذْرٍ فلو عاد له فكمَّله كان أحبَّ إليَّ، وليس بواجب عندي أن يعودَ له، والله أعلم)(
). 
الجامع بين المسألتين: خروج من عبادة بلا عذر.

الفرق بين المسألتين: 
لا يعود لما دخل فيه من التطوع من صوم وصلاة وطواف إذا خرج منه، كما يعود للواجب من ذلك؛ لاختلافهما قبل الدخول فيهما وبعده:

أمّا قبل الدخول: فإن الواجب عليه ليس له تركه قبل أن يدخل فيه، بخلاف النافلة، فإنّ له تركها قبل أن يدخل فيها.

وأيضاً الواجب عليه من صوم وصلاة لا يجزئه أن يدخل فيه إلا أن ينوى الصلاة التي وجبت بعينها، والصوم الذي وجب عليه بعينه، ولو لم يفعل لم يجزه واحد منهما، وإن دخل في صلاة نافلة، وصوم لا ينوي نافلة بعينها ولا فرضاً، كانت نافلة له.

وأما بعد الدخول: فإن لمطيق القيام في صلاة النافلة أن يصلى قاعداً، أو مضطجعاً، وفي السفر راكباً أين توجهت به دابته يومئ إيماء، ولا يجوز له هذا في المكتوبة. 
 فالواجب والنافلة مفترقان افتراقاً بيّناً قبل الدخول فيهما، ومع الدخول، وبعد الدخول(
). وهذا الفرق عند الشافعية(
)، والحنابلة(
).  
دراسة مسألتي الفرق:

 حكم إفساد الواجب بعد التلبس به

اتفق الأئمة الأربعة على أنه يحرم إفساد الواجب بعد التّلبّس به دون عذرٍ شرعيٍّ، وتجب إعادته(
). لقوله تعالى  XE "[047] / 033" : ﮋ ﮇ   ﮈ   ﮉ  ﮊ (
).

حكم إفساد التطوع بعد الشروع فيه 

واختلفوا في إفساد التّطوّع، والواجب فيه على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز إفساد التطوع إذا شرع فيه؛ إلا من أمرٍ يُعذَرُ به، وإذا فسد وجب إعادته، وهو قول الحنفيّة(
)، والمالكيّة(
).  
القول الثاني: أنه يكره إفساده بلا حاجة، وتستحبّ إعادته إذا فسد، وهو قول الشّافعيّة(
)، والحنابلة(
).  
وقد تقدمت المسألة بأدلتها، والراجح فيها، وهو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من كراهة إفساد التطوع بلا حاجة، وأنّه تستحب إعادته إذا فسد، ولا تجب(
). 
النظر في التفريق بين المسألتين:

بناء على ما تقدّم؛ الفرق بين المسألتين صحيح، فمن خرج من الواجب فعليه الرجوع إليه، أو إعادته،ومن خرج من التّطوع استحب له إعادته، ولم تجب، والله أعلم.

(
المبحث الرابع               

الفُرُوق الفِقْهيَّة في صلاة الكسوف والخسوف 
وفيه مطلبان:

	المطلب الأول
	الفرق بين صلاة الكسوف، وصلاة الخسوف في الجهر بالقراءة.

	المطلب الثاني
	الفرق بين صلاة الكسوف والخسوف،وغيرها من الآيات في الجماعة.


(                       (
المطلب الأول

 الفرق بين صلاة الكسوف، وصلاة الخسوف في الجهر بالقراءة

قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( وصلاة خُسُوفِ القمرِ كصلاة كُسُوفِ الشمْس(
)؛ لا يختلفان في شيءٍ، إلا أنَّ الإمامَ لا يجْهَرُ بالقراءةِ في صلاة كُسُوفِ الشمس،  ويجْهَرُ بالقِراءَةِ في صلاةِ الخُسُوف)(
).

الجامع بين المسألتين: كلاهما صلاة لخسوف أحد النّيرين.

الفرق بين المسألتين: من السُّنّة، من وجهين: 
الوجه الأول: أنّ النبي (لم يجْهَر في صلاة كُسُوفِ الشمس بالقراءة، وجَهَر بالقراءة في صلاة الخسوف(
)، ويدل لذلك: 
1. حديث ابن عبّاس-رضي الله عنهما- قال: « انخسفت الشمس على عهد رسول الله( XE "ح/انخسفت الشمس على عهد رسول الله(" ، فصلّى رسول الله( ، فقام قياماً طويلاً، نحواً من قراءة سورة البقرة»(
)، وهذا دليل على أنه لم يسمع منه قراءة، لأنه لو سمعها لم يقدّر قيامه بغيرها، فدلّ على أنه لم يجْهَر بالقراءة في صلاة الكسوف (
).  
3. حديث سمُرة ( قال: ÷ صلّى بنا النبي ( في كسوفٍ لا نسمع له صوتاً XE "ح/صلّى بنا النبي ( في كسوفٍ لا نسمع له صوتاً" ×(
). 
2. حديث عائشة-رضي الله عنها-:« أنّ النّبيّ ( جهر في صلاة الخسوف بقراءته XE "ح/أنّ النّبيّ ( جهر في صلاة الخسوف بقراءته" »(
). 
الوجه الثّاني: أنّ صلاة الكُسوف من صلاة النهار، وصلاة الخُسوف من صلاة الليل، وقد سَنَّ النبيُ ( الجهرَ بالقراءة في صلاة الليل، دون صلاة النهار(
). وهذا الفرق عند الجمهور(
)، خلافاً للحنابلة(
).  
دراسة مسألتي الفرق:

 حكم الجهر بالقراءة في الخسوف

اتفق الأئمة الأربعة على أنه يجهر بالقراءة في خسوف القمر(
). 
الدليل:

1. حديث عائشة- رضي الله عنها- المتقدّم في الفرق.

 2. لأنّها صلاة ليل ليس لها نظير بالنهار؛ فسُنّ الجهر فيها كالعشاء (
). 
صفة القراءة في صلاة الكسوف 

واختلفوا في صفة القراءة في صلاة الكسوف على قولين: 

القول الأول: أنه لا يُجْهَر في صلاة كسوف الشّمس، وهو مذهب الحنفية(
)،  والمالكيّة(
)، والشّافعيّة(
).  
الدليل:

1. حديث ابن عبّاس، وحديث سمرة ( المتقدّمين في الفرق.

2. لأنّها صلاة نهار لها نظير بالليل؛ فلم يَجْهَر فيها بالقراءة كالظهر(
). 
3. لأنّها صلاة لخسوف أحد النّيرين؛ فوجب أن تكون سنتها كسنة الصلوات الرّاتبة في وقتها(
). 
القول الثاني: أنّه يجهر بالقراءة فيها، وهو مذهب الحنابلة(
)، وقول أبي يوسف من الحنفية(
). 
الدليل:

1. ما روت عائشة- رضي الله عنها - : « أنّ النّبيّ ( صلّى صلاة الكسوف، وجهر فيها بالقراءة XE "ح/أنّ النّبيّ ( صلّى صلاة الكسوف، وجهر فيها بالقراءة" »(
). 
2. أنّ ذلك روي عن عليّ (، وفعله عبد اللّه بن زيد، وبحضرته البراء بن عازب(
)، وزيد بن أرقم(
) ((
) .    
3. ولأنّها نافلة شُرِعَت لها الجماعة نهاراً، فكان من سنتها الجهر كصلاة الاستسقاء، والعيدين(
). 
الراجح:

أنه لا يُجْهَر في صلاة كسوف الشّمس بالقراءة، لصحة أدلة هذا القول من السُّنّة والمعنى، أمّا حديث عائشة- رضي الله عنها- الذي استدل به من قال بالجهر فيمكن الجمع بينه وبين أدلة القائلين بالإسرار بأن الإسرار في كسوف الشمس، والجهر في كسوف القمر، فإن الكسوف مستعمل فيهما، أمّا أثر علي ( فعلى فرض صحته فهو معارض بالأدلة الصحيحة السابقة، وقياس من قال بالإسرار أولى من قياسهم، والله أعلم.
النظر في التفريق بين المسألتين:

بناء على ما تقدّم، الفرق بين المسألتين صحيح ومعتبر، فيُسنّ الإسرار بالقراءةِ في صلاة كُسُوفِ الشمس،  ويُسنّ الجهر بالقِراءَةِ في صلاةِ خُسُوف القمر، والله أعلم.

المطلب الثاني

 الفرق بين صلاة الكسوف والخسوف، وغيرها من الآيات في الجماعة 

قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( ولا آمُرُ بصلاةِ جماعةٍ في زَلْزَلَةٍ، ولا ظُلْمَةٍ، ولا لصَوَاعِقَ، ولا رِيحٍ، ولا غَيْرَ ذلك من الآياتِ، وآمُرُ بالصلاةِ مُنْفَرِدِينَ؛ كما يصلُّون منفردينَ سَائِرَ الصَّلواتِ)(
).

الجامع بين المسألتين: كلها صلوات بسبب ظهور آية من الآيات الكونية.

الفرق بين المسألتين، من طريقين: 

الطريق الأول- السُّنّة: فقد نُقل عن النبي ( أنّه صلّى جماعةً للكسوف، ولم يُنقل أنه جمّع لغيرها من الآيات، ومن ذلك: 
1. حديث ابن عبّاس-رضي الله عنهما- قال: « كسفت الشمس على عهد رسول الله( XE "ح/كسفت الشمس على عهد رسول الله(" ، فصلّى رسول الله( ، والنّاس معه..الحديث»(
).

2. حديث سمُرة ( قال: ÷صلّى بنا النبي ( في كسوفٍ لا نسمع له صوتاً XE "ح/صلّى بنا النبي ( في كسوفٍ لا نسمع له صوتاً" ×(
). 
3. حديث عائشة-رضي الله عنها- قالت: « خرج النّبيّ ( إلى المسجد؛ فقام وكبّر XE "ح/خرج النّبيّ ( إلى المسجد؛ فقام وكبّر" ، وصفّ الناس وراءه»(
). 
4. ما روي ابن عباس- رضي الله عنهما- أنّ رسول الله ( كان إذا هبت ريح عاصف اصْفَرّ لونه، وقال: ÷ اللهم اجعلها رياحاً، ولا تجعلها ريحاً XE "ح/اللهم اجعلها رياحاً، ولا تجعلها ريحاً" (
)×(
) ولم ينقل أنه  صلّى لها جماعة ولا منفرداً.

الطريق الثاني- المعنى، وهو: أنّ صلاة الكسوف والخسوف لا يشق الاجتماع لهما، بخلاف غيرهما من الآيات كالريح الشديدة، والزلزلة، والظلمة، والمطر الدائم فيشق الخروج فيها لصلاة الجماعة للخوف، وأيضاً فإن الزلزلة لا تدوم طويلاً فلا يُتمكن من الصلاة لها فضلاً عن الاجتماع، والله أعلم.
وهذا الفرق عند الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في رواية (
). 
دراسة مسألتي الفرق:

حكم الجماعة لصلاتي الكسوف والخسوف 

المسألة الأولى: حكم الجماعة لصلاتي الكسوف والخسوف:

اتّفق الفقهاء على أنّ الجماعة سنّة في صلاة الكسوف(
)، واختلفوا في الخسوف  على قولين: 
القول الأول: أنّه يُصلّى للخسوف جماعة، وهو قول الشّافعيّة(
)، والحنابلة(
).  
الدليل:

1. حديث عائشة- رضي الله عنها- أن رسول الله ( صلّى لخسوف الشمس جماعة، ثم قال بعد فراغه: ÷ إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله XE "ح/إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله"  لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة×(
) ،وأشار إلى الصلاة التي فعلها في جماعة، وكانت بياناً  لقوله تعالى :  XE "[041] / 037"  ﮋ ﯣ          ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﮊ(
) فندب رسول الله ( إلى الصلاة عند خسوفهما، ولم يخص إحداهما دون الأخرى بشيء، وصلى عند كسوف الشمس؛ فكان القمر في حكم ذلك عند كسوفه، إذ لم ينقل عنه خلاف ذلك في القمر(
).  
2. ما روي أن القمر خسف، وابن عباس - رضي الله عنهما- بالبصرة، فخرج فصلى بالنّاس ركعتين، في كل ركعة ركعتان، ثم ركب فخطب، وقال : ÷ إنما صليت كما رأيت رسول الله ( يصلي XE "ح/إنما صليت كما رأيت رسول الله ( يصلي" ×(
). 
3. ولأنها صلاة كسوف، فيكون من سنتها الجماعة مثل كسوف الشمس(
). 
 القول الثاني: لا تُصلّى صلاة الخسوف في جماعة، بل يصلي الناس فرادى، وهو قول الحنفيّة(
) والمالكيّة(
). 
الدليل: 
1. أنّ القمر قد خسف في عهده ( مراراً، ولم يُنقل أنه جمع الناس له؛ فلو وقع لنقل ذلك نقلاً مستفيضاً كما نقل في كسوف الشمس.(
) 
2. أنّ كسوف القمر يكون بالليل، فيشق على الناس الاجتماع(
). 
3. أنّ الأصل في التطوعات ترك الجماعة فيها؛ ما خلا قيام رمضان لاتفاق الصحابة عليه، وكسوف الشمس لورود الأثر به (
). 
الراجح:

أنّ صلاة الجماعة مشروعة في خسوف القمر، مثل كسوف الشمس، لقوة أدلة هذا القول، وما استدل به المخالف من عدم نقل ذلك عن النبي ( مردود بحديث عائشة-رضي الله عنها-، وما روي عن ابن عباس-رضي الله عنهما-، والله أعلم.

حكم الصلاة والجماعة لغير الكسوف والخسوف من الآيات 

المسألة الثانية- حكم الصلاة والجماعة لغير الكسوف والخسوف من الآيات:

اختلف الأئمة الأربعة في الصلاة والجماعة لغير الكسوف والخسوف من الآيات على أقوال:

القول الأول: لا يُصلّى لغير الكسوفين صلاة جماعة، بل تستحب الصلاة وحداناً والتضرع إلى الله بالدعاء في كل فزع كالريح الشديدة، والزلزلة، والظلمة، والمطر الدائم، وهو قول الحنفية(
)، والشافعية(
)، ورواية عند الحنابلة(
).  
الدليل:

1. أن النبي ( لم يصل لغير الكسوفين جماعة،وكان في عصره هذه الآيات(
).

2.كونها من الأفزاع، والأهوال، وقد علل النبي ( الكسوف بأنه آية من آيات الله تعالى يخوف بها عباده(
). 
القول الثاني: لا يصلى لشيء من ذلك إلا الزلزلة الدائمة، فيصلى لها كصلاة الكسوف ؛ وهو قول الحنابلة(
).  
الدليل: 

1. ما روي : أن ابن عباس - رضي الله عنهما - صلى لزلزلة بالبصرة XE "ث/صلى لزلزلة بالبصرة" (
)، أما غيرها فلم ينقل عن النبي ( ولا عن أحد من أصحابه الصلاة له(
) . 

2. حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- المتقدم في الفرق.

القول الثالث: لا يصلى لهذه الآيات مطلقاً، وهو قول المالكية(
). 
الدليل:

أن النبي ( لم يصل لغير الكسوف والخسوف، وقد كان في عصره بعض هذه الآيات(
).
الراجح:

استحباب الصلاة للأفزاع كالريح الشديدة، والزلزلة، والظلمة، والمطر الدائم، وأنّها تكون فرادى، ولا تُصلّى جماعة إلا في الكسوف والخسوف، لفعله ( فيهما دون غيرهما، والله أعلم.

النظر في التفريق بين المسألتين:

بناءً على ما تقدّم، الفرق بين المسألتين قوي وصحيح، فتُشرع الصلاة جماعة لكسوف الشمس، وخسوف القمر، دون غيرهما من آيات التخويف كالزلزلة، والظُلمة، والصواعق، والريح، والمطر الدائم، والله أعلم.

(
المبحث الخامس               

الفُرُوق الفِقْهيَّة في صلاة الجنازة
وفيه مطلبان:

	المطلب الأول
	الفرق بين الرجل ، والمرأة في الكفن.

	المطلب الثاني
	الفرق بين صلاة النبي ( ،وصلاة المسلمين غيره على موتى المنافقين.


(                       (
المطلب الأول

 الفرق بين الرّجُل، والمرأة في الكَفَن

قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: (ويُكفَّنُ الميِّت في ثلاثةِ أثْوَابٍ بِيضٍ، ليسَ فِيها قمِيصٌ ولا عِمَامَةٌ، والمرأة تُخَالِفُ الرّجُلَ في الكَفَنِ، فتُلَبَّسُ الدِّرْعَ وتُؤزر، وتُعَمَّمَ وتُلَفُّ، ويُشَدُّ ثوْبٌ على صَدْرِهَا بجميعِ ثيابها)(
).

الجامع بين المسألتين: كلاهما كفن ميت.

الفرق بين المسألتين، من طريقين:
الطريق الأول- السُّنّة: فقد وردت السُّنّة بالفرق بين كفن الرّجُل والمرأة في العدد، ومن ذلك:

1. حديث عائشة-رضي الله عنها- : « أنّ رسول اللّه ( كُفّنَ في ثلاثة أثوابٍ يمانيّةٍ XE "ح/أنّ رسول اللّه ( كُفّنَ في ثلاثة أثوابٍ يمانيّةٍ" ، بيضٍ سَُحوليّةٍ(
)،ليس فيها قميصٌ ولا عِمَامة»(
) وهو الأصل في كفن الرجل (
).   

2. حديث ليلى بنت قانف الثّقفيّة(
)-رضي الله عنها- قالت : « كنت فيمن  غسّل أمّ كلثوم-رضي الله عنها- XE "ح/كنت فيمن  غسّل أمّ كلثوم-رضي الله عنها-"  بنت رسول اللّه ( عند وفاتها ، فكان أوّل ما أعطانا رسول اللّه ( الحقو(
)، ثمّ الدّرع(
)، ثمّ الخمار، ثمّ الملحفة(
)، ثمّ أدرجت بعد ذلك في   الثّوب الآخر»(
) .  
الطريق الثاني- المعنى، وهو:  أنّ عدد الثّلاث أكثر ما يلبسه الرّجل في حياته، فكذا بعد مماته، فكما أنّ المرأة تزيد في حال حياتها على الرّجل في السّتر لزيادة عورتها على عورته فكذلك بعد الموت. 
كما أنّ المرأة لمّا كانت تلبس المَخِيط في إحرامها، وهو أكمل أحوال الحياة، اسْتُحب إلباسها إياه بعد موتها، والرّجُل بخلاف ذلك، فافترقا في اللُّبْسِ بعد الموت.(
) 
وهذا الفرق عند الجمهور(
)، خلافاً للمالكية(
).  
دراسة مسألتي الفرق:

 الخلاف في عدد أثواب كفن الرجل والمرأة

اختلف الأئمة الأربعة في عدد أثواب كفن الرجل والمرأة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنْ يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، والمرأة في خمسة أثواب، وهو قول الشافعي(
)، وأحمد(
).  
الدليل:

1. الحديثان المتقدمان في الفرق، وحملوهما على الوجوب.

2. ما تقدّم في الفرق من المعنى. 
القول الثّاني: أنّ أقل ما يُكفّن فيه الرجل ثوبان، والسُنّة فيه ثلاثة أثواب، وأقل ما تُكفّن فيه المرأة ثلاثة أثواب، والسُّنّة خمسة أثواب، وهو قول أبي حنيفة(
).

الدليل:

1. الحديثان المتقدمان في الفرق، وحملهما على الاستحباب.

2. لأنه لباس مشروع بعد الوفاة، فيعتبر باللباس المشروع حالة الحياة(
). 
القول الثالث: أنّه لا حد في ذلك، ويجزئ ثوب واحد فيهما، إلا أنه يستحب الوتر، وهو قول مالك(
). 
الدليل:

الاستحسان، فقد حمل هذين  الحديثين على الإباحة، إلا أنه استحب الوتر لاتفاقهما في الوتر، ولم يفرّق بين الرجل والمرأة(
). 
الراجح:

أنّ الرجل يُكفّن في ثلاثة أثواب، والمرأة في خمسة أثواب للأدلة المتقدمة، وقول من خالف استحسان في مقابل النّص، والله أعلم.

النظر في التفريق بين المسألتين:

بناءً على ما تقدّم، الفرق بين المسألتين صحيح، فالمرأة تخالف الرّجُل في الكفن، للسُّنّة الثابتة في ذلك، ولأنّ المرأة تزيد على الرّجل في حال حياتها في السّتر؛ لزيادة عورتها على عورته فكذلك بعد الموت، والله أعلم.
 المطلب الثاني

 الفرق بين صلاة النبي(، وصلاة المسلمين غيره على موتى المنافقين

قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: (  نهى الله رسوله ( عن الصلاة على موتى المنافقين(
)، ولم ينه الله عز وجل ورسولُه ( المسلمين عنها، ولا عن مواريثهم)(
). 
الجامع بين المسألتين: صلاتان على ميت.

الفرق بين المسألتين، من طريقين:
الطريق الأول- النّص، وسنّة الخلفاء الراشدين ( : 

أمّا النّص فهو: قول الله تعالى:  XE "[009] / 084"  ﮋ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ   ﯙ                                        ﯚ ﮊ(
) فإنّ رسول الله ( انتهى عن الصلاة عليهم بنهي الله له، ولم  ينه الله عز وجل ورسولُه ( المسلمين عنها(
).  
وأمّا سنّة الخلفاء الراشدين ( فهي: أنّ المنافقين عاشروا أبا بكر، وعمر، وعثمان أئمة الهدى (، وهم يعرفون بعضهم، فلم يقتلوا منهم أحداً، ولم يمنعوه حكم الإسلام في الظاهر؛ إذ كانوا يظهرون الإسلام،وكان عمر( يمرُّ بحذيفة بن اليمان ((
) إذا مات ميت؛ فإن أشار عليه أن اجلس جلس، واستدل على أنه منافق، ولم يمنع من  الصلاة عليه مسلماً، وإنما يجلس عمر عن الصلاة عليه لأن الجلوس عن الصلاة على الميت مباح له في غير المنافق إذا وُجِد من يصلي عليه سواه(
). 
الطريق الثاني- المعنى، وهو: أن صلاة رسول الله ( مخالفة لصلاة المسلمين سواه لأنّه يُرجى ألاّ يُصلّي على أحدٍ إلا صلى الله عليه ورحمه(
)، وقد قضى الله تعالى:  XE "[004] / 145"  ﮋ ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﮊ (
)وقال جل ثناؤه:  XE "[009] / 080"  ﮋ ﭑ    ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟ ﮊ (
). 
دراسة مسألتي الفرق:

 حكم الصلاة على موتى المنافقين

أجمع العلماء على ترك الصلاة على موتى المنافقين(
)، وهذا في حق النبي ( لنهي الله تعالى له عن ذلك بقوله XE "[009] / 084" : ﮋ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ   ﯙ  ﯚ ﮊ(
).

أما غير النبي ( من المسلمين فلم ينهوا عن ذلك، ولعل الحكمة في ذلك: أنّ أمر النفاق خفيٌّ كما يدل اسمه، فلا يُعْرَفُ صاحبُه لأن ظاهره الإسلام، وحينئذ لا فائدة من النهي عن ذلك(
). 
وأمّا من عُلِم منه النّفاق فلا تجوز الصّلاة عليه، وإنْ كان مُظْهِراً للإسلام(
).  
النظر في التفريق بين المسألتين:

بناءً على ما تقدّم، الفرق بين المسألتين صحيح، فترك الصّلاة على موتى المنافقين خاصٌ بالنبي (، دون غيره من المسلمين لورود النهي من الله تعالى له دون غيره، ولأن من سواه لا يعلم المنافق من غيره فلا معنى لنهيه عن ذلك، والله أعلم.
(
البَّاب الثالث               

الفُرُوق الفِقْهيَّة في الزّكَاةِ والصِّيَام
وتحته فصلان:

	الفصل الأول
	الفُرُوق الفِقْهيَّة في الزكاة.

	الفصل الثاني
	الفُرُوق الفِقْهيَّة في الصيام.


(                       (
(
الفصْل الأول                  

الفُرُوق الفِقْهيَّة في الزّكَاةِ
وتحته مبحثان:

	المبحث الأول
	الفُرُوق الفِقْهيَّة في وجوب الزكاة، ووقتها، والخلطة فيها.

	المبحث الثاني
	الفُرُوق الفِقْهيَّة في مقادير الزكاة، ومصارفها.


(                       (
(
المبحث الأَوّل               

الفُرُوق الفِقْهيَّة في وجوب الزّكَاة، ووقتها، والخِلْطَة فيها
وفيه سبعة مطالب:

	المطلب الأول
	الفرق بين ماشية بهيمة الأنعام، وماشية غيرها في الزكاة.

	المطلب الثاني
	الفرق بين أنواع الغنم، وأنواع التمر في أخذ الزكاة.

	المطلب الثالث
	الفرق بين النخل والعنب، وغيرهما من الشجر في الزكاة.

	المطلب الرابع
	الفرق بين النخل والعنب،وبين الماشية والورق والذهب في أول وقت الزكاة وآخره.

	المطلب الخامس
	الفرق بين الركاز والمعادن ،وبين المُستفَاد من غير الأرض في وقت وجوب الزكاة.

	المطلب السادس
	الفرق بين إجارة الأرض والمنازل، وبين الصداق إذا انفسخت الإجارة أو طلّقها في الزكاة.

	المطلب السابع
	الفرق بين الخليطين إذا كانا مسلمين ،وإذا كان أحدهما مسلماً والآخر نصرانياً في ضم ماليهما.


(                       (
المطلب الأول

 الفرق بين ماشية بهيمة الأنعام، وماشية غيرها في الزّكاة  
قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( لا زكاة في خَيْلٍ بنفسها، ولا في شيءٍ من الماشية عَدَا الإبِل والبقر والغنم)(
). 
الجامع بين المسألتين: كلها ماشية. 

الفرق بين المسألتين، من طريقين:

 الطريق الأول- السُّنّة: فلم يُعْلَم من سنة رسول الله ( أنّه أخذ الصدقَةَ في شيءٍ من الماشية غيرَ الإبل والبقر والغنم(
). بل ورد النّص الصريح في وجوبها في بهيمة الأنعام(
)، دون غيرها، ومن ذلك:

1. حديث أبي ذر ( عن النبي ( أنه قال: ÷ ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها XE "ح/ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها" ؛ إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها، وتطؤه بأخفافها،كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها، حتى يُقضى بين الناس×(
). 
2. حديث أبى هريرة ( أن رسول الله ( قال:÷ ليس على المسلم في عبْدِهِ، ولا في فَرَسِهِ صدقَةٌ XE "ح/ليس على المسلم في عبْدِهِ، ولا في فَرَسِهِ صدقَةٌ" ×(
). 
الطريق الثّاني- المعنى: وهو أنّ الزكاة إنّما وجبت في بهيمة الأنعام لأنها هي المُعَدّة للنّماء غالباً، ويُنْتَفع منها بالدّر والنّسْل والأصواف والأشعار والأوبار، ويُضَحّى بجنسها، وتكون هَدْياً، وفديةً عن محظورات الإحرام، وغيرها من الحيوانات لا يوجد فيها كمال النّماء والانتفاع على هذه الصّورة(
). 
وهذا الفرق عند الجمهور(
)، خلافاً لأبي حنيفة(
).  
دراسة مسألتي الفرق:

 حكم زكاة الماشية من بهيمة الأنعام

اتفق الأئمة الأربعة على وجوب الزكاة في الماشية من بهيمة الأنعام ،وهي الإبل والبقر والغنم(
). 
الدّليل:

حديث أبي ذر ( المتقدّم، والإجماع(
).  
حكم زكاة الماشية من غير بهيمة الأنعام 

واختلفوا في الماشية من غيرها كالخيل، والبغال، والحمير؛ على قولين:

القول الأول: أنّه لا زّكاة في شيء منها، وهو قول الجمهور؛ المالكية(
)، والشافعية(
)،  والحنابلة(
)، وأبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية(
).   
الأدلة:

1. حديث أبي هريرة ( المتقدّم في الفرق.

2. حديث علي ( عن النبي ( أنّه قال: ÷ قد عفوت لكم عن صدقة الخيْل والرقيق XE "ح/قد عفوت لكم عن صدقة الخيْل والرقيق" ،..× الحديث(
). 
3. أنّ الخيل تُقتنى للزينة والاستعمال لا للنماء؛ فلم تحتمل الزكاة كالعقار والأثاث(
).  
القول الثّاني: أنّ الزكاة تجب في الخيل السائمة إذا كانت ذكوراً وإناثاً، وهو قول أبي حنيفة(
). 
الأدلة:

1. حديث جابر ( عن النبي ( أنّه قال: ÷ في الخيل السائمة في كل فرس دينار تؤديه XE "ح/في الخيل السائمة في كل فرس دينار تؤديه" ×(
). 
2. أنّ الخيل مالٌ نامٍ فاضل عن الحاجة الأصلية، فتجب فيها الزكاة، كما لو كانت الخيل للتجارة(
). 
الراجح:

عدم وجوب الزكاة في الخيل، لقوة أدلة هذا القول، ومنها حديث أبي هريرة( المتفق عليه، وهو نصٌ صريح في أنه لا زكاة في الخيل، ولأنّ ما لا زكاة في ذكوره المُفْرَدة وإناثه المُفْرَدة؛ لا زكاة فيهما إذا اجتمعا؛ كالحمير والبغال، ولأنّ ما لا يخرج زكاته من جنسه من السائمة؛ لا تجب فيه الزكاة، كسائر الدواب(
). 
وحديث جابر (  ضعيف باتفاق المحدثين- كما تقدّم-، ولا يصح قياس زكاة الخيل على وجوب زكاة التجارة فيها، لأن الكلام هنا في زكاة العين، والله أعلم.

النظر في التفريق بين المسألتين:

يظهر مما تقدّم في بيان الفرق، والترجيح، ثبوت الفرق وقوته؛ فتجب الزكاة في بهيمة الأنعام، دون سواها من الماشية، والله أعلم.

المطلب الثَّاني

 الفرق بين أنواع الغنم، وأنواع التمر في أخذ الزكاة  
قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( وإن كانت الغنم ضأناً ومِعْزى سواء؛ فقد قيل: يأخذ المصدق من أيهما شاء، وإن كانت إحداهما أكثر أخذ من الأكثر، والقياس أن يأخذ من كل بقدر حصته، ولا يشبه هذا التمر)(
). 
الجامع بين المسألتين: كلاهما مال زكوي تنوع إلى أنواع. 

الفرق بين المسألتين:

أنّ الضأن بَيّنُ التمييز من المعزى، وليس كذلك التمر، كما أنّ أنواع التمر كثيرة، خلافاً للغنم؛ فلو قيل في التمر: يتقسط الواجب على كل نوعٍ منها بانفراده؛ لتعذّر ذلك وشقّ، ما لايتعذّر في الغنم مع قلة أنواعها(
). وهذا الفرق عند الشافعية(
). 
دراسة مسألتي الفرق:

 ما يؤخذ من الجنس الواحد من الماشية إذا كان أنواعاً

المسألة الأولى- ما يؤخذ في الجنس الواحد من الماشية إذا كان أنواعاً(
): 
اختلف الأئمة الأربعة فيما يؤخذ من الماشية التي وجبت فيها الزكاة إذا كانت نوعين أو أنواعاً؛ كأن انقسمت الغنم إلى ضأن ومعز على أربعة أقوال:
القول الأول: تؤخذ الفريضة من أحد النوعين على قدر قيمة المالين، وهو مذهب الحنابلة(
)، وقول عند الشافعية(
).  
التعليل:

أنهما نوعا جنسٍ من الماشية؛ فجاز الإخراج من أيهما شاء، كما لو استوى العددان، وكالسّمان والمهازيل(
). 
القول الثاني: أنّه يُخرج الواجب من أكثر النوعين، فإن استويا أخرج من أيهما شاء، وهو قول المالكية(
)، وقول عند الشافعية إلا أنّه عند استواء النوعين يُخرج الأغبط للمساكين(
).  
التعليل:

1. اعتباراً بالغالب، وللغلبة تأثير في الأصول، كما تؤخذ الزكاة من السائمة وإن علفت في الحول مرة أو مرتين(
).   
2. لأنّ في إخراج الزكاة من سائر أنواعها مشقة لاحقة بأرباب الأموال، يُخرج من موضوع المواساة(
). 
القول الثالث: أنّه يأخذ من كل نوعٍ ما يخصه، وهو القياس عند الشافعية(
). 
التعليل:

1. لأن حق المساكين شائعٌ في الجملة، وليس أحد الأنواع أولى من الآخر، ولأنّا إذا علّقنا ذلك بالأكثر لم يؤمَن أن يكون خياره في الأقل، فيكون ذلك بخْساً للمساكين حقهم(
). 
2. لأنّه جنسٌ قد اختلفت أنواعه، فوجب أنْ يؤخذ من كل نوعٍ بحصته؛ كأنواع الثمرة والحبوب(
). 
القول الرابع: أنّه يُخرج الواجب من الوسط، وهو أن: أن يكون أرفع من الأدون، وأدون من الأرفع، وهو قول الحنفية(
). 
التعليل:

لأن مبنى الزكاة على مراعاة الجانبين؛ وذلك في أخذ الوسط؛ لما في أخذ الخيار من الإضرار بأرباب الأموال، وفي أخذ الأرذال من الإضرار بالفقراء، فكان نظر الجانبين في أخذ الوسط(
). 
الراجح:

أنّه يؤخذ من كل نوعٍ ما يخصّه، لأن حق المساكين في الجميع، وليس أحد الأنواع أولى من الآخر، والله أعلم.

 ما يؤخذ من أنواع الزروع والثمار المختلفة

المسألة الثانية- ما يؤخذ في أنواع الزروع والثمار المختلفة:

اختلف الأئمة فيما يؤخذ من الزروع والثمار التي وجبت فيها الزكاة إذا كانت أنواعاً كثيرة مختلفة، على قولين إجمالاً:
القول الأول: أنّه يؤخذ من كل نوعٍ ما يخُصّه، سواء شقَّ ذلك لكثرة الأنواع واختلافها أم لا، وهو قول الحنابلة(
)، والشافعية في وجه(
).  
التعليل:

لأن الفقراء بمنزلة الشركاء، فينبغي أن يتساووا في كل نوع منه، ولا مشقة في ذلك، وهو الأصل فوجب العمل به(
). 
القول الثّاني: أنّه يؤخذ من الوسط إذا شقّ الإخراج من كل نوعٍ لكثرة الأنواع، وهو قول مالك(
)، والشافعي(
).   
التعليل:

أن في أخذ الواجب من الوسط مراعاة للجانبين؛ حيث أن في أخذها من جيده إضرار بصاحب الثمر، وفي أخذها من رديئه إضرار بالمساكين، وفي أخذها من كل نوع مشقة ، فدعت الضرورة إلى أخذها من الوسط(
). 
الراجح:

أنه يؤخذ الوسط من الأنواع المختلفة؛ خصوصاً إذا كثرت كما في التمر، مراعاة لصاحب الثمر، وللمساكين، ودفعاً للمشقة، والله أعلم.

النظر في التفريق بين المسألتين:

بناءً على ما تقدّم، الفرق بين المسألتين صحيح(
)، فإذا كانت الماشية التي وجبت  فيها الزكاة نوعين أو أنواعاً؛ أخرج زكاتها من كل نوعٍ ما يخصّه، خلافاً للزروع والثمار إذا  كانت أنواعاً كثيرة مختلفة يشق إخراج زكاتها من كل نوعٍ فإنه يُخرج الوسط  لا الجيد ولا الرديء، والله أعلم.

المطلب الثّالث

 الفرق بين النّخل والعنب، وغيرهما من الشّجَر في الزكاة  
قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( ولا تؤخذ الصّدقة من شيء من الشجر غير النخل والعنب)(
). 
الجامع بين المسألتين: جميعها شجر له ثمر. 

الفرق بين المسألتين، من طريقين:

الطريق الأول- السّنّة: فإنّ رسول الله ( أخذ الصدقة منهما، ونصّ على وجوبها فيهما في أحاديث منها:

1. حديث عبد اللّه بن عمرو-رضي الله عنهما- مرفوعًا: « إنّما سنّ رسول الله ( الزّكاة في هذه الخمسة في الحنطة XE "ح/إنّما سنّ رسول الله ( الزّكاة في الحنطة"  والشّعير والتّمر والزّبيب والذرة»(
). 
2. حديث عمر بن الخطّاب ( قال: «إنّما سنّ رسول اللّه ( الزّكاة في هذه الأربعة XE "ح/إنّما سنّ رسول اللّه ( الزّكاة في هذه الأربعة"  الحنطة والشّعير والزّبيب والتّمر»(
). 
3. وعن أبي بردة(
)-رحمه الله- عن أبي موسي الأشعري (، ومعاذ بن جبل ( حين بعثهما رسول اللّه ( إلى اليمن يعلّمان النّاس أمر دينهم: ÷ أمرهم ألا يأخذوا الصّدقة إلاّ من هذه الأربعة XE "ح/أمرهم ألا يأخذوا الصّدقة إلاّ من هذه الأربعة" : الحنطة والشّعير، والتّمر والزّبيب»(
). 
 الطريق الثّاني- المعنى: وهو أنّ ثمرة النّخل والعنب، وهي التمر والزبيب تَعْظُم منفعتهما، لأنهما من الأقوات والأموال المدخرة المقتاتة؛ فهي كالأنعام في المواشي، خلافاً لثمر غيرهما من الشجر كالتين، والتفاح، والسفرجل، والرمان فإنه ليس قوتاً، وليس في الانتفاع كثمر النخل والعنب(
). وهذا الفرق عند المالكية(
)، والشافعية(
)، وبعض  الحنابلة(
).   
دراسة مسألتي الفرق:

 حكم زكاة ثمر النخل والعنب

أجمع العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على وجوب الزكاة في ثمر النّخل والعنب(
)، للأدلة السابقة في الفرق. 
حكم زكاة ما عدا النخل والعنب من الشجر 

واختلف أئمة المذاهب الأربعة فيما عدا النّخل والعنب من الشجر على أربعة أقوال:
القول الأول: أنّه لا زكاة فيها، وهو قول المالكيّة(
)، والشّافعيّة(
)،ورواية عند الحنابلة(
).  
الدليل:

1. الأحاديث الصحيحة المتقدّمة في الفرق.

2. ولأن غير هذه الأربعة لا نص فيها ولا إجماع، ولا هو في معناها في غلبة الاقتيات بها، وكثرة نفعها ووجودها؛ فلم يصح قياسه عليها، ولا إلحاقه بها فيبقى على الأصل(
). 
3. ما روي أنّ عاملًا لعمر على الطّائف كتب إليه: أنّ قِبَله حيطانًا فيها من الخوخ، والرّمّان ما هو أكثر من غلّة الكروم أضعافًا، فكتب إليه عمر: أن ليس عليها عُشر XE "ث/فكتب إليه عمر\: أن ليس عليها عُشر" (
). 
القول الثاني: أنّ الزّكاة في كلّ ثمر يكال ويدّخر،كاللّوز، والفستق، والبندق، وهو مذهب الحنابلة(
). 

الدليل:

عموم حديث ابن عمر-رضي الله عنهما- عن النبي ( قال: ÷ فيما سقت السماء العشر XE "ح/فيما سقت السماء العشر" ×(
)، وقوله ( لمعاذ ( : ÷ خذ  الحَبَّ من الحَبِّ XE "ح/خذ  الحَبَّ من الحَبِّ" ×(
). 

وهو يقتضي وجوب الزكاة في جميع ما تناوله، خرج منه ما لا يكال، وما ليس بحب، بمفهوم قوله (: ÷ليس في حب ولا تمر صدقة XE "ح/ليس في حب ولا تمر صدقة" ، حتى يبلغ خمسة أوسق(
)×(
) .  

فدل هذا الحديث على انتفاء الزكاة مما لا توسيق فيه، وهو مكيال، ففيما هو مكيل يبقى على العموم(
). 
القول الثالث: لا شيء فيما تخرجه الأرض، إلا ما كانت له ثمرة باقية تُدّخر في الغالب، وهو قول صاحبي أبي حنيفة(
). 
الدليل:

قوله (: «ليس في الخضروات صدقة XE "ح/ليس في الخضروات صدقة" »(
)، والخضروات لا تبقى، ولا تُدّخر، فدلّ  على أنّ الصدقة تجب فيما يبقى ويُدّخر.

القول الرابع: أنّ الزّكاة تجب في جميع أنواع الثّمار، الّتي يقصد بزراعتها نماء الأرض، وهو قول أبي حنيفة(
). 
الدليل:

 1. قوله تعالى:  XE "[002] / 267"  ﮋ ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ ﮊ(
). 
2. عموم قوله ( : ÷ فيما سقت السماء العشر XE "ح/فيما سقت السماء العشر" ×(
).

3. ولأن هذا يقصد بزراعته نماء الأرض، فأشبه الحب(
). 
الراجح:

أنه لا زكاة في ثمر شيء من الشجر غير النّخل والعنب، لصحة أدلة هذا القول وصراحتها، وما استدل به أصحاب الأقوال الأخرى إما عموم، أو ضعيف، لا يصمد في مقابل الأدلة الخاصة، والصحيحة، والله أعلم.

النظر في التفريق بين المسألتين:

يظهر مما سبق في بيان الفرق، ودراسة المسألتين، أنّ الفرق ثابت وصحيح، فتؤخذ الصّدقة من ثمر النخل والعنب، ولا تؤخذ من ثمر غيرهما من الشجر، والله أعلم.

المطلب الرابع

 الفرق بين النّخل والعنب، والماشية والوَرِق والذّهب في أول وقت الزكاة وآخره  
قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( فإن قال قائل: كيف جعلت لصدقة النخل والعنب اللذين يخرصان(
) أولاً وآخراً، دون الماشية والورق والذهب وإنما أول ما تجب  فيه الصدقة عندك وآخره الحول؟)(
). 
الجامع بين المسألتين: وقتان لإخراج الزكاة في مال زكوي. 

الفرق بين المسألتين:

من السُّنّة: وهو حديث: ÷ أمر رسول الله ( بأن يُخْرص العنب XE "ح/أمر رسول الله ( بأن يُخْرص العنب"  كما يُخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيباً كما تؤخذ صدقة النخل تمراً×(
)؛ فلما خُرِصَت الثمار من الأعناب والنخل لرسول الله ( حين طابت؛ علمنا أنه لا يخرصها ولا زكاة له فيها، ولما قبضها تمراً وزبيباً علمنا أن آخر ما تجب فيه الصدقة منها أن تصير تمراً أو زبيباً على الأمر المتقدم(
). 
بخلاف الماشية، والأثمان وعروض التجارة فلم يأت فيها مثل ذلك، ووقت وجوب الزكاة فيها له أول وآخر واحد، هو الحول، ويدل لذلك حديث : « لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول»(
).
دراسة مسألتي الفرق:

وقت الزكاة في نصاب سائمة بهيمة الأنعام والأثمان 

اتّفق الفقهاء على أنّ وقت وجوب الزّكاة في نصاب السّائمة من بهيمة الأنعام، وفي الأثمان- الذّهب، والفضّة- هو الحول(
). 
الدليل:

1. الحديث المتقدّم في الفرق: « لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول XE "ح/لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول" ».

2. أنّ هذه الأموال مرصدة للنّماء، فالماشية مرصدة للدّرّ والنّسل، والأثمان مرصدة للرّبح، فاعتبر في الكلّ الحول، لأنّ النّماء شرط لوجوب الزّكاة في المال، وهو لا يحصل إلاّ بالاستنماء، ولا بدّ لذلك من مدّة، وأقلّ مدّة يستنمى المال فيها بالتّجارة والإسامة عادةً: الحول ، فصار مظنّة النّماء فاعتبر في وجوب الزّكاة، وإنّما لم يعتبر حقيقة النّماء، لأنّه غير منضبط، ولكثرة اختلافه(
). 

3. لأنّ الزّكاة في هذه الأموال تتكرّر؛ فلا بدّ من ضابط كي لا يفضي إلى تعاقب الوجوب في الزّمن الواحد مرّات؛ فينفد مال المالك(
). 
وقت وجوب زكاة النخل والعنب 

واختلف أئمة المذاهب الأربعة في وقت وجوب زكاة النّخل والعنب على أربعة أقوال:
القول الأول: أنّ الزّكاة تجب في الثّمار حين يبدوّ صلاحها، وهو قول الجمهور منهم المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).    
الدليل:

أن النبي ( كان حينئذ يبعث الخارص للخرص(
)، ولو تقدّم الوجوب عليه  لبعثه قبل ذلك، ولو تأخر عنه لما بعثه إلى ذلك الوقت(
). 
القول الثاني: أنّ وقت الوجوب هو وقت ظهور الثّمر، وهو قول أبي حنيفة(
). 
الدليل: 
قوله تعالى:  XE "[002] / 267"  ﮋ ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ ﮊ (
). 

وجه الدلالة: أمر اللّه تعالى بالإنفاق ممّا أخرجه من الأرض، فدلّ أنّ الوجوب متعلّق بالخروج(
). 

القول الثالث: أنّ وقت الوجوب هو وقت استحقاق الحصاد والإدراك، وهو قول أبي يوسف(
). 
دليله:

قوله تعالى:  XE "[006] / 141"  ﮋ ﯕ  ﯖ  ﯗ     ﯘ ﮊ (
)ويوم حصاده يوم إدراكه، فكان هو وقت الوجوب(
). 

القول الرابع: أنّه وقت الجداد(
)، وهو قول محمّد بن الحسن(
).  
تعليله:

 لأنّ حال الجداد هي حال تناهي عظم الثّمر واستحكامه؛ فكانت هي حال الوجوب(
). 
الراجح: 

أنّ وقت وجوب الزكاة في النخل والعنب هو بدو الصّلاح، والمراد بالوجوب هنا هو انعقاد سبب وجوب إخراج التّمر والزّبيب عند الصّيرورة كذلك، وليس المراد بوجوب الزّكاة وجوب إخراجها في الحال، وهذا هو معنى قول الشافعي-رحمه الله- إنّ لزكاتهما أولاً وآخراً، والله أعلم.
النظر في التفريق بين المسألتين:

يظهر مما تقدّم؛ أنّ الفرق غير ثابت، فإن قولهم وقت وجوب زكاة النخل والعنب هو بدو الصلاح معناه: انعقاد سبب الوجوب، وليس وقت وجوب الإخراج، ولهذا لو أخرج البلح أو العنب في حال بدو الصلاح لم يجز(
)، وبالتالي فإن وقت الوجوب واحد  وهو وقت الإخراج، كما أن وقت وجوب زكاة الماشية والأثمان واحد هو حولان الحول، فلا فرق بين المسألتين من هذا الوجه، والفرق إنما هو في اعتبار الحول في وجوب زكاة الماشية، والنقدين، وعروض التجارة، دون الزروع والثمار(
)، والله أعلم. 
المطلب الخامس

 الفرق بين الركاز والمعادن، والمستفاد من غير الأرض في وقت وجوب الزكاة 
قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( وإذا وُجِدَ الرِّكازُ(
) فَوَجَب فيه الخُمُسُ؛ فإنما  يجب حين يجِدُه، كما تجب زكاة المعادن(
)حين يجدها، وهو مخالفٌ لما استفيد من غير ما  يوجد في الأرض)(
). 
الجامع بين المسألتين: أموال مستفادة تجب فيها الزكاة. 

الفرق بين المسألتين:

أن المعدن والركاز موجودان من الأرض فلا حاجة لاعتبار الحول فيهما، بخلاف المستفاد من غير الأرض فإنّه محتاج لتكامل النّماء، فاعتبر فيه الحول (
)، وهذا الفرق متفق عليه في الجملة.  
دراسة مسألتي الفرق:

وقت وجوب الزكاة في المعدن والركاز وما استفيد من غير الأرض 

اتّفق الأئمة الأربعة على أنّه يجب حق المعدن، والرّكاز بالوجود; ولا يعتبر فيهما الحول(
).

التعليل:

أنّ الحول يعتبر لتكامل النّماء، والمعدن والركاز بوجودهما يحصل النماء ؛ فلم يعتبر فيهما الحول(
). 
كما اتفقوا على اعتبار الحول في ما استفيد من غير الأرض(
) – وهو ما سوى  الزروع، والمعادن، والركاز- مع الخلاف في بعض التفصيلات(
).  
الدليل:

1. عموم قول النّبيّ (: «لا زكاة في مالٍ حتّى يحول عليه الحول XE "ح/لا زكاة في مالٍ حتّى يحول عليه الحول" »(
) والمستفاد مال لم يحل عليه الحول فلا زكاة فيه(
).  

2. قوله (: «من استفاد مالًا؛ فلا زكاة عليه حتّى يحول XE "ح/من استفاد مالًا؛ فلا زكاة عليه حتّى يحول"  عليه الحول عند ربّه»(
).
3. أنّه مملوك أصلاً، فيعتبر فيه الحول شرطاً، كالمستفاد من غير الجنس، ولا تشبه هذه الأموال الزروع والثمار، لأنها تتكامل ثمارها دفعة واحدة، ولهذا لا تتكرر الزكاة فيها، وهذه نماؤها بنقلها، فاحتاجت إلى الحول (
).  
النظر في التفريق بين المسألتين:

يظهر مما سبق، أنّ الفرق ثابت وصحيح، فيجب إخراج خُمْس الرِّكَاز، وزكاة المعدن حين وجودهما، بخلاف ما استفيد من غير الأرض فإنه يعتبر له الحول سواء أكان مستأنفاً، أم مضموماً إلى حول سابق، والله أعلم.

المطلب السادس

 الفرق بين إجارة الأرض والمنازل، والصداق إذا انفسخت الإجارة، أو طلّقها في الزكاة 
قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( لو أصدق رجُلٌ امرأةً مائة دينارٍ فقبضتْها، وحالَ عليها الحَوْل في يديها، ثم طلّقَها زكّتْ المائة، ورَجَعَ عليها بخمسين؛ لأنها كانت مالكةً للكلِّ، وإنما انتقض الملكُ في خمسين بعد تمام ملكها لها حَوْلاً، وهكذا لو لم تقبضْها، وحال عليها حَوْلٌ في يده، ثم طلّقها، وجبت عليها فيها الزكاة؛ إذا قبضت الخمسين منه أدت زكاة المال؛ لأنها كانت في ملكها.

ولو أكرى رجُلٌ رجُلاً داراً بمائة دينار أربع سنين فالكِرَاءُ حالٌ إلا أن يشترطه إلى أجل، فإذا حال عليه الحَوْلُ من يوم أكرى الدار، أحصى الحَوْل، وعليه أن يُزَكّي خمسةً وعشرين ديناراً، والاختيار له، ولا يُجبر على أن يزكّي المائة، فإن تمَّ عليه حولٌ ثانٍ فعليه أن يزكيَ عن خمسين ديناراً لسنتين، يحتسب منها زكاة الخمسة والعشرين التي أداها أولاً.

ولو أكرى بمائة فقبض المائة، ثم انهدمت الدارُ- انفسخ الكراء من يوم تنهدم، ولم يكن عليه زكاة، إلاَّ فيما سُلّم له من الكراء قبل الهدم؛ ولهذا قلت: ليس عليه أن يزكي المائة حتى يُسلّم الكراء فيها، وعليه أنْ يزكي ما سلم من الكراءِ منه، وهكذا إجارةُ الأرض بالذهب والفضة، وغير ذلك مما أكراه المالك من غيره)(
). 
الجامع بين المسألتين: مالان غيرُ تَامّيّ المُلك. 

الفرق بين المسألتين:

أنّ الصّدَاق شيءٌ تملكته على الكَمَالِ، فإن ماتت، أو مات الزوج، أو دخل بها، كان لها بالكمال، وإنْ طلّقها رجع إليها بنصفه، والإجارات لا يُمْلَكُ منها شيءٌ بكماله إلا بسلامة مَنْفَعَةِ ما يستأجرُهُ مدّة، فيكُوْنُ لها حِصّةٌ من الإجارة، فلم يجِز إلا الفَرْقَ بينهما(
).
دراسة مسألتي الفرق:

زكاة الصداق 

المسألة الأولى- زكاة الصداق:
اختلف الأئمة الأربعة في زكاة صداق المرأة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن صداق المرأة لا زكاة فيه، إلا إذا قبضته، وهو قول أبي حنيفة(
). 
التعليل:

 لأنه بدل عما ليس بمال، فلا تجب فيه الزكاة قبل القبض، كدين الكتابة(
). 

القول الثاني: أن المرأة يلزمها زكاة الصداق، إذا حال عليه الحول، ويلزمها الإخراج عن جميعه آخر الحول، وإن كان قبل الدخول ولا يؤثر كونه معرضاً للسقوط بالفسخ، بردة أو غيرها، أو نصفه بالطلاق، وهو قول مالك(
)، والشافعي(
).  
التعليل:

لأنها ملكت الصداق بالعقد(
). 
القول الثالث: أنّ الصداق في الذمة دين للمرأة، حكمه حكم الديون عندهم، فإن كان على مليء به فالزكاة واجبة فيه، إذا قبضته أدت لما مضى، وإن كان على معسر أو جاحد، فالمختار وجوب الزكاة فيه.فإن سقط نصفه بطلاق المرأة قبل الدخول، وأخذت النصف، فعليها زكاة ما قبضته، دون ما لم تقبضه، وهو قول الحنابلة(
). 
التعليل:

أنه دين يستحق قبضه ويجبر المدين على أدائه؛ فوجبت فيه الزكاة كثمن المبيع(
). 
الراجح:

أن المرأة يلزمها زكاة الصداق، إذا قبضته وحال عليه الحول، ويلزمها الإخراج عن جميعه آخر الحول، وإن كان قبل الدخول، وكذلك لو لم تقبضه، وحال عليه حَوْلٌ في يد الزوج، ثم طلّقها، فتجب عليها زكاة النصف إذا قبضته منه؛ لأنها ملكته بالعقد، ويفارق دين الكتابة، فإنه لا يستحق قبضه، وللمكاتب الامتناع من أدائه، ولا يصح  قياسهم عليه فإنه عوض عن مال، والله أعلم.

 زكاة أجرة الدور

المسألة الثانية- زكاة أجرة الدور:
اختلف الأئمة الأربعة في زكاة أجرة الدور المؤجرة على قولين:
القول الأول: أنّ المؤجر لا يستحق الأجرة بالعقد، وإنّما يستحقها بانقضاء مدة الإجارة، فلا زكاة على المؤجّر فيما قبضه مقدّمًا إلاّ بتمام ملكه، وهو قول أبي حنيفة(
)،  ومالك(
)، والأظهر عند الشافعية(
).   
التعليل:

 لأنّه لم يتحقّق ملكه لها إلاّ بانقضائها; لأنّها كانت عنده بمثابة الوديعة، ولأن مالا يستقر مُعَرّضٌ للسقوط بانهدام الدار فملكه ضعيف(
). 
القول الثاني: أن المؤجر يملك الأجرة من حين العقد، وبناء عليه، فإن من أجر داره تجب الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول، وكون الإجارة عرضة للفسخ لا يمنع وجوب الزكاة، كالصداق قبل الدخول، ثم إن كان قد قبض الأجرة أخرج الزكاة منها، وإن كانت ديناً فهي كالدين، معجلاً كان أو مؤجلاً، وهو قول الشافعية(
)، والحنابلة(
).  
التعليل:

لأنّه يملكها ملكًا تامًّا من حين العقد، بدليل جواز التّصرف فيها بأنواع التصرّفات(
). 
الراجح:

أن المؤجّر يزكي أجرة ما مضى من المدة، ولا زكاة عليه فيما قبضه مقدّماً من أجرة داره إلاّ بتمام ملكه، وهو لا يحصل إلا بانقضاء مدة الإجارة، واستيفاء المستأجر منفعة الدار لجميع مدة العقد، والله أعلم. 
النظر في التفريق بين المسألتين:

يظهر مما تقدّم ثبوت الفرق وصحته بين الصداق والأجرة؛ فيجب على المرأة زكاة صداقها كاملاً، إذا قبضته، وحالَ عليه الحَوْل في يدها، ولو طلّقها الزوج بعد ذلك، لأنها كانت مالكةً للكلِّ، ويرَجَعَ عليها بنصفه، وهكذا لو لم تقبضْ صداقها، وحال عليه حَوْلٌ في يده، ثم طلّقها، وجبت عليها زكاة نصفه؛ لأنه كان في ملكها.

ولا يجب على المؤجر من زكاة أجرة داره، إلا أجرة ما مضى من المدة، ولا زكاة عليه فيما قبضه مقدّماً لأنّ ملكه عليه غير تام، لعدم استيفاء المستأجر لجميع مدة العقد، والله أعلم. 
المطلب السابع

 الفرق بين الخليطين إذا كانا مُسلِمَين، وإذا كان أحدهما مسلماً والآخر نصرانياً في ضم ماليهما 
قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( ولا يصدق صدقة الخلطاءِ(
) أَحَدٌ إلاّ أن يكونَ  الخليطان مُسْلِمينِ مَعَاً، فَأَمَّا إنْ خَالَطَ نَصْرَانِيٌّ مُسْلِماً صَدَّقَ المُسْلِمُ صَدَقَةَ المنفردِ)(
). 
الجامع بين المسألتين: كلتا الحالتين خِلْطَة. 

الفرق بين المسألتين:

أنه إنمّا يصدق الرجلان كما يصدق الواحد إذا كانا معاً ممن عليه الصدقة، فأما إذا كان أحدهما ممن لا صدقة عليه فلا(
)، وهذا الفرق متفق عليه عند القائلين بالخلطة(
).  
دراسة مسألة الفرق:

 تأثير الخلطة في الزكاة

للخلطة تأثير في الزكاة، فتجعل مال الرجلين والجماعة بمنزلة مال الرجل الواحد في وجوب الزكاة وسقوطها عند المالكية (
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، وخالفهم الحنفية(
) فقالوا: لا تأثير للخلطة بحال. 
واتفق القائلون بتأثير الخلطة على أنّ من شروط ذلك أن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة بأن يكونا مسلَمين حرّين؛ فلو كان أحدهما كافراً أو مكاتباً فلا أثر للخلطة، فإن كان نصيب المسلم نصاباً زكّى زكاة المنفرد، وإلا فلا شيء عليه(
). 
التعليل:

لأن مال الكافر والمكاتب ليس زكوياً فلا يتم به النصاب؛ كالمعلوفة لا يتم بها نصاب السائمة(
). 
النظر في التفريق بين المسألتين:

الفرق ثابت وقوي، فلا تؤثر الخلطة إلا في أموال أهل الزّكاة، فتجعل المالين كالمال الواحد إذا كان الخليطان مسلِمَين، وإن كان أحدهما مسلماً والآخر غير مسلم فإنما تجب الزكاة في مال المسلم إذا بلغ نصاباً بنفسه، ولا يُكمّل النصاب بمال غير المسلم لأنه ليس من أهل الزكاة، والله أعلم.

(
المبحث الثَّاني              

الفُرُوق الفِقْهيَّة في مقادير الزّكَاة، ومصارفها 
وفيه ثلاثة مطالب:

	المطلب الأول
	الفرق بين الإبل، وبين البقر والغنم في دفع الجبران.

	المطلب الثاني
	الفرق بين الإبل إذا كان عنده خمس منها فحال عليها أحوال، وبين الغنم في الواجب.

	المطلب الثالث
	الفرق بين صدقة الفريضة، وصدقة النافلة على المشرك.


(                       (
المطلب الأول

 الفرق بين الإبل، وبين البقر والغنم في دفع الجبران

قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( وإذا كانت إبلٌ لرجل فيها صدقة منها، فلم يكن فيها السِّنّ التي وَجَبَت فيها؛ فقال رَبُّ الإبل: آتي بها؛ قُبِلَت منه إذا جاء بها من أَمْثَل إبله، أو خَيْراً منها، وإن جاء بها من إبل أقل منها،لم يكن للمصدق أن يقبلها، وكان له أن يَرْتَفِعَ في إبل ويرد عليه، أو ينخفض ويأخذ منه.

 والإبل في هذا مخالفة للبقر والغنم، إذا لم يجد السِّنَّ من البقر والغنم؛ كُلِّفَهَا ربُّها، إلا أنْ يتَطَوَّعَ له بأعلى منها، وإذا وجد ذلك السِّنّ منها مَعِيبةً، وفي ماشيته صَحِيحٌ- فليس له أن يَرْتَفِع ويرد، ولا ينخفض ويأخذ من البقر ولا الغَنَمِ بحالٍ)(
). 
الجامع بين المسألتين: سائمة وجبت فيها الزكاة، وعُدِم السنّ الواجب.

الفرق بين المسألتين: 
1. النّص: فقد ورد النّص في أخذ الجبران وإعطائه في الإبل، دون البقر والغنم، وليس غير الإبل في معناها؛ لأنها أكثر قيمة، فلا يتجاوز ذلك في غيرها؛ لأن العدول عن المنصوص عليه في الزكاة لا يجوز(
)، والنّص هو: حديث أنس ( في كتاب الصدقة،  وفيه: ÷ من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة XE "ح/من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة" (
)، وليست عنده جذعة، وعنده حقة(
)  فإنها  تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده الحقة، وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين×(
). 
2. أنّ الغنم لا تختلف فريضتها باختلاف السن، وإنما تختلف بالعدد، وما بين الفريضتين في البقر يخالف ما بين الفريضتين في الإبل، فامتنع القياس(
). 
3. أنّ الغنم لما وجبت في ابتداء فرض الإبل، جاز أن يدخل جبرانها فيما بين أسنانها، بخلاف البقر والغنم في ذلك(
). والفرق عند الشافعية، والحنابلة.

دراسة مسألتي الفرق:

دفع الجبران في زكاة الإبل 

اختلف الأئمة الأربعة فيما يخرجه من وجب عليه في إبله سنٌ، ولم يجده فيها على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يخرج أعلى منها بسنة،ويأخذ جبراناً، أو أسفل بسنة ويدفع جبراناً، وهو شاتان أو عشرون درهماً، وهو قول الشافعية(
)، والحنابلة(
).  
الأدلة:

1. حديث أنس ( المتقدم في الفرق.

2. أن أمر الزكاة مبنيٌ على المواساة، والرفق برب المال والمساكين، فإذا لم يكن الفرض موجوداً في ماله جُعل له الصعود والنزول تخفيفاً عليه ورفقاً به؛ إذ في تكليفه ابتياعَ الفرض مشقة لاحقة به(
). 
القول الثاني: أنه يلزمه شراء ذلك السن، ولا يجزئه غير ذلك، وهو قول المالكية(
). 
الدليل:

كتاب عمر ( في الزكاة(
)؛ وليس فيه الجبران، ولعل الحديث الوارد به لم يبلغ إمامهم(
). 
القول الثالث: أن الساعي يأخذ السن الموجود عنده، ويجب ما بين قيمتهما بالدراهم، ويجوز إخراج قيمة السن الواجبة عليه، وهو قول الحنفية(
).  
التعليل:

لأنا لو قدرنا تفاوت ما بين السنين بشيء أدى إلى الإضرار بالفقراء، أو الإجحاف بأرباب الأموال، وبيان ذلك: أنّه إذا أخرج الحقة، وردّ شاتين فربما تكون قيمتهما قيمة الحقة؛ فيصير تاركاً للزكاة عليه معنى، وإذا أخذ بنت مخاض(
) وأخذ  الشاتين، فقد تكون قيمتهما مثل قيمة بنت اللبون(
)؛ فيكون آخذاً للزكاة بأخذهما،  وتكون بنت المخاض زيادة، وفي ذلك إجحاف بأرباب الأموال(
). 
وأجاب الحنفية عن حديث أنس (: بأنّ ذلك ليس تقديراً شرعياً، وإنما كان تفاوت ما بين السنين في زمانه ( ذلك القدر(
). 
الراجح:

مشروعية الجبران في زكاة الإبل عند فقد السنّ الواجب، للحديث الصحيح الصريح في ذلك، ومن علم حجة على من لم يعلم، ومن بلغه الحديث حجة على من لم يبلغه، وأما اعتبار القيمة فلا ينظر إليه في الزكاة العينية؛ بل يجب إخراج ما حدّده الشارع، وهو توقيف منه فلا يتجاوز، والله أعلم وأحكم(
). 
الواجب على من عدم الفريضة في البقر والغنم 

المسألة الثانية- الواجب على من عدم الفريضة في البقر والغنم:

اختلف الأئمة الأربعة في الواجب على من عدم فريضة البقر والغنم على قولين:

القول الأول: أن من عدم فريضة البقر أو الغنم، ووجد دونها، لم يجز له إخراجها، فإن وجد أعلى منها، فأحب أن يدفعها متطوعاً بغير جبران، قُبِلت منه، وإن لم يفعل كُلّف شراءها من غير ماله، وهو قول المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).    
الدليل:

ما تقدّم في أوجه الفرق من أدلة.

القول الثاني: أنه يجوز له إخراج قيمة السن الواجب عليه، وهو قول الحنفية(
) بناء على أصلهم بجواز إخراج القيمة في الزكاة. 
الأدلة:

1. قوله تعالى:  XE "[009] / 103"  ﮋ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮊ(
) فهو تنصيص على أن المأخوذ مال،  والقيمة كذلك فيجزئ إخراجها، وبيان رسول الله ( للتيسير على أرباب المواشي لا لتقييد الواجب به، فإن أرباب المواشي تَعِزّ فيهم النقود، والأداء مما عندهم أيسر عليهم(
). 
2. أنّ رسول الله ( أبصر ناقة مسنة في إبل الصدقة فغضب، وقال: ÷ قاتل الله صاحب هذه الناقة XE "ح/قاتل الله صاحب هذه الناقة" ×، فقال: يا رسول الله إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الصدقة، قال: ÷فنعم إذا×(
) وأخذ البعير ببعيرين  إنما يكون باعتبار القيمة(
).  
3. وقال معاذ ( لأهل اليمن: ÷ ائتوني بعرض ثياب خميس(
)، أو لبيس(
) في   الصدقة XE "ث/ائتوني بعرض ثياب خميس، أو لبيس في   الصدقة"  مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي ( بالمدينة×(
)، وذلك لا يكون  إلا باعتبار القيمة(
).  
4. أن المقصود من الزكاة إغناء الفقير، والإغناء يحصل بأداء القيمة كما يحصل بأداء الشاة، وربما يكون سد الخلة بأداء القيمة أظهر(
). 
الراجح:

ما ذهب إليه الجمهور مِنْ أنّ مَنْ عَدِم فريضة البقر أو الغنم، ووجد دونها، لم يجز له إخراجها، وإن وجد أعلى منها، جاز له أن يدفعها متطوعاً بغير جبران، وإن لم يفعل كُلّف شراءها من غير ماله، والله أعلم.

النظر في التفريق بين المسألتين:

يظهر مما تقدّم ثبوت الفرق وقوته، فيُشرع الجبران في زكاة الإبل، دون زكاة البقر والغنم للنّص الصحيح الصريح في الإبل دون البقر والغنم، وأيضاً ما سبق في الفرق من معنى، والله أعلم.

المطلب الثاني

الفرق بين الإبل إذا كان عنده خمس منها فحال عليها أحوال، وبين الغنم في الواجب 

قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( وفي الإبل إذا كانت عنده خمسٌ من الإبل، فحال عليها أحوالٌ،كانت عليه في كلِ حَوْلٍ شَاةٌ)، وقال الرَّبيع-رحمه الله-: (وهي مخالفة للغنم(
))(
).  
الجامع بين المسألتين: سائمة وجبت فيها الزكاة، ولم تؤد زكاتها أحوالاً.

الفرق بين المسألتين: 
أنّ الأربعين من الغنم إذا وجبت الزكاة فيها؛ كانت زكاتها من جنسها، فإذا حال الحول الأول ملك أهل الزكاة منها شاة، فنقص النّصاب؛ ولهذا سقطت زكاة الحول الثاني والثالث، بخلاف الخمس من الإبل، فإن زكاتها ليست من جنسها؛ فإذا حال الحول الأول لم يمكن أن يحكم لأهل الزكاة من عينها بالتمليك، وإنما ملكوا ما ملكوا في ذمة صاحبه، فبقي النصاب كاملاً مرصداً لوجوب زكاة الحول الثاني والثالث(
).  
دراسة مسألتي الفرق:

الواجب على من ملك أربعين شاة فلم يؤد زكاتها أحوالاً 

اتفق الأئمة الأربعة على أنّ من ملك أربعين شاة، فلم يؤد زكاتها أحوالاً، فليس عليه إلا شاة واحدة عن الحول الأول(
). وذلك على القول بأن وجوب الزكاة متعلق في  عين المال(
). 
 الواجب على من ملك خمساً من الإبل فلم يؤد زكاتها أحوالاً

واختلفوا في الواجب على من ملك خمساً من الإبل؛ فلم يؤد زكاتها أحوالاً على قولين:

القول الأول: أنّ عليه في كل سنة شاة، وهو قول المالكية(
)، والحنابلة(
)،  والشافعية  في وجه(
). 
التعليل:

لأن الفرض يجب من غيرها- وهو الغنم- فلا يمكن تعلقه بالعين، فلا ينقص به النصاب(
). 
القول الثاني: أنّ عليه شاة عن الحول الأول، ثم لا زكاة عليه فيها، وهو قول الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في وجه(
).   
التعليل:

لأن عليه شاة في السنة الأولى، فانتقص النصاب بقدرها من الخمس، فلا يلزمه في السنة الثانية شيء(
). 
الراجح:

أنه يُخرج زكاة عام واحد؛ لأن الواجب وإن كان من غير جنسها إلا أنّ النصاب نقص بقدر المُخْرَجِ،كما أنّ في إلزامه شاة عن كل عام، مع أنّ النصاب لم يزد، إجحافٌ، والزكاة مبناها على المواساة مع عدم الإجحاف بأرباب الأموال، والله أعلم. 

النظر في التفريق بين المسألتين:

بالنظر المتمعن فيما تقدّم يظهر أنّ الفرق بين المسألتين ضعيف وغير ثابت، فلا تجب إلا زكاة العام الأول في الإبل والغنم -إذا لم يزد النصاب فيهما-؛ لأن كون الواجب من غير جنس النصاب لا يمنع تعلق الزكاة بعين المال؛ ولهذا يجوز للساعي أنْ يبيع جزءاً من المال في الشاة، فدلّ ذلك على تعلق الزكاة بعين الإبل، وإذا تعلقت بعينها يجوز لأهل الزكاة تملّك قدرها من الإبل، كما يجوز لهم ذلك إذا كان الواجب من جنس المال(
)، والله أعلم. 
المطلب الثّالث

 الفرق بين صَدَقة الفريضة، وصَدَقة النّافِلَة على المُشْرِك

قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( ولا بأس أن يتصدقَ على المشركِ من النّافلة، ولَيْسَ له في الفريضة من الصدقة حَقٌ )(
).  
الجامع بين المسألتين: كلاهما صدقة على مشرك.

الفرق بين المسألتين، من النّص وهو: 
1. قوله تعالى:  XE "[009] / 060"  ﮋ ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ ﮊ(
) جعل الله تعالى مصرف الزكاة في الأصناف المذكورة بحرف اللام، وهو للاختصاص فيقتضي اختصاصهم باستحقاقها، فلو جاز صرفها إلى غيرهم لبطل الاختصاص، وهذا لا يجوز(
)، وقال تعالى:  XE "[076] / 008"  ﮋ ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ   ﮊ(
) ولم يكن الأسير يومئذ إلاّ كافراً، وقد مدح الله مُطْعِمَه فدل على استحباب الصدقة عليه، خلافاً للزكاة.(
) 

2.أنّ النبي ( قال لمعاذ (: ÷ فأعلمهم أنّ الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم XE "ح/فأعلمهم أنّ الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم" ، فترد في فقرائهم×(
) فخصّهم بصرفها إلى فقرائهم، كما خصّهم بوجوبها على أغنيائهم(
)،هذا في الصدقة المفروضة، وقال لأسماء -رضي الله عنها-: «صِلِي أمّك XE "ح/صِلِي أمّك" »(
) يعني تصدّقي عليها، وكانت أمها مشركة، فدلّ على الفرق بين الفريضة والنافلة. وهذا الفرق عند الحنابلة(
)، وبعض الشّافعيّة(
)، وبعض الحنفية(
).   
دراسة مسألتي الفرق:

حكم إعكاء الزكاة للكافر 

اتفق الفقهاء على أنّ زكاة الأموال لا تُعطى لكافر(
)، لما تقدّم من أدلة في الفرق.

حكم صدقة التطوع على الكافر 

واختلف الفقهاء في جواز صدقة التّطوّع على الكافر، على قولين: 

القول الأول: أنّه يجوز دفع صدقة التّطوّع للكفّار مطلقاً، سواء أكانوا من أهل الذّمّة أم من الحربيّين؟ مستأمنين أم غير مستأمنين؟، وهو قول الحنابلة(
)، والمشهور عند  الشّافعيّة(
)، والمنقول عن محمّد بن الحسن من الحنفية(
).  
الأدلة:

1.عموم قوله تعالى:  XE "[076] / 008"  ﮋ ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ   ﮊ(
).

2. قوله ( : «في كلّ كبد رطبة أجر XE "ح/في كلّ كبد رطبة أجر" »(
). 
3. حديث أسماء بنت أبي بكر- رضي الله عنهما - قالت : قدمت عليّ أمّي  وهي مشركة في عهد رسول اللّه ( فاستفتيت رسول اللّه ( قلت : إنّ أمّي قدمت عليَّ وهي راغبة ، أفأصل أمّي ؟ قال : «نعم، صِلِي أمّك XE "ح/صِلِي أمّك" »(
)  . 

4. أنّ صلة الرّحم محمودة في كلّ دين، والإهداء إلى الغير من مكارم الأخلاق(
). 

القول الثاني: يجوز دفع ماعدا الزّكاة من الصدقات إلى الذّمّيّ، وأمّا الحربيّ ولو مستأمناً فجميع الصّدقات لا تجوز له، وهو قول الحنفية(
)، وبعض الشافعية(
).  
الأدلة:

عموم الأدلة المتقدمة في جواز الصدقة على الكافر ويدخل فيها الذمي دخولاً أولوياً، وأيضاً قوله تعالى:  XE "[060] / 008"  ﮋ ﭹ  ﭺ      ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ    ﮃ       ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ ﮊ(
)وخرج الحربي من ذلك بقوله  تعالى:  XE "[060] / 009"  ﮋ ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮊ(
). 
الراجح:

جواز دفع صدقة التطوع للذّمي دون الحربي، للآية وهي مخصصة لعموم الأدلة الدالة على جواز التّصدق والبرّ والإحسان بالكفار، والله أعلم.

النظر في التفريق بين المسألتين:

يظهر مما سبق، أنّ الفرق صحيح ومعتبر في الذمي دون الحربي، فتجوز صدقة التطوع على الذمي، ولا تجوز صدقة الفريضة عليه، و لا تجوزان على الحربي، والله أعلم.

(
الفصْل الثَّاني              

الفُرُوق الفِقْهيَّة في الصِّيَام
وتحته مبحثان:

	المبحث الأول
	الفُرُوق الفِقْهيَّة في نية الصيام، ووقته.

	المبحث الثاني
	الفُرُوق الفِقْهيَّة في مفسدات الصيام، وقضائه، والعذر فيه.


(                       (

(
المبحث الأوّل              

الفُرُوق الفِقْهيَّة في نية الصيام، ووقته
وفيه مطلبان:

	المطلب الأول
	الفرق بين صوم التطوع ، والصوم الواجب في وقت النية.

	المطلب الثاني
	الفرق بين صوم رمضان، وبين يوم عرفة ويومي الفطر والأضحى إذا اشتبه عليه فتأخّى في الإجزاء وعدمه.


(                       (
المطلب الأول

الفرق بين صوم التطوع، والصوم الواجب في وقت النِّيّة  
قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( والمتطوعُ بالصومِ(
) مخالفٌ للّذي عليه الصومُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَان، وغيره الذين يجب عليهم الصوم لا يجزئهم عندي إلا إجماع الصوم قبل الفجر، والذي يتطَّوعُ بالصَّوْمِ مَا لمْ يأكلْ، ولم يشربْ وإنْ أصبح يجزئه الصَّوم)(
). 
الجامع بين المسألتين: كلاهما صوم تجب أو تشترط له النية(
). 
الفرق بين المسألتين، من طريقين: 
الطريق الأول- النّص: فقد فرق النّص بينهما، حيث دلّ على وجوب النية من الليل للصوم الواجب، وذلك في حديث حفصة-رضي الله عنها- عن النبي ( قال: ÷من لم يُجمِع الصيام قبل الفجر فلا صيام له XE "ح/من لم يُجمِع الصيام قبل الفجر فلا صيام له" ×(
) وهو عام في كل صوم، خرج منه صوم التطوع بحديث عائشة- رضي الله عنها- أنّ  النبي ( كان يسأل: ÷ هل عندكم شيء XE "ح/هل عندكم شيء" ؟ فإذا قلنا:لا، قال: فإني إذاً صائم×(
) فخرج  التطوع بهذا النّص من عموم النّص الأول، وبقي ما عداه على عمومه(
). 
الطريق الثاني- المعنى، وهو من وجهين:

أحدهما: أنّ التطوع قصد الشرع تكثيره، وسهّل طريقه فسمح في نيته من النهار؛ بدليل أنّه جوّز صلاة التطوع على الراحلة، وإلى غير جهة القبلة في السفر، وجالساً في الحضر، كل ذلك خلاف الفرض فكذلك هذا(
). 
الثاني: أنّ التطوع يمكن الإتيان به في بعض النهار، بشرط عدم المفطرات في أوله، والفرض يجب في جميع النهار، ولا يكون صائماً بغير نية(
). 
وهذا الفرق عند الشافعية(
)، والحنابلة(
).   
دراسة مسألتي الفرق: 

 وقت النية في الصوم الواجب

المسألة الأولى- وقت النية في الصوم الواجب:

اختلف الأئمة الأربعة في وقت النية في الصوم الواجب على قولين:

القول الأول: تشترط النية من الليل في صوم رمضان في أدائه أو قضائه، والنذر والكفارة، وهو قول مالك(
)، والشافعي(
)، وأحمد(
).   
الأدلة: 

1. حديث أم المؤمنين حفصة-رضي الله عنها- عن النبي ( قال: ÷من لم يجمع  الصيام قبل الفجر ، فلا صيام له XE "ح/من لم يجمع  الصيام قبل الفجر ، فلا صيام له" ×(
). 

2.أنه صوم فرض، فافتقر إلى النية من الليل،كالقضاء والكفارة(
). 
3. أنه صومٌ واجب عري عن النية له قبل الفجر؛ فوجب ألا يصح كالنذر(
). 
4. أنّ الصوم عبادة تؤدى وتقضى؛ فوجب أن يكون محل النية في أدائها كمحل النية في قضائها، كالصلاة(
). 
القول الثاني: يجزئ صيام رمضان،وكل صوم متعين بنية من النهار،وهو قول أبي حنيفة(
). 
الأدلة:

1. قوله تعالى:  XE "[002] / 187"  ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ    ﭗ ﮊ إلى قوله: ﮋ ﮀ     ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ ﮊ (
)وجه الاستدلال: أنّ الله تعالى أباح للمؤمنين الأكل، والشرب، والجماع في  ليالي رمضان إلى طلوع الفجر، وأمر بالصيام عنها بعد طلوع الفجر متأخراً عنه؛ لأن كلمة"ثم" للتعقيب مع التراخي، فكان هذا أمراً بالصوم متراخياً عن أول النهار ، والأمر بالصوم أمر بالنية إذ لا صحة للصوم شرعا بدون النية(
). 
2. أن النبي ( أرسل غداة عاشوراء(
) إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: ÷ من كان أصبح صائماً فليتم صومه XE "ح/من كان أصبح صائماً فليتم صومه" ، ومن كان أصبح مفطراً فليتمَّ بقية يومه×(
).وكان صوماً واجباً متعيناً، فدلّ على أن الصوم المفروض في وقت بعينه، يجوز ابتداء النية له في النهار(
).  
3. أنه صوم غير ثابت في الذمة، فتصح نيته من النهار،كالتطوع(
). 
الراجح:

أنّ تبييت النية للصوم الواجب شرط، لثبوت النّص وصراحته في الدلالة على ذلك، والآية التي استدل بها الحنفية غير صريحة في الدلالة، كما أنّ استدلالهم بحديث صوم عاشوراء  عليه اعتراضات ومناقشات منها: أنّ صومه لم يكن واجباً، ولو كان واجباً فإن وجوب الصيام تجدد في أثناء النهار، فأجزأته النية حين تجدد الوجوب،كمن كان صائماً تطوعاً، فنذر إتمام صوم بقية يومه، فإنه تجزئه نيته عند نذره، بخلاف ما إذا كان النذر متقدماً(
)، فتبين أنّ ما ذهب إليه الجمهور من اشتراط تبييت النية للصوم الواجب هو  الراجح، والله أعلم. 

وقت النية في صوم التطوع 

المسألة الثانية- وقت النية في صوم التطوع:

اختلف الأئمة الأربعة في وقت النية في صوم التطوع على قولين:

القول الأول: يصح صوم التطوع بنية من النهار، وهو قول أبي حنيفة(
)،  والشافعي(
)، وأحمد(
).  
الأدلة:

1. حديث عائشة-رضي الله عنها- المتقدّم في الفرق، والدلالة فيه من أوجه(
): 
أ- أن التماسه الطعام ليأكل دليل على أنه لم يكن صائماً؛ إذ لو كان صائماً ما التمس طعاماً، ولا أهمَّ بالإفطار ، فدل على صحة صوم التطوع بنية من النهار.

 ب- أنه لما أَخبَرَ بصيامه عند فقد الطعام، دلَّ على حدوث نيته، وأن صومه إنما كان لفقد الطعام.

ج- أنّ "إذاً" في قوله (:÷إني إذاً صائم× للابتداء والاستئناف،لا لما مضى وتقدم.

2. حديث صوم يوم عاشوراء المتقدّم، يدل على صحة صوم التطوع بنية من النهار، على القول بأن صومه كان نافلة، فقد أمرهم ( بصومه نهاراً(
). 
3. القياس على الصلاة؛ فإنه يخفف نفلها عن فرضها؛ بدليل عدم اشتراط القيام، وعدم اشتراط التوجه إلى القبلة على الراحلة في نفلها، فكذلك الصيام يخفف نفله عن فرضه في عدم وجوب تبييت النية لنفله(
). 
القول الثاني: لا يصح صوم التطوع إلا بنية من الليل، وهو قول مالك(
). 
الأدلة:

1. حديث:÷من لم يجمع الصيام قبل الفجر؛فلا صيام له XE "ح/من لم يجمع الصيام قبل الفجر؛فلا صيام له" × فهوعامٌ في كل صيام(
). 
2. أنّ صوم التطوع عبادة من شرطها النية؛ فلم يختلف فرضها ونفلها في وقت النية، كالصلاة(
). 
3. أنّه لو صحت نية صيام النفل في النهار ؛لصحت فيه نية الفرض، كالليل(
). 
الراجح:

صحة صوم التطوع بنية من النهار بشرط عدم تناول المفطرات قبل ذلك؛ لثبوت حديث عائشة- رضي الله عنها- في ذلك، وهو مُخَصِّصٌ لحديث حفصة-رضي الله عنها- الذي اشترط تبييت النية لكل صوم، وذلك جمعاً بين الحديثين، والله أعلم.

النظر في التفريق بين المسألتين:

يتبين مما تقدّم الفرقُ بين الصوم الواجب، وصوم التطوع في وقت النية، فيشترط تبييتها للصوم الواجب، وتصح من النهار للتطوع، فالفرق ثابت وقوي، والله أعلم.
المطلب الثاني

 الفرق بين صوم رمضان، وبين يوم عرفة ويومي الفطر والأضحى إذا اشتبه عليه فتأخّى في الإجزاء وعدمه  
قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( ولو اشتبهت الشهور على أَسَيرٍ فتحرَّى شهر رمضان فوافقه، أو ما بعده من الشهور، فصام شهراً أو ثلاثين يوماً أجزأه، ولو صام ما قبله لا يجزئه، ويُجْزِئ ذلك عنه في خطأ عرفة والفطر)(
). 
الجامع بين المسألتين: خطأ في الاجتهاد لوقت العبادة. 
الفرق بين المسألتين: 
1. أنّ صوم المحبوس بالاجتهاد وموافقته ما قبل شهر رمضان عبادة أتى بها قبل وقتها في ذات نفسه خاصة، فلم تُجْزِئه، بخلاف من أخطأ فوقف بعرفة قبل وقتها، أو عيّد قبل يوم الفطر والأضحى، فيجزئه إذا أخطأ النّاس كلهم(
)، لأن هذا أمرٌ إنما يفعله باجتماع العامة عليه(
).   
2. أنّ الصوم يمكنه أداؤه بيقين؛ بأنْ يؤخره، فإمّا أنْ يصادف وقته، أو ما بعده فيقع قضاءً، فإمّا إذا لم يؤخره فقد فرّط بتقديمه، فلم يُجْزِئه، كما لو قدر على وقته من غير اشتباه، بخلاف الوقوف بعرفة، لأنه لا يمكنه أداؤه بيقين، لأنّه لو أخّره لم يأمن الفوات، فلهذا لم تلزمه الإعادة، بخلاف الصوم(
).
3. أن تدارك الخطأ في الحج متعذر، وفي غيره كالصوم متيسر(
). 
وقد وافق الشافعي في هذا الفرق، الحنابلة(
)، وبعض المالكية(
).  
دراسة مسألتي الفرق:

 المحبوس إذا صام رمضان بالاجتهاد، فوافق قبل شهر رمضان

المسألة الأولى- المحبوس إذا صام رمضان بالاجتهاد، فوافق قبل شهر رمضان:

اختلف الأئمة الأربعة في المحبوس إذا صام رمضان بالاجتهاد، فوافق صومه قبل شهر رمضان، ولم يتبين له الحال إلا بعد مضي الشهر(
) على قولين: 
القول الأول: أنه لا يجزئه، وهو قول أبي حنيفة(
)، ومالك(
)، وأحمد(
)، وآخر  قولي الشافعي(
). 
التعليل:

1. أنه أتى بالعبادة قبل وقتها، فلم يجزئه،كالصلاة في يوم الغيم(
). 
2. أنه تبين له يقين الخطأ فيما يؤمن مثله في القضاء، فلم يُعتد بما فعله، كما لو تحرى في وقت الصلاة فصلى قبل الوقت(
). 
القول الثاني: أنه يجزئه، ولا قضاء عليه، وهو القديم من قولي الشافعي(
). 
التعليل:

أن الصوم عبادة تُفعل في السنة مرة، فجاز أن يسقط فرضها بالفعل قبل الوقت عند الخطأ، كالوقوف بعرفة إذا أخطأ الناس ووقفوا قبل يوم عرفة(
). 
الراجح:

عدم إجزاء صوم المحبوس بالاجتهاد إذا وافق ما قبل الشهر؛ لأن العبادة لا تصح قبل وقتها، وقد تبين أنه أخطأ في اجتهاده، ( ولا عبرة بالظن البين خطؤه)(
)، والله أعلم.

 إذا أخطأ الحجيج فوقفوا بعرفة في اليوم الثامن

المسألة الثانية: إذا أخطأ الحجيج فوقفوا بعرفة في اليوم الثامن:

اختلف الفقهاء فيما إذا أخطأ الحجيج فوقفوا بعرفة في اليوم الثامن، ولم يتبين لهم الحال إلا بعد فوات وقت الوقوف، على قولين:

القول الأول: أنه يجزئهم، ولا يلزمهم القضاء، وهو قول الحنابلة(
)، وأحد  الوجهين عند الشافعية(
)، وقول بعض المالكية(
).  
الدليل:

1. قوله (: ÷ يوم عَرَفَة الذي يُعرِّفُ فيه النّاس XE "ح/يوم عَرَفَة الذي يُعرِّفُ فيه النّاس" ×(
) فجعل وقت الوقوف بعرفة  الوقت الذي يقف فيه الناس(
). 
2. أنهم لو تكلّفوا القضاء لم يأمنوا الخطأ في القضاء، ولأنّ في إلزام القضاء مشقة عظيمة؛ لما فيه من إحباط قطع المسافات الطويلة، وإنفاق الأموال الكثيرة(
). 
القول الثاني: أنّ ذلك لا يجزئهم، وعليهم القضاء، وهو قول الحنفية(
)، والمالكية(
)، والأصح عند الشافعية(
).  
التعليل:

أن الغلط بالتقديم يمكن الاحتراز عنه فإنه إنما يقع الغلط في الحساب، أو الخلل في الشهود الذين شهدوا بتقديم الهلال، وهو نادر غاية الندرة فكان ملحقاً بالعدم، فلم يعذروا فيه، فلم يجزئهم، بخلاف الغلط بالتأخير والوقوف في يوم النحر، فإنه مبني على دليل ظاهر واجب العمل به، وهو إكمال العدة إذا كان بالسماء علة فعذروا في الخطأ، ومثل ذلك لا يمكن الاحتراز عنه(
). 
الراجح: 

أنّ وقوف الحجيج بعرفة في اليوم الثامن عند الخطأ يجزئهم، وحَجّتهم صحيحة، ولا يلزمهم القضاء، لأنهم لا يأمنون الخطأ فيه أيضاً، ولأنّ في إلزامهم القضاء مشقة عظيمة، والله أعلم.

النظر في التفريق بين المسألتين:

يظهر مما سبق ذكره صحةُ الفرق وثبوته، فلا يجزئ صوم المحبوس بالاجتهاد إذا وافق ما قبل الشهر، ويلزمه القضاء؛ ويجزئ وقوف الحجيج بعرفة في اليوم الثامن عند الخطأ، ولا يلزمهم القضاء، والله أعلم.

(
المبحث الثَّاني                  

الفُرُوق الفِقْهيَّة في مُفْسِدَاتِ الصِّيام، وقَضَائِهِ، والعُذْرِ فِيْهِ 

وفيه سبعة مطالب:

	المطلب الأول
	الفرق بين العمد، والنسيان في المُفطِّرَِات .

	المطلب الثاني
	الفرق بين الصوم، والحج في تكرر الكفارة بتكرار الجماع.

	المطلب الثالث
	الفرق بين الجماع في الصوم، والحنث في الكفارة إذا تكررا قبل التكفير.

	المطلب الرابع
	الفرق بين الجماع، وبين غيره من المُفطِّرَات في إيجاب الكفارة.

	المطلب الخامس
	الفرق بين الصوم والصلاة، وبين الحج والعمرة إذا أفسدهما في المضي في الفاسد والقضاء.

	المطلب السادس
	الفرق بين الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على ولديهما، وإذا أفطرتا خوفاً على نفسيهما في الفدية.

	المطلب السابع
	الفرق بين فرض الصوم، وفرض الصلاة إذا لم يطقهما في السقوط وعدمه.


(                       (
المطلب الأول

 الفرق بين العمد، والنّسيان في المُفَطِّرَات
قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( من شرب عامداً لِلأكْلِ والشرب، ذاكراً للصَّوْمِ، فعليه القضاءُ، ومن أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه ولا قضاء عليه)(
).

الجامع بين المسألتين: إفساد الصَّوم.

الفرق بين المسألتين، من السُّنّة، وهو:

1. حديث أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: ÷ من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب XE "ح/من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب" ، فليتمَّ صومه، فإنمَّا أطعمه الله وسقاه×(
) فقد حكم ببقاء صومه، وعلّل بانقطاع  نسبة فعله عنه بإضافته إلى الله تعالى، لوقوعه من غير قصده(
) بخلاف العامد فقد أكل وشرب قاصداً ذاكراً للصوم فافترقا.  
2. حديث أبي هريرة ( قال : صلى بنا رسول الله ( إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر، ركعتين ثم سلّم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيهم أبو بكر وعمر-رضي الله عنهما- فهابا أن يكلماه، وخرج سرعان الناس، فقالوا: أقصرت الصلاة؟ ورجل يدعوه النبي ( ذا اليدين(
)، فقال: أنسيت أم قصرت ؟ فقال:  ÷لم أَنْسَ، ولم تقصر XE "ح/لم أَنْسَ، ولم تقصر" ×. قال: بلى قد نسيت، فصلى ركعتين، ثم سلّم، ثم كبّر فسجد مثل سجوده، أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر(
). وفيه ما دل على الفرق بين العمد والنسيان في الصلاة، حيث فرّق النبي ( بينهما في الكلام حيث تكلم ناسياً ثم بنى على صلاته، فكذلك العمد والنسيان في الصوم(
). وهذا الفرق عند الجمهور(
) خلافاً للمالكية(
).  
دراسة مسألتي الفرق:

حكم الصائم إذا أكل أو شرب عامداً، ذاكراً للصوم 

اتفق الأئمة الأربعة على أنّ الصائم إذا أكل أو شرب عامدأً، ذاكراً للصوم فسد صومه، وعليه القضاء(
).

الدليل:

1. قوله تعالى:  XE "[002] / 187"  ﮋ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ     ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ     ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ ﮊ(
).

2. أنه فَعَلَ ما ينافي الصوم من غير عذر؛ فبطل(
). 
 حكم الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً

واختلفوا فيما إذا أكل أو شرب ناسياً على قولين:

القول الأول: أنّه لا يفسد صومه،ولا قضاء عليه، وهو قول الحنفيّة(
)، والشّافعيّة(
)، والحنابلة(
).  
الأدلة:

1. حديث أبي هريرة ( المتقدّم في الفرق. 

2. أنّ الصوم عبادة ذات تحليل وتحريم، فكان في محظوراتها ما يختلف عمده وسهوه، كالصلاة، والحج(
). 
3. أن النسيان في باب الصوم مما يغلب وجوده، ولا يمكن دفعه إلا بحرج، فجُعل عذراً دفعاً للحرج(
). 
القول الثاني: أنّ صومه يفسد، وعليه القضاء، وهو قول المالكيّة(
). 
الأدلة: 

1. قوله تعالى:  XE "[002] / 187"  ﮋ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ     ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ     ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ ﮊ (
)ومن أكل أو شرب ناسياً، لم يتم الصيام إلى الليل، وقد خرم الإمساك، فأشبه العامد في إفساد الصوم(
). 
2. أنّ ما لا يصح الصوم مع شيء من جنسه عمداً،لا يصح مع سهوه،كترك النية(
). 
الراجح:

أنّ من أكل أو شرب ناسياً لا يفسد صومه، ولا قضاء عليه، لثبوت الحديث الصحيح في ذلك، أما الأمر بإتمام الصيام في الآية فالظاهر حمله على الحقيقة الشرعية حتى يدل الدليل على أنّ المراد بالصوم هنا الحقيقة اللغوية ولا دليل على ذلك(
)،  والله أعلم.

النظر في التفريق بين المسألتين:

يظهر مما تقدّم صحة الفرق بين العمد والنسيان في الصوم؛فمن أكل أوشرب عامداً فسد صومه وعليه القضاء،ومن فعله ناسياً لم يفسد صومه،ولا قضاء عليه،والله أعلم.

المطلب الثاني

 الفرق بين الصوم، والحج في تكرر الكفارة بتكرار الجماع
قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: (وإن جَامَعَ يوماً فكَفّر، ثم جَامَعَ يوماً فكَفّر، وكذلك إنْ لم يُكَفِّر، فلكل يومٍ كفارة؛ ، ولو جَامَعَ في الحجِّ مِرَاراً كانت عليه كفارةٌ واحدةٌ)(
).

الجامع بين المسألتين: كلاهما تكرار مُفْسِدٍ مُوجِبٍ للكفارة.

الفرق بين المسألتين:

1. أنّ الحج شريعة، والصوم أخرى، فيباح في الحج الأكل والشرب، ويحرم في الصوم، ويباح في الصوم اللبس والصيد والطيب، ويحرم في الحج(
)، فإذا افترقا فيما تقدّم، فلا مانع من افتراقهما في تكرار الكفارة إذا تكرر الإفساد. 
2. أنّ الحج إحرامٌ واحدٌ، ولا يخرج أحد منه إلا بكماله، وكل يوم من شهر رمضان كماله بنفسه، وفرْضَ كل يومٍ غيرُ فَرْضِ الماضِي (
). 
دراسة مسألتي الفرق:

حكم من كرر الجماع في الصوم 

المسألة الأولى- تكرر الجماع في الصوم:
من جامع في نهار رمضان، وكفر، ثم جامع في يوم آخر، فعليه كفارة أخرى، بالإجماع(
). 
واختلف الأئمة الأربعة فيمن جامع في نهار رمضان ولم يكفر، ثم جامع في يوم آخر منه على قولين:
القول الأول: أنّ عليه كفارة واحدة، وهو قول الحنفية(
)، ورواية عند الحنابلة(
).  
التعليل:

 أنها جزاء عن جناية تكرر سببها، قبل استيفائها، فتتداخل كالحدّ(
). 

القول الثاني: عليه كفارتان، وهو قول المالكية(
)، والشافعية(
)، والمذهب عند  الحنابلة(
).  
التعليل:

أن كل يوم عبادة مستقلة، فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل كرمضانين، وكالحجتين إذا جامع فيهما(
). 
الراجح:

أنّ من جامع في نهار رمضان، ولم يكفّر، ثم جامع في يوم آخر فعليه كفارة لكل يوم، لأنها عبادات فلم تتداخل، والقياس على الحدود غير صحيح لأنها مبنية على الدرء والإسقاط، والله أعلم.

حكم تكرار الجماع في الحج 

المسألة الثانية- تكرار الجماع في الحج:

لا خلاف بين جمهور الفقهاء في تعدد الكفّارة بتعدد الوطء في الحج إذا كان الوطء الثّاني بعد التّكفير عن الأوّل(
). 

واختلفوا في تعدد الكفّارة بتعدد الجماع قبل التّكفير على قولين:

القول الأوّل: لا تتعدد الكفّارة بتعدد الجماع، وهو قول المالكيّة(
)،  والحنابلة(
),وقول للشّافعيّة(
).    

التعليل:

1. أنّه جماع موجب للكفّارة, فإذا تكرّر قبل التّكفير عن الأوّل, لم يوجب كفّارةً ثانيةً كالصّيام(
). 

2. أنّ الكفارة تجري مجرى الحدّ، والحدود إذا ترادفت من جنس واحد تداخلت(
). 

القول الثّاني: تتعدد الكفّارة بتعدد الجماع، وهو قول الحنفيّة(
)،  والمشهور عند الشّافعيّة(
), ورواية عند الحنابلة(
).  

التعليل:

1. أنّ كلّ وطءٍ سبب للكفّارة بانفراده , فأوجبها كالوطء الأوّل(
). 

2. أنّ الإحرام ووجوب الفدية باقيان بارتكاب سائر المحظورات, بخلاف الصّوم, فإنّه بالجماع الأوّل قد خرج منه(
). 
الراجح:

أن الكفارة تتعدد بتعدد الجماع قبل التكفير، لأنه وطء عمدٌ صادف إحراماً لم يتحلل شيء منه؛ فوجب أن يتعلق به الكفارة كالوطء الأول، فلا تتداخل الكفارات هنا،  أما الحدود فإنّما تداخلت؛ لأنها عقوبات لا يتعلق بها حق لآدمي، وليس كذلك الكفارات ؛ لتعلق حق الآدمي بها، وصوم اليوم الواحد لم يجب بالوطء الثاني فيه كفارة لخروجه منه بالفساد، والحج لا يخرج منه بالفساد(
)، والله أعلم. 
النظر في التفريق بين المسألتين:

يظهر مما تقدم أنّ الكفارة تتعدد بتعدد المفسد قبل التكفير، بلا فرق بين الصوم والحج، فلا تتداخل الكفّارات في هاتين العبادتين، بخلاف الحدود فتتداخل لأنها مبنية على الدرء والإسقاط، ولا يتعلق بها حق لآدمي، وما ذُكِر في الفرق من أنّ كلاً من الصوم والحج شريعة مستقلة، ويفترقان في بعض الشعائر والتصرفات، لا يلزم منه افتراقهما من كل وجه، وكون الحج إحرامٌ واحدٌ، لا يمنع تكرر الكفارة لأنّ المفسد صادف إحراماً باقياً في كل مرة، فأوجب الكفارة كأول مرة، وكما لو صادف يوماً مستقلاً في رمضان، وعليه فإنّ الفرق غير ثابت وضعيف، والله أعلم بالصواب، وإليه المآب. 

المطلب الثالث

 الفرق بين الجماع في الصوم،والحنث في اليمين إذا تكررا قبل التكفير
قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( فإن قال قائل: فأقيسه-يعني الجماع في الصوم إذا تكرر قبل التكفير- بالكفارة-يعني كفارة الحنث إذا تكرر الحنث قبل التكفير- قلنا: هو من الكفارة أبعد)(
).

الجامع بين المسألتين: كلاهما تكرار فعلٍ مُوجِبٍ للكفارة قبل فعلها.

الفرق بين المسألتين:

1. أنّ الحانث يحنث غير عامد للحنث فيُكَفِّر، ويحنثُ عَامِداً فلا يُكَفِّر، وإذا جَامَعَ عَامِدَاً كَفَّرَ، وإذا جَامَعَ غيرُ عَامِدٍ لم يُكَفِّرْ، عِنْد من قاس الجماع على الحنث، وهذا دليل على افتراقهما فكيف يقاس أحدهما بالآخر(
). 
2. أنّ المكفر عن الحنث لا يفسد عملاً يخرج منه، ولا يعمل بعد الفساد شيئاً يقضيه، إنما يخرج به من كذبة حلف عليها، ويفارق المكفر عن الجماع فإنّه يخرج من صوم، ويعود في مثل الذي خرج منه(
). 
دراسة مسألتي الفرق:

 حكم تكرار الجماع في الصوم

المسألة الأولى- تكرار الجماع في الصوم:

تقدّمت دراسة هذه المسألة في المطلب السابق، وتبين أنّ الراجح فيها أنّ من جامع في نهار رمضان، ولم يكفّر، ثم جامع في يوم آخر فعليه كفارة لكل يوم(
). 
الواجب على من كرر الحنث قبل التكفيرر 

المسألة الثانية- تكرار الحنث قبل التكفير:

اختلف الفقهاء فيما يجب بالحنث في الحلف على الشّيء الواحد بعينه مرّاتٍ كثيرةً كأن قال : واللّه لا أفعل كذا , واللّه لا أفعل كذا , ثمّ يفعل المحلوف عليه قبل التكفير, على قولين :
القول الأوّل: أنّه يجب في ذلك كفّارة يمينٍ واحدةٍ إلا أن يريد التغليظ والاستئناف, وإليه ذهب الشّافعيّة(
)، والحنابلة في رواية(
).   
التعليل:

1. قوله تعالى:  XE "[005] / 089"  ﮋ ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ      ﯝ ﮊ(
)قال بعضهم: تشديد قوله: ﮋ ﯜ  ﮊ دليل على أن تكرارها في المحلوف عليه  إذا كان واحداً لا يلزم فيه إلا كفارة واحدة(
). 
2. أنّ سبب الكفّارة واحد , فتلزم عنه كفّارة واحدة , أمّا الجمع بين الألفاظ فإنّه للتّأكيد, لأنّ الثّانية لا تفيد إلا ما أفادته الأولى, فلم يجب أكثر من كفّارةٍ واحدةٍ(
).
3. أن الكفارات حدود؛ فوجب  أن تتداخل كالحدود(
). 
القول الثّاني: عليه لكل يمين كفارة إلا أن ينوي التأكيد أو التفهيم، وهو قول الحنفية(
)، والمالكيّة(
)، ورواية عند الحنابلة(
).   
التعليل:

أن أسباب الكفارات تكررت، فتتكرر الكفارات، كالقتل لآدميٍّ، أو صيد الحرم، ولأن اليمين الثانية مثل الأولى فتقتضي ما تقتضيه(
). 
الراجح:

أنّ من حنث في الحلف على الشّيء الواحد بعينه مرّاتٍ كثيرة، قبل التكفير، فالواجب عليه كفارة يمين واحدة؛ لأن سبب الكفّارة واحد, فتلزم عنه كفّارة واحدة, والله أعلم.

النظر في التفريق بين المسألتين:

الفرق بين المسألتين ثابت وصحيح، فمن جامع في رمضان، ثم لم يكفِّر حتى جامع في يوم آخر، فعليه كفارة لكل يوم، لأن كل منهما عبادة مستقلة، خلافاً لمن حنث في يمين ثم كرر الحنث قبل التكفير؛ فعليه كفّارة واحدة، لأنّ سببها واحد، والمكفر عن الحنث يفارق المكفر عن الجماع في أنه لا يفسد عملاً يخرج منه، ولا يعمل بعد الفساد شيئاً يقضيه، إنما يخرج به من كذبة حلف عليها، أمّا المكفر عن الجماع فإنّه يخرج من صوم، ويعود في مثل الذي خرج منه، فافترقا، والله أعلم.

المطلب الرابع

 الفرق بين الجماع، وبين غيره من المُفَطِّرات في إيجاب الكفارة
قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( لا تجب الكفارة في رمضان إلا بما يجب به الحدّ أن يلتقي الختانان، فأمّا ما دون ذلك فإنه لا يجب به الكفارة، ولا تجب الكفارة في فطر  في غير جماع، ولا طعام، ولا شراب ولا غيره)(
).

الجامع بين المسألتين: جميعها مفسدات للصّوم.

الفرق بين المسألتين:

أنّ الجماع لا يشبه شيئاً سواه من المفطرات الأخرى، فإنّ الحدّ يجب به إذا كان مُحَرَّماً، وهو مباينٌ لحدود ما سواه، ويختصُّ بإفساد الحج دون غيره من المحظورات كالصيد، والطيب، واللبس، كما أنّه يوجب الغسل، وليس كذلك ما هو أقذر منه، والحاجة إلى الزَّجْر عنه أمَسُّ، والحُكم في التَّعدِّي به آكد، وبهذا فارق الجماع غيره(
)، وهذا الفرق عند الشافعية(
)،  والحنابلة(
).  
دراسة مسألتي الفرق:

الواجب على من أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تام 

اتفق الأئمة الأربعة على وجوب الكفارة(
) على من أفسد صوم يوم من رمضان  بجماعٍ تامٍّ(
). 
الدليل:

حديث أبى هريرة ( قال: جاء رجل إلى النبي ( فقال: هلكت يا رسول الله. قال: « وما أهلكك؟» XE "ح/هلكت يا رسول الله. قال\: \« وما أهلكك؟\»" ، قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: « هل تجد ما تعتق رقبة؟ »، قال: لا، قال:«فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟»، قال: لا، قال: « فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟»، قال: لا.. الحديث(
).  
 الواجب في غير الجماع من المفطرات

واختلفوا في غير الجماع من المُفطّرات كالأكل والشرب، والمباشرة المفضية إلى الإنزال، ونحوها على قولين:

القول الأول: لا تجب الكفارة بغير الجماع من المفطّرات، وهو قول الشافعية(
)،  والحنابلة(
). 
الأدلة:

1. حديث أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: ÷ من ذرعه القيء فليس عليه قضاء XE "ح/من ذرعه القيء فليس عليه قضاء" ، ومن استقاء فليقض×(
) دلّ الحديث على وجوب القضاء على المستقيء عامداً؛  لأنه كالآكل عامداً، ولم يأمره بالكفارة، فدلّ ذلك على عدم وجوب الكفارة على من أفسد صوم رمضان بغير الجماع؛ لأن المستقيء عامداً مشبه بالآكل عامداً، ومن ذرعه القيء مشبه بالآكل ناسياً(
). 
2. أنّ كل عبادة منعت من الوطء وغيره، فحكم الوطء فيها أعلى من غيره، كالحج لما استوى حكم الوطء وغيره في إيجاب الكفارة اختص الوطء بإفساد الحج، فكذلك الصوم لما ساوى الوطءُ الأكلَ في إفساد الصوم، اقتضى أن يختص الوطء بالكفارة تغليظاً دون الأكل(
). 
3. لأن الأصل عدم الكفارة إلا فيما ورد به الشرع، وقد ورد الشرع بإيجاب الكفارة في الجماع، وما سواه ليس في معناه؛ لأن الجماع أغلظ، ولهذا يجب به الحد في ملك الغير ولا يجب فيما سواه، فبقي على الأصل في عدم وجوب الكفارة(
). 
القول الثاني: أنّ الكفارة تجب بتعمد الفطر بالأكل والشرب بما يتغذى به، أو يتداوى، عند الحنفية(
)، وبكل فطر على وجه الهتك للصوم إلا الردة، عند المالكية(
).

الأدلة:

1. حديث أبي هريرة (: ÷ أنّ رجلاً أفطر في رمضان، فأمره رسول الله ( أن يكفِّر XE "ح/أنّ رجلاً أفطر في رمضان، فأمره رسول الله ( أن يكفِّر"  بعتق رقبة..×(
) وليس في رواية هذا الحديث فِطْرٌ مخصوص بشيء دون شيء، فكل  ما وقع عليه اسم فطر متعمداً، فالكفارة لازمة لفاعله على ظاهر الحديث(
). 
2. ما روي عن النبي ( أنه قال: ÷ من أفطر في رمضان متعمداً، فعليه ما على المظاهر XE "ح/من أفطر في رمضان متعمداً، فعليه ما على المظاهر" ×(
) جعل جزاء الفطر متعمّداً جزاء المظاهر مطلقاً, والمظاهر تجب عليه الكفّارة,  فتجب على كلّ من أفطر بأكل أو بغيره(
). 
3. أن الآكل والشارب في القياس كالمجامع سواء، لأن الصوم في الشريعة الامتناع من الأكل والشرب والجماع، فإذا أثبتت الشريعة من وجه واحد منها شيء فسبيل نظيره في الحكم سبيله، والنكتة الجامعة بينهما انتهاك حرمة الشهر بما يفسد الصوم عمداً(
). 
الراجح:

عدم وجوب الكفارة على من أفسد صومَ رمضان بغير الجماع، لقوة أدلة هذا القول، والحديث الأول الذي استدل به المخالف مجمل، والمجمل ليس له عموم فيؤخذ به، وقد فسرته رواية أبي هريرة ( في قصة الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان، أما الحديث الثاني فلا أصل له، ولا يصلح للحجة، وعلى فرض ثبوته فلا دليل فيه؛ لأن على المظاهر الاستغفار، وإنما تلزمه الكفارة بالعود، لا بالظهار، فكان دليل هذا الخبر لو ثبت يوجب على الآكل الاستغفار، وسقوط الكفارة(
)، والله أعلم. 
النظر في التفريق بين المسألتين:

بالنظر إلى ما سبق في دراسة مسألتي الفرق، يتضح ثبوت الفرق وصحته، فلا تجب الكفارة بفعل شيء من مفسدات صوم رمضان غير الجماع، ولا يصح قياس غير الجماع عليه، لثبوت النص فيه دون غيره، ولأنه قياس مع الفارق، والله أعلم.

المطلب الخامس

 الفرق بين الصوم والصلاة، وبين الحج والعمرة إذا أفسدهما في المضي في الفاسد والقضاء 
قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: (وكل عمل له قبل أن يدخل فيه ألاّ يدخلَ فيهِ،  فَلَهُ الخروجُ قَبْلَ إكماله، وأحب إليَّ لو أتمه إلا الحج والعمرة فقط. لا يختلف أحدُ في أنَّهُ يمضي في الحجِّ والعُمْرة على الفَسَاد، كما يمضي فيهما قبل الفساد، ويكفّر، ويعود فيهما، ولا يختلف أحدٌ في أنَّه إذا أفْسَدَ الصَّلاة لم يمض فيها، ولم يَجُزْ له أن يصليها فاسدة بلا ضوء، وهكذا الصّوم إذا أُفْسِدَ لم يمضِ فيه(
))(
).

الجامع بين المسألتين: عبادات تطرق إليها الفساد.

الفرق بين المسألتين:

1. أنه يكفّر في الحج والعمرة تطوعاً كان أو واجباً كفارة واحدة، ولا يكفّر في الصلاة على كل حال، ولا في صوم التطوع، فيجب المضي في فاسد الحج والعمرة وقضاؤهما دون فاسد الصلاة، وفاسد صوم التطوع(
).
2. أن الصوم والصلاة يخرج منهما بالفوات، فكذلك يخرج منهما بالفساد، والحج لما لم يخرج منه بالفوات، لم يخرج منه بالفساد، فوجب المضي في فاسده، وقضاؤه خلافاً لسائر العبادات(
).
دراسة مسألتي الفرق:

 الواجب على من أفسد حجّه أو عمرته

اتفق الفقهاء على أنّ من أفسد حجّه أو عمرته، وجب عليه المضي في فاسدهما وقضاؤهما، ولو كان الفاسد تطوعاً (
). 
الأدلة:

1. قوله تعالى:  XE "[002] / 196"  ﮋ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ ﮊ(
)، فأمر سبحانه بإتمام الحج والعمرة،  ولم يُفرّق بين الفاسد والصحيح(
). 
2. أثر عبد الله بن عمرو ( : ÷أنّ رجلاً أتاه يسأله عن محرم وقع بامرأته XE "ث/أنّ رجلاً أتاه يسأله عن محرم وقع بامرأته" ، فأشار إلى عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- فقال: اذهب إلى ذلك فَسَلْهُ، قال شعيب: فلم يعزم الرجل، فذهبت معه، فسأل ابنَ عمر، فقال: بطل حجّك، فقال الرجل: فما أصنع؟، قال: اخرج مع الناس، واصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلاً؛ فحجَّ، وأهد. فرجع إلى عبد الله بن عمرو، وأنا معه فأخبره، فقال: اذهب إلى ابن عباس-رضي الله عنهما- فَسَلْهُ قال شعيب: فذهبت معه إلى ابن عباس، فسأله، فقال له كما قال ابن عمر، فرجع إلى عبد الله بن عمرو، وأنا معه، فأخبره بما قال ابن عباس، ثم قال: ما تقول أنت؟ فقال: قولي مثل ما قالا×(
) وليس يعرف لهؤلاء الثلاثة في الصحابة مخالف(
).   
3. أنّه سبب يجب فيه قضاء الحج، فلم يخرج به من الإحرام، كالفوات(
). 
الواجب على من أفسد صلاته 

واتفق الفقهاء على أنّ من أفسد صلاته، وجب عليه الخروج منها، وحرم عليه المضي في فاسدها(
). 
التعليل:

أنّ فساد الصلاة غالباً إنما هو بترك ركن أو شرط، وليس ذلك مما تميل النفوس إليه، فلم يغلظ عليه بإيجاب التمادي فيها، كما أنّ الصلاة تتكرر، فلو أمر بالتمادي لإفسادها لشقّ ذلك(
). 
أما حكم قضاء صوم التّطوّع عند إفساده، فقد تقدم بيان الخلاف فيه على قولين مع أدلتهما(
)، والراجح:
 أنّه يكره إفساد صوم التطوّع، والخروج منه بلا حاجة، و إن أفسده لم يلزمه قضاؤه؛ ولا المضي في فاسده، والله أعلم.
النظر في التفريق بين المسألتين:

يظهر مما تقدّم صحة الفرق، فيجب المضي في فاسد الحج والعمرة وقضاؤهما واجبين كانا أو تطوعين، دون سائر العبادات كالصلاة، وصوم التطوع.

المطلب السادس

 الفرق بين الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على ولديهما، وإذا أفطرتا خوفاً على نفسيهما في الفدية
قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( والحامل والمرضع إذا أطاقتا الصوم، ولم تخافا على ولديهما لم تفطرا، فإن خافتا على ولديهما أفطرتا، وتصدقتا عن كل يوم بمدّ(
)  حنطة، وصامتا إذا أمنتا على ولديهما، وإن كانتا لا تقدران على الصوم فهذا مثل المرض أفطرتا وقضتا بلا كفارة)(
).

الجامع بين المسألتين: كلاهما فِطْر بسبب الحمل، أو الرضاع.

الفرق بين المسألتين:

أنّ الحامل والمرضع إنما تُكفّران إذا أفطرتا بسبب الخوف على ولديهما، لأنهما أفطرتا لغيرهما، فإن أفطرتا خوفاً على نفسيهما لم تكفرا كالمريض فإنه لا يُكفّر لأنه أفطر لنفسه(
)، وهذا الفرق عند الشّافعيّة في الأظهر(
)،والحنابلة(
).  
دراسة مسألتي الفرق:

حكم الحامل والمرضع إذا خافتا من الصوم على نفسيهما أو علىولديهما 

اتّفق الفقهاء على أنّ الحامل والمرضع إذا خافتا من الصّوم على أنفسهما؛ أفطرتا، وعليهما القضاء دون الفدية،كالمريض(
). 
 وإن خافتا على ولديهما، أفطرتا، وعليهما القضاء عند الأئمة الأربعة(
)، وفي  الفدية ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنّ عليهما إطعام مسكين عن كلّ يوم ، وهو قول الشّافعيّة في الأظهر(
)،والحنابلة(
).  
الدليل:

1. أنّهما داخلتان في عموم قوله تعالى:  XE "[002] / 184"  ﮋ ﮁ  ﮂ      ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ ﮊ (
). قال ابن عبّاس-رضي الله عنهما-: (رخص للشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم، أن يفطرا إن شاءا، ويطعما كل يوم مسكيناً، ولا قضاء عليهما، ثم نُسِخ ذلك في هذه الآية :  XE "[002] / 185"  ﮋ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ ﮊ (
) فثبت للشيخ  الكبير، والعجوز الكبيرة، إذا كانا لاَ يطيقان الصوم، والحبلى، والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكيناً)(
). وروي ذلك عن ابن عمر-رضي الله عنهما-ولا مخالف لهما في الصّحابة ((
).

 2. أنّه فطر بسبب نفس عاجزة عن طريق الخلقة،فوجبت به الكفّارة كالشّيخ(
). 

القول الثاني: أنّه لا تجب عليهما الفدية بل تستحبّ لهما، وهو قول الحنفيّة(
)،  وقول عند الشّافعيّة(
). 
الدليل:

1. ما روي عن النّبيّ ( أنّه قال : « إنّ اللّه وضع عن المسافر الصّوم وشطر الصّلاة XE "ح/إنّ اللّه وضع عن المسافر الصّوم وشطر الصّلاة"  ، وعن الحامل أو المرضع الصّوم أو الصّيام »(
) فإخباره ( بوضع الصوم عن الحامل والمرضع كوضعه عن المسافر دليل على أنه لا يجب عليهما إلا القضاء، لأن وضع الصوم عن المسافر إنما هو على جهة إيجاب القضاء بالإفطار من غير فدية، فوجب أن يكون حكم الحامل والمرضع كذلك(
).  
2. أنه إفطار أبيح بعذر، فلم تجب به الكفارة كإفطار المريض(
). 
القول الثالث: أنّ الحامل لا فدية عليها، والمرضع تفدي، وهو قول المالكيّة في المشهور(
)،  والقول الثالث عند الشّافعيّة(
). 
التعليل: 
لأنّ المرضع يمكنها أن تسترضع لولدها، بخلاف الحامل، ولأنّ الحمل متّصل بالحامل، فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها، ولأنّ الحامل أفطرت لمعنىً فيها، فهي كالمريض، والمرضع أفطرت لمنفصل عنها، فوجب عليها الفدية(
).
الراجح:

أن الفدية لا تجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على نفسيهما، أو على ولديهما؛ لأن رخصة الفطر ثابتة لهما، ومقتضاها وجوب القضاء عليهما، لأنهما متمكنتان منه، أما وجوب الإطعام عليهما مع القضاء فلم يرد به دليل، والأصل براءة الذّمة، كما أنّ هذا القول فيه جمع بين الأصل وهو الصوم، والبدل وهو الإطعام في حق العاجز عنه، وهو مخالف لقواعد الشرع، والله أعلم.

النظر في التفريق بين المسألتين:

يظهر مما تقدّم أن الفرق بين المسألتين ضعيف، فلا تجب الفدية على الحامل والمرضع إذا أفطرتا سواءً خافتا على أنفسهما، أو على ولديهما، لما سبق في بيان الراجح، ولأن القول بالتفريق مخالف لقواعد الشريعة، والله أعلم. 

المطلب السابع

 الفرق بين فرض الصوم، وفرض الصلاة إذا لم يطقهما في السقوط وعدمه
قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( فإن قال قائل: فكيف يسقط عن المريض فرض الصلاة إذا لم يطقها، ولا يسقط فرض الصوم؟)(
).

الجامع بين المسألتين: عبادتان لم يطقهما المُكلّف بسبب المرض.

الفرق بين المسألتين:
أنه ليس يسقط فرض الصلاة في حال تفعل فيها الصلاة، ولكنه يصلى كما يطيق قائماً، أو قاعداً، أو مضطجعاً فيكون بعض هذا بدلاً من بعض، وليس شيء غير الصلاة بدلاً من الصلاة، ولا الصلاة بدلاً من شيء.

والصوم لا يجزئ فيه إلا إكماله، ولا يتغير بتغير حال صاحبه، ويزال عن وقته بالسفر والمرض؛ لأنه لا نقص فيه كما يكون بعض الصلاة قصراً، وبعضها قاعداً، وقد يكون بدلاً من الطعام في الكفارة، ويكون الطعام بدلاً منه(
). 
النظر في التفريق بين المسألتين:

يتضح من كلام الإمام الشافعي-رحمه الله- أنه لا فرق بين المسألتين، فكل من فرضي الصلاة، والصوم لا يسقطان مطلقاً بالمرض، فالصلاة إذا لم يطقها على الصورة المعتادة، انتقل إلى ما يطيقه فيصلي قائماً، أو قاعداً، أو مضطجعاً، وليس هناك بدل عن الصلاة غيرها.

وكذلك الصوم لا يسقط إلى غير بدل، وإنما يزال عن وقته بعذر المرض، فإن عجز عنه المريض أفطر، وعليه القضاء إذا زال مرضه،والله أعلم.

(
البَّاب الرَّابع                  

الفُرُوق الفِقْهيَّة في الحج،والضحايا، والصيد والذبائح، والأطعمة، والنذور 

وتحته ثلاثة فصول:

	الفصل الأول
	الفُرُوق الفِقْهيَّة في وجوب الحج، والإحرام، ومحظوراته.

	الفصل الثاني
	الفُرُوق الفِقْهيَّة في الطواف،والفوات والإحصار، والهدي والفدية.

	الفصل الثالث
	الفُرُوق الفِقْهيَّة في الضحايا، والصيد والذبائح، والأطعمة، والنذور.


(                       (
(
الفصْل الأوّل                  

الفُرُوق الفِقْهيَّة في وجوب الحج، والإحرام، ومحظوراته 

وتحته مبحثان :

	المبحث الأول
	الفُرُوق الفِقْهيَّة في وجوب الحج، والدخول إلى مكة.

	المبحث الثاني
	الفُرُوق الفِقْهيَّة في الإحرام، ومحظوراته.


(                       (
(
المبحث الأول                  

الفُرُوق الفِقْهيَّة في وجوب الحج، والدخول إلى مكة

وفيه خمسة مطالب:

	المطلب الأول
	الفرق بين المرأة، والمملوك إذا أهلّا بالحج فمنعهما وليهما.

	المطلب الثاني
	الفرق بين المغلوب على عقله، والمغلوب بالمرض في الحج.

	المطلب الثالث
	الفرق بين المريض المُضنى، والهَرِم أو الزَمِن في الإنابة عنه.

	المطلب الرابع
	الفرق بين ما يجزئ العبد حياً من إعطاء سيده عنه، وما يجزئه ميتاً في هدي التمتع.

	المطلب الخامس
	الفرق بين مكة ،وغيرها من البلدان في الدخول إليها.


(                       (
المطلب الأول

 الفرق بين المرأة، والمملوك إذا أهلاّ بالحجّ فمنعهما وليُهما   
قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( وإن أهلت المرأة بغير إذن وليها، أو زوجها فمنعها وليها كانت كمن أُحْصِرَ فتذبح، وتقصّر، وتُحِلّ ويكون ذلك لزوجها. 
والعبد يُهلّ بالحج(
) من غير إذن سيده، فله منعه، وإذا منعه فالعبد كالمحصر، وعليه دم لا يجزئه غيره، فيحل إذا كان عبداً غير واجد للدم، ومتى عتق ووجد ذبح، أو يصوم- إذا قلنا: إن لدم الإحصار(
) بدلاً-.

فإن قال قائل: فكيف لم تقل في المرأة تهل بالحج فيمنعها وليها لا حج عليها، ولا دم إذ لم يكن لها ذلك، وتقول ذلك في المملوك؟ قلت: إنما أقول لا حج عليها ولا دم على من كان لا يجوز له بحال أن يكون محرماً في الوقت الذي يحرم فيه، والإحرام لهذين جائز بأحوالٍ، أو حال ليسا ممنوعين منه بالوقت الذي أحرما فيه، إنما كانا ممنوعين منه بأنَّ لبعض الآدميين عليهما المنعَ، ولو خَلّاهُمَا كان إحراماً صحيحاً عنهما معاً)(
). 

الجامع بين المسألتين: كلاهما ممنوع من نسك أهلّ به. 

الفرق بين المسألتين: 
حكم المرأة والمملوك إذا أهلا بالحج فمنعهما وليهما 

يظهر من كلام الإمام الشافعي-رحمه الله- أنّه لا فرق عنده بين المرأة والمملوك إذا أهلاّ بالحج في أنّ لولي المرأة، وسيد المملوك منعهما من الحج، وتحليلهما(
).

وأنّهما أيضاً كالمحصر بالعدو في الواجب عليهما، وهو نص كلامه في المسألتين كما تقدّم، ولذلك قال الإمام الشافعي- رحمه الله- في أنهما في حكم المحصر: ( ولا أحسب شيئاً أولى أن يقاس عليه من المحصر، وهو في بعض حالاته في أكثر من معنى المحصر، وذلك أن المُحْصِرَ مانعٌ من الآدميين بخوفٍ من الممنوع فجُعل له الخروج من الإحرام، وإن كان المانع من الآدميين متعدياً بالمنع، فإذا كان لهذه المرأة والمملوك مانع من الآدميين غير متعد؛ كانا مجامعين له في منع بعض الآدميين، وفى أكثر منه، من أن الآدمي الذي منعَهما، له منعُهما)(
). 
وعلى هذا فلا فرق بين المرأة والمملوك في حصرهما بمنع وليهما إذا أحرما بغير إذنه، ولا فرق أيضاً في الواجب عليهما، وهو الواجب على المحصر بالعدو، إلا إذا قلنا إن  العبد لا يملك، فإنه لا يُعتبر واجداً للهدي وإن ملّكه السيد، فيبقى الدم في ذمته إلى أن يعتق ويؤسر، وإلا فإنه يصوم؛ إذا قلنا إن لدم الإحصار بدلاً وهو الصوم(
)، والله أعلم. 
المطلب الثاني

 الفرق بين المغلوب على عقله، والمغلوب بالمرض في الحجّ
قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( ولو حج المغلوب على عقله لم يُجْزِ عنه، ولو حج العاقل المغلوب بالمرض أجزأ عنه)(
). 

الجامع بين المسألتين: كلاهما معذور لا يجب عليه الحج. 

الفرق بين المسألتين: 
1. أنه لا يجزى عمل على البدن لا يعقل عامله، قياساً على قول الله تعالى:  XE "[004] / 043"  ﮋ ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮊ (
). 
2. أنّ الفرائض على المغلوب على عقله زائلة في مدته كلها، والفرائض على المغلوب بالمرض العاقل على بدنه غير زائلة في مدته(
). 
وهذا الفرق متفق عليه عند الأئمة الأربعة، فقد اتفقوا على أن الحج لا يجب على المغلوب على عقله،ولو حج لم يجز عنه(
)، كما اتفقوا على أنّ المريض لو تكلّف الحج صح حجه، وأجزأ عنه، إذا كان عاقلاً بالغاً، حراً(
).

أدلة مسألتي الفرق:

حكم حج المغلوب على عقله 

الدليل على عدم وجوب الحج على المغلوب على عقله:

حديث عليّ بن أبي طالب (عن النّبيّ ( قال: ÷رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون المغلوب XE "ح/رفع القلم عن ثلاثة \: عن المجنون المغلوب"  على عقله حتّى يفيق، وعن النّائم حتّى يستيقظ، وعن الصّبيّ حتّى يحتلم×(
). دل على أنّ العقل شرط للتّكليف، والمجنون ليس مكلّفاً بفروض الدّين، لأنّه  ليس أهلاً للعبادة، فلا يجب عليه الحج، وإن حجّ لم يصح منه(
). 
حكم حج المريض 

الدليل على أنّ المريض لو تكلّف الحج صحّ حجه، وأجزأ عنه:

أنه من أهل الفرض، إلا أنه لم يجب عليه رفقاً به، لأنه لا يمكنه الوصول إلى مكة إلا بحرج، فإذا تحمل الحرج وقع موقعه، كالفقير إذا حج، و العبد إذا حضر الجمعة فأداها(
).  
النظر في التفريق بين المسألتين:

الفرق ثابت وصحيح؛ فلا يصح حج المغلوب على عقله بجنون، ولا يُجزئ عنه، لأنه ليس من أهل التكليف، ويصح حج العاقل المغلوب بالمرض، ويجزئ عنه لأنه من أهل الفرض، لكن خفف عنه رفقاً به، والله أعلم.

 المطلب الثالث

 الفرق بين المريض المُضنى(
)، والهَرِم(
) أو الزَّمِن(
) في الإنابة عنه   
قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( ومن وُلِدَ زَمِنَاً لا يستطيعُ أن يثبت على مركبٍ، أو عرض ذلك له عند بلوغه، فلم تأت عليه مدة يمكنه فيها الحج حتى يصير بهذه الحال، وجب عليه إن وجد من يحج عنه بإجارة أو غير إجارة.

ولو كان به مرضٌ يُرجى البرءُ منه، لم  أرَ له أن يبعث أحداً يحجُّ عنه حتى يَبْرَأَ فيحجّ عن نفسه، أو يهرم فَيَحُج عنه، أو يموتَ فيُحج عنه بَعدَ الموت.

فلا نأمر المريض أن يبعث أحداً يحج عنه، ونأمر الهَرِم والزمن أن يبعثا من يحج عنهما)(
). 

الجامع بين المسألتين: كلّهم فاقدٌ لشرط الاستطاعة بالنّفس. 

الفرق بين المسألتين: 
أنّ الغالب من حال الهَرِم والزَّمِن أنه يتردى بمرور الزمَن، ولا يتحسن، خلافاً للمريض فإنّه كثيراً ما يتحسن وقد يُشفى، والمُشَاهَدُ أنّه لم يصر أحد بعد الهرم- الذي لا يخلطه سقم غيره- إلى قوة يقدر فيها على المركب، والأغلب من أهل الزمانة أنهم كالهَرِم، وأما أهل السّقم فنراهم كثيراً يعودون إلى الصحة(
). 
دراسة مسألتي الفرق:

حكم استنابة من لا يُرجى برؤه 

المسألة الأولى- حكم استنابة من لا يُرجى برؤه:

اختلف الأئمة الأربعة فيمن وجدت فيه شرائط وجوب الحج، وكان عاجزاً عنه لمانع ميئوس من زواله، كهرمٍ، أو زمانة ، أو مرض لا يرجى زواله، هل له أن يستنيب من يحج عنه؟ على قولين:
القول الأول: أنّ الهَرِم، والزَّمِن، والمريض الذي لا يُرجى برؤه، ومن كان مثلهم متى وجد من ينوب عنه في الحج، ومالاً يستنيبه به، لزمه ذلك، وبهذا قال أبو حنيفة(
)،  والشافعي(
)، وأحمد(
).  

الدليل:

1. حديث ابن عباس- رضي الله عنهما-  أن امرأة من خثعم(
) قالت : يا رسول الله: إن فريضة الله على عباده في الحج XE "ح/يا رسول الله\: إن فريضة الله على عباده في الحج"  أدركت أبي شيخاً كبيراً، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: ÷ نعم×(
)، وذلك في حجة الوداع. وفي هذا الحديث دليل على وجوب الحج عليه، وعلى جواز النيابة عنه(
). 
2. أن هذه عبادة تجب بإفسادها الكفارة، فجاز أن يقوم غير فعله فيها مقام فعله، كالصوم إذا عجز عنه افتدى، بخلاف الصلاة(
).  
القول الثاني: أنه لا حج عليه، إلا أن يستطيع بنفسه، وهو قول مالك(
). 
الدليل:

1. قوله تعالى:  XE "[053] / 039" ﮋ ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ   ﰆ  ﰇ  ﮊ(
)، وفعل غيره ليس من  سعيه(
). 
2. قول الله تعالى:  XE "[003] / 097"  ﮋ ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ ﮊ  (
)،  وهذا غير مستطيع(
). 
2. أن هذه عبادة لا تدخلها النيابة مع القدرة، فلا تدخلها مع العجز، كالصوم، والصلاة(
). 

الراجح:

أنّ من كان عاجزاً عن الحج لمانع ميئوس من زواله، كهرمٍ، أو زمانة، أو مرض لا يرجى زواله، فله أن يستنيب من يحج عنه، لظاهر السّنة الصحيحة، أمّا قوله تعالى: ﮋ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ ﮊ فالاستطاعة فيه عامة، تشمل الاستطاعة بالنفس، وبالمال، وهذا مستطيع بماله، وأمّا القياس على الصلاة فهو قياس مع الفارق لأنها لا يدخلها المال، ولا النيابة(
)، والله  أعلم.

حكم استنابة من يُرجى برؤه 

المسألة الثانية- حكم استنابة من يُرجى برؤه:

أمّا المريض الّذي يرجى زوال مرضه، فاختلفوا في حكم استنابته على قولين:
القول الأول: أنّه ليس له أن يستنيب أصلاً ؛ فإن خالف وأحجّ عن نفسه،لم يجزه ولو لم يبرأ، وهو قول المالكية(
)، والشافعية في أصح القولين(
)، وقول الحنابلة(
).   
التعليل:

1. أنّه لم ييأس من الحجّ بنفسه، فلا تجوز فيه النّيابة عنه، قياساً على الصّحيح(
). 
2. أنّه يرجو القدرة على الحجّ بنفسه، فلم يكن له الاستنابة، كالصحيح(
). 

القول الثّاني: أنّ له ذلك، ويجزئه إذا مات، وهو قول الحنفية(
)، وقول للشّافعيّة(
).  
التعليل:

أنّه دام به العذر إلى أن مات، فلمّا مات تبيّنّا أنّه كان ميئوساً منه(
).  
الراجح:

أنه ليس للمريض الذي يُرجى زوال مرضه أن يستنيب من يحج عنه، لأنه يرجو القدرة على الحج بنفسه، فهو كالفقير الصحيح، والله أعلم.

النظر في التفريق بين المسألتين:

بناء على الترجيح في المسألتين، يظهر صحة الفرق وثبوته، فليس للمريض الذي يُرجى برؤه أن يبعث من يحج عنه، خلافاً للهَرِم والزَّمِن والمريض الذي لا يرجى برؤه، ونحوهم فلهم ذلك، لأن الغالب أنهم لا يصيرون إلى حال تمكّنهم من الحج بأنفسهم، بخلاف المريض الذي يُرجى برؤه فكثيراً ما يعود للصحة، والله أعلم.

المطلب الرابع

 الفرق بين ما يجزئ العبد حياً من إعطاء سيده عنه، وما يجزئه ميتاً في هدي(
) التمتع(
)
قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( وإن أذن له أن يتمتع، أو يقرن فأعطاه دماً للمتعة، أو القِران،لم يُجْزِ عنه؛ لأن العبد لا يملك شيئاً، فإذا ملك شيئاً فإنما مُلْكُه  للسيد فلا يجزى عنه مالا يكون له مالكاً بحال، وعليه فيما لزمه الصوم ما كان مملوكاً.

ولو أذن السيد لعبده فتمتع فمات العبد، فإنه يغرم عنه)(
). 

الجامع بين المسألتين: كلاهما هدي واجب بالتمتع. 

الفرق بين المسألتين: 
1. أنّ ما أعطى السيد عن عبده حياً لا يكون له إخراجه من ملكه عنه حياً حتى يكون المُعطى عنه مالكاً له، والعبد لا يكون مالكاً. 
وكذلك العبد إذا مات لا يملك، فإنّ الموتى لا يملكون شيئاً أبداً، ولذلك لا تجوز الهبة لهم، أو الوصية، أو الصدقة عليهم، وإنما أجيز أن يُتصدق عنهم بالخبر عن رسول الله ( أنه: ÷أمر سعد بن عبادة(
) ( أن يتصدق عن أمه XE "ح/أمر سعد بن عبادة ( أن يتصدق عن أمه" ×(
)، ولولا ذلك لم يجزِ ما  أخرجه السيد عن  عبده هدياً إذا مات(
). 
2. أنه إنما أجزأه تكفيره عنه بعد موته ولم يجزه في حياته؛ لأنه يفتقر إلى إذنه في الحياة، وهو ممن لا يصلح منه التكفير بالدم فلم يصح منه إذنه فيه، ولا يفتقر إلى إذنه بعد الموت فصح التكفير عنه، والله أعلم بالصواب(
). 
دراسة مسألتي الفرق:

إجزاء هدي التمتع عن العبد إذا ملّكه إياه السيد 

المسألة الأولى- إجزاء هدي التمتع عن العبد إذا ملّكه إياه السيدُ:

اختلف الفقهاء فيما إذا أذن السيد لعبده أن يحج متمتعاً، وملّكه هدياً، وأذن له في ذبحه على قولين، مخرَّجين على مسألة هل يملك العبد بالتمليك، والقولان هما:

القول الأول: أنه إن قيل: إن العبد لا يملك بالتمليك؛ لم يجزه إلا الصيام، وهو قول أبي حنيفة(
)،والجديد عند الشافعي(
)، ورواية عن أحمد(
).  
التعليل:

لأنه ليس بمالك، ولا سبيل له إلى الملك، فصار كالمعسر الذي لا يقدر على غير الصيام(
). 

القول الثاني: أنه إن قيل: يملك بالتمليك؛ لزمه أن يهدي، ويجزئ عنه، وهو قول مالك(
)، والقديم عند الشافعي(
)،والرواية الثانية عن أحمد(
).   
التعليل:

لأنه قادر على الهدي، مالكٌ له، فلزمه كالحر(
).
الراجح:

أنّ العبد إذا حج متمتعاً بإذن سيده، فعليه الصيام بدلاً من الهدي؛ لأنه لا يملك، ولو ملّكه سيده، فهو كالمعسر، والله أعلم.

إذا مات العبد المتمتع فهل لسيده أن يذبح عنه الهدي 

المسألة الثانية- إذا مات العبد المتمتع فهل لسيده أن يذبح عنه الهدي؟:

إذا مات العبد المتمتع، فذبح عنه سيده بعد موته، أو اطعم عنه جاز قولاً واحداً بلا خلاف عند الشافعية(
). 
التعليل: 
لأنه حصل اليأس من تكفيره، والتمليك بعد الموت ليس بشرط، ولهذا لو تصدق عن ميت جاز(
). 
النظر في التفريق بين المسألتين:

يظهر مما تقّدم صحة الفرق، فلا يجزئ عن العبد المأذون له من سيده، ما ملّكه السيد من هدي التمتع، لأنه لا يملك بالتمليك، ولا يجزئ عنه ما لا يملكه، لكن إن مات العبد المأذون له، جاز لسيده أن يذبح عنه الهدي، لعدم افتقاره إلى التمليك، ولا الأذن بعد الموت، والله أعلم.

المطلب الخامس

 الفرق بين مكة، وغيرها من البلدان في الدخول إليها
قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: (جميع البلدان تستوي، لأنها لا تُدخل بإحرام، وتنفرد مكة بأن من دخلها منتاباً(
) لها لم يدخلها إلا بإحرام)(
).  
الجامع بين المسألتين: كلها بلدان. 

الفرق بين المسألتين: 
1. أن الله تعالى ذكر وجه دخول الحرم فقال:             ﮋ ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﮊ  XE "[048] / 027" (
).
2. أنه لم يحك عن أحد من النبيين، ولا الأمم الخالية أنه جاء أحد البيت قط إلا حراماً(
). 
3. أن رسول الله ( لم يدخل مكة إلا حراماً إلا في حرب الفتح، كما في حديث جابر (: ÷ أن النبي ( دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة XE "ح/أن النبي ( دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة"  سوداء بغير إحرام× (
). 
4. أن مكة بقعة شريفة لها قدر وخطر عند الله تعالى، فالدخول فيها يقتضي التزام عبادة، وإظهار لشرفها على سائر البقاع(
). 
الواجب على من أراد دخول مكة لحج أو عمرة 

وهذا الفرق متفق عليه، فقد اتّفق الفقهاء على أنّ من خصائص مكة-حرسها الله- الإحرام فمن أراد دخول مكة بقصد الحجّ أو العمرة فعليه أن يحرم من المواقيت المحدّدة أو قبلها، وأن غيرها من البلدان ليس كذلك (
). 
أدلة مسألتي الفرق:

ما تقدم من أدلة في بيان الفرق.

النظر في التفريق بين المسألتين:

الفرق ثابت وقوي، فمن خصائص مكة-حرسها الله- أنّ من قصدها للنسك لا يدخلها إلا محرماً، وذلك لشرفها عند الله تعالى، فالدخول فيها يقتضي التزام عبادة، خلافاً لسائر البلدان، والله أعلم.

(
المبحث الثَّاني                

الفُرُوق الفِقْهيَّة في الإحرام، ومحظوراته
وفيه ستة مطالب:

	المطلب الأول
	الفرق بين الإحرام، والصلاة في تعيين الفريضة المنوية.

	المطلب الثاني
	الفرق بين إدخال الحج على العمرة، وإدخال العمرة على الحج.

	المطلب الثالث
	الفرق بين الرجل، والمرأة في اللبس للإحرام.

	المطلب الرابع
	الفرق بين غسل المحرم جسده، وغسل رأسه في الصفة.

	المطلب الخامس
	الفرق بين الطِيب واللبس، وبين قتل الصيد وجزِّ الشَّعْر في الواجب على الناسي والجاهل.

	المطلب السادس
	الفرق بين الحمَام،وما دونه من صيد الطير يقتله المحرم في الجزاء.


(                       (
المطلب الأول

 الفرق بين الإحرام، والصلاة في تعيين الفريضة المنوية   
قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( إذا أهلّ الرجل متطوعاً، ولم يحج حجة الفريضة كانت حجة الفريضة، والصلاة لا تجزى عن أحد إلا بأن ينوى فريضة بعينها)(
). 

الجامع بين المسألتين: كلاهما فرض، له نافلة من جنسه. 

الفرق بين المسألتين: 
من السنّة: وهو حديث جابر( قال: قدم عليٌ ( من سَعَايَتِه(
)، فقال له النبي  ( : ÷ بم أهللت يا علي؟ XE "ح/بم أهللت يا علي؟" ×، قال: بما أهل به النبي (، قال:÷ فأهد وامكث حراماً كما أنت×، قال: وأهدى له عليٌ هدياً.(
) فلما دلت السنة على أنه يجوز للمرء أن يُهَلّ وإن لم  ينو حجاًً بعينه، ويحرم بإحرام الرجل لا يعرفه كان هذا دليلاً على أنه إذا أهلّ متطوعاً، ولم يحج حجة الفريضة كانت حجة الفريضة، وأنه لا يشترط تعيين الفرض بالنية في الحج.(
)ولم يرد مثل هذا في الصلاة فافترقا.
دراسة مسألتي الفرق:

تعيين الفرض بالنية في الحج 

المسألة الأولى- تعيين الفرض بالنية في الحج:

اختلف الأئمة الأربعة فيمن أحرم بتطوع، ولم يحج حجة الإسلام على قولين:

القول الأول: أن يقع عن حجة الإسلام، ولا يشترط تعيين الفرض بالنية، وهو قولٌ للحنفية(
)، وقول الشافعي(
)، والصحيح من مذهب أحمد(
).   
الدليل: 
أنه أحرم بالحج، وعليه فرضه فوقع عن الفرض(
).  
القول الثاني: يقع عما نواه فيقع نفلاً، ويحج الفرض في عام آخر، ومعناه: أنه لا بد من تعيين نية الفرض، وهذا قول أبي حنيفة(
)، ومالك(
)، ورواية عن أحمد(
).   
الدليل:

عموم حديث عمر بن الخطاب ( قال: سمعت رسول الله ( يقول: ÷ إنّما الأعمال بالنّيات، وإنّما لكل امرئ ما نوى XE "ح/إنّما الأعمال بالنّيات، وإنّما لكل امرئ ما نوى" ×(
). 
الراجح:

أنه لا يشترط تعيين الفرض بالنية في  الحج، فمن أحرم بتطوع، ولم يحج حجة الإسلام؛ فإنه يقع عن حجة الإسلام، وحديث عمر ( عام في جميع الأعمال، لكنه مخصّص في الحج بحديث ابن عباس-رضي الله عنهما- أن رسول الله ( سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: رسول الله (: ÷مَنْ شبرمة؟× قال: قريب لي، قال: ÷هل حججت قط؟×، قال: لا، قال: ÷فاجعل هذه عن نفسك، ثم حج عن شبرمة XE "ح/فاجعل هذه عن نفسك، ثم حج عن شبرمة" ×(
)فيُقدم.  
تعيين الفرض بالنية في الصلاة 

المسألة الثانية- تعيين الفرض بالنية في الصلاة:

اختلف الأئمة الأربعة في اشتراط نية الفرضية لفرض الصلاة على قولين:

القول الأول: أنه لابد من اشتراط ذلك، وهو قول عند الحنفية(
)، وقول المالكية(
)،  والأصح عند الشافعية(
)، ومذهب الحنابلة(
).   
التعليل:

أن الصلاة المعينة قد تكون نفلاً؛ كظهر الصبي، والصلاة المعادة، فعلى هذا يحتاج إلى التمييز بالنية.(
)  
القول الثاني: أنه لا يشترط تعيين الفرض بالنية، وهو قول الحنفية في الصحيح(
)،  ووجه عند الشافعية(
)، ووجه عند الحنابلة(
).  
التعليل:

1. أن التعيين يغني عنها، لكون الظهر لا تكون من المكلف إلا ظهراً فرضاً.(
) 
2. أنّ الصبي لو صلى، ثم بلغ في آخر الوقت؛ أجزأه، ولو كانت نية الفرض مشروطة لما أجزأه ذلك؛ لأنه لم ينو الفرضية.(
) 
الراجح:

أنه لا يشترط التعرض لنية الفرضية في الصلاة؛ لأن تعيين الصلاة المراد أداؤها يُغني عن نية الفرضية، وظُهر المكلف واجبة وأداؤها أداء للواجب، بخلاف ظُهر الصبي، فهي غير واجبة، فلا حاجة للتفريق بينهما، والصلاة المُعادة لا توصف بفرضية، لعدم جواز صلاة واجبة واحدة أكثر من مرة في يوم واحد، والله أعلم.

النظر في التفريق بين المسألتين:

بناء على الترجيح في المسألتين، لا يصح التفريق بينهما، فلا يشترط التعرض لنية الفرضية في الحج ولا في الصلاة، والله أعلم بالصواب.

المطلب الثاني

 الفرق بين إدخال الحج على العمرة، وإدخال العمرة على الحج   
قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( ومن أَهَلَّ بعمرة، ثم بدا له أن يدخل عليها حَجَّة؛ فذلك له، ولو أَهَلَّ بالحجِّ، ثم أراد أن يُدْخِلَ عليه عمرةً؛ فليس ذلك له)(
). 

الجامع بين المسألتين: إدخال نسك على آخر. 

الفرق بين المسألتين، من طريقين: 
الطريق الأول- من السنّة:

حديث عائشة- رضي الله عنها- قالت: خرجنا مع النبي ( في حجة الوداع فأهللنا بعمرة XE "ح/خرجنا مع النبي ( في حجة الوداع فأهللنا بعمرة" ، ثم قال النبي (: ÷ من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً×، فقدمت مكة، وأنا حائض، ولم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي ( فقال: ÷ انقضي رأسك، وامتشطي، وأهلّي بالحج ودعي العمرة×.(
) فقد أهلت عائشة وأصحاب رسول الله ( ينتظرون القضاء، فنزل  على النبي ( القضاء فأمر من لم يكن معه هدي أن يجعل إحرامه عمرة، فكانت معتمرة بأن لم يكن معها هدي فلما حال المحيض بينها وبين الإحلال من عمرتها ورهقها الحج أمرها رسول الله ( أن تدخل عليها الحج ففعلت فكانت قارنة، فبهذا قالوا يدخل الحج على العمرة(
). 
الطريق الثاني- من المعنى، وذلك من وجهين:

الوجه الأول: أن العمرة أضعف من الحج، فلم يجز أن تزاحم ما هو أقوى منها بالدخول عليه، وجاز للحج مزاحمتها لأنه أقوى منها(
). 

الوجه الثاني: أن إدخال العمرة على الحج لا يفيده إلا ما أفاده العقد الأول، فلم يصح، كما لو استأجره على عمل، ثم استأجره عليه ثانياً في المدة، وعكسه إدخال الحج على العمرة، فإنه يستفيد به الوقوف، والرمي(
). وقال بالفرق أيضاً مالكٌ(
)، وأحمدُ (
).    
دراسة مسألتي الفرق:

 حكم إدخال الحج على العمرة

حكم إدخال العمرة على الحج

اتفق الأئمة الأربعة على جواز إدخال الحج على العمرة، بأن يُحرم بالعمرة وحدها، ثمّ يُدخل الحج عليها ليصير قارناً(
)، ونُقِل الإجماع على ذلك(
). واختلفوا في إدخال العمرة  على الحج على قولين: 
القول الأول: أنه لا يجوز إدخال العمرة على الحج، فإن فعل لم يصر قارناً، وهو قول مالك(
)، والشافعي في الجديد(
)، وأحمد في الصحيح من المذهب(
).    

الدليل:

1. أن هذا الإدخال لم يرو به أثر.(
) 
2. أن أفعال العمرة استحقت بإحرام الحج، وإدخال العمرة على الحج لا يفيده إلا ما أفاده العقد الأول، فلم يصح.(
)  

القول الثاني: أنه يجوز إدخال العمرة على الحج، ، ويصير قارناً، وهو قول أبي حنيفة مع الكراهة(
)، والشافعي بلا كراهة في القديم(
)، وضرورة عند الحنابلة في وجه(
).   
الدليل: 
1. حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- أنه سمع عمر ( يقول: سمعت النبي ( بوادي العقيق(
) يقول: ÷ أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك XE "ح/أتاني آت من ربي فقال\: صل في هذا الوادي المبارك" ، وقل:  عمرة في حجة×(
)؛ فأمره بإدخال العمرة على الحج، فدلّ على جواز ذلك. 
2.أنه أحد النسكين، فجاز إدخاله على الآخر، قياساً على إدخال الحج على العمرة(
). 
3.أنّ القارن هو من جمع بين الحج والعمرة على كل حال، فهذا قارن؛ لإتيانه بمعنى القران(
). 
ووجه كراهة إدخال العمرة على الحج عند الحنفية: 

مخالفة ذلك للقرآن، والسُّنّة؛ فإنّ الله تعالى جعل العمرة بداية، والحج نهاية بقوله:  XE "[002] / 196"  ﮋ ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ        ﯽ   ﮊ(
)، فمن أضاف الحج إلى العمرة؛ كان فعله موافقاً لما في  القرآن، ومن أضاف العمرة إلى الحج؛ كان مخالفاً لما في القرآن فكان بذلك مسيئاً، لكنه لما لم يؤد الحج حتى أدخل عليه العمرة صح، لأن الترتيب وجد في الأداء، وإن فات في الإحرام، وأما مخالفته للسُّنّة فلأن السنة تقديم إحرام العمرة على إحرام الحج(
). 
الراجح:

أنّه لا يجوز إدخال العمرة على الحج؛ لأنه لم يثبت عن النبي (، ولأنه لا يستفيد بإدخال العمرة على الحج شيئاً، وإقرار الحنفية بمخالفة ذلك للسنة، ثم القول بجوازه غريب، والله أعلم.

النظر في التفريق بين المسألتين:

الفرق بين المسألتين ثابت وصحيح، فيجوز إدخال الحج على العمرة، بأن يُحرم بالعمرة وحدها، ثمّ يُدخل الحج عليها ليصير قارناً، ولا يجوز إدخال العمرة على الحج، لما سبق في دراسة المسألة من أدلة وترجيح، والله أعلم بالصحيح.

المطلب الثالث

 الفرق بين الرّجُل، والمرأة في اللبس للإحرام   
قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( والمرأة تلبس السراويل، والخفين، والخمار، والدرع من غير ضرورة، وليست في هذا كالرجل ؛ فلا يلبس الرجل عمامة، ولا سراويل، ولا خفين، ولا قميصاً، ولا ثوبا محيطاً مما يلبس بالخياطة، إلا أنه إذا لم يجد إزاراً لبس سراويل، وإذا لم يجد نعلين لبس خفين)(
). 

الجامع بين المسألتين: كلاهما محرم. 

الفرق بين المسألتين، من السنة: 
1. حديث ابن عمر- رضي الله عنهما-: ÷أن النبي ( نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب XE "ح/أن النبي ( نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب"  ..، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفراً، أو خزاً، أو حلياً، أو سراويل، أو قميصاً، أو خفاً×(
). 
2. حديث ابن عمر- رضي الله عنهما- أن رجلاً سأل رسول الله ( ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله (: ÷لا يلبس القُمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس XE "ح/لا يلبس القُمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس" ، ولا الخفاف، إلا أحداً لا يجد نعلين فليلبس الخفين..الحديث×(
). 
وهذا الفرق متفق عليه عند الأئمة الأربعة، فقد اتفقوا على أن المحرم ممنوع من لبس القمص، والعمائم، والسراويل، والخفاف، والبرانس، واتفقوا على أن للمرأة المحرمة لبس القميص، والدرع، والسراويل، والخفاف، وهو إجماعٌ أيضاً(
).  

لبس الرجل والمرأة في الإحرام 

واتفقوا على أن للمحرم أن يلبس السراويل، إذا لم يجد الإزار، والخفين إذا لم يجد نعلين(
). 
أدلة مسألتي الفرق:

1. حديثا ابن عمر-رضي الله عنهما- المتقدّمان في الفرق. 

2. حديث ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: سمعت النبي ( وهو يخطب، يقول: ÷ السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين XE "ح/السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين" ×(
) يعني المحرم. 

3. حديث جابر( قال: قال رسول الله ( : ÷ من لم يجد نعلين فليلبس خفين XE "ح/من لم يجد نعلين فليلبس خفين" ، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل×(
) وهو ظاهر في إباحة لبس الخفين لمن لم يجد نعلين، وإباحة لبس السراويل لمن لم يجد الإزار. 
النظر في التفريق بين المسألتين:

الفرق ثابت وصحيح، فالمرأة تخالف الرجل في اللبس للإحرام، فيباح لها لبس السراويل، والخفين، والخمار، والدرع وكل مخيط، وليس ذلك للرجل، وذلك بدلالة السُّنّة، والله أعلم.

المطلب الرابع

 الفرق بين غسل المحرم جسده، وغسل رأسه في الصّفِة   
قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( يغتسل المحرم من غير جنابة ولا ضرورة ويغسل رأسه ويدلك جسده بالماء، وإذا غسل رأسه أفرغ عليه الماء إفراغاً، وأحب إلى أن لم يغسله من جنابة أن لا يحركه بيديه، ويدلك المحرم جسده دلكاً شديداً إن شاء)(
). 

الجامع بين المسألتين: كلاهما غسل بعد الإحرام. 

الفرق بين المسألتين: 
1. ما روى عبدالله بن حنين(
) أن عبد الله بن عباس، والمِسْورَ بن مَخْرَمَة(
) (   اختلفا بالأبواء(
)، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل  المحرم رأسه، فأرسلني ابن عباس إلى أبى أيوب الأنصاري( أسأله فوجدته يغتسل بين القرنين(
)، وهو يستتر بثوبٍ، قال: فسلّمت، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني  إليك ابن عباس أسألك، كيف كان رسول الله ( يغسل رأسه وهو محرم؟ قال: فوضع أبو أيوب يديه على الثوب، فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال: لإنسانٍ يصبُّ عليه، أصبب فصبّ على رأسه، ثم حرّك رأسه بيده، فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ( يفعل XE "ح/هكذا رأيت رسول الله ( يفعل" (
). 
2. ما روى ابن جريج(
) عن عطاء(
) قال: الجنب المحرم وغير المحرم إذا اغتسل  دلك  جلده-إن شاء- ولم يدلك رأسه. قال ابن جريج: فقلت له: لِمَ يدلك جلده-إن شاء- ولا يدلك رأسه؟ قال: من أجل أنه يبدو له من جلده ما لا يبدو له من رأسه(
). 
3. أن المحرم يدلك جسده-إن شاء-، ولا يدلك رأسه؛ لأنه ليس في بدنه من الشعر ما يتوقى، كما يتوقاه في رأسه ولحيته(
). 
دراسة مسألتي الفرق:

حكم غسل المحرم جسده 

حكم غسل المحرم رأسه

يجوز اغتسال المحرم بالماء والانغماس فيه بلا خلاف بين العلماء(
). 
واختلف فقهاء المذاهب الأربعة في غسل المحرم رأسه على قولين:

القول الأول: يجوز للمحرم أن يغسل رأسه برفق، ولا يدلكه، وهو قول الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).   
الدليل:

الأثر المتقدم عن أبي أيوب (.

القول الثاني: لا يجوز ذلك للمحرم، ويكره، وهو قول مالك(
). 
حجته:

 أن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام XE "ث/كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام" (
). 
الراجح:

جواز غسل المحرم رأسه، لكن برفق، وبدون دلك، لئلا يقتل القمل، أو ينتف الشعر، وهو ممنوع من ذلك، وللأثر المتقدم في ذلك عن أبي أيوب (.

النظر في التفريق بين المسألتين:

يظهر مما تقدم صحة التفريق بين المسألتين؛ فللمحرم أن يغتسل من غير جنابة ولا ضرورة ويغسل رأسه ويدلك جسده دلكاً شديداً إن شاء، وليس له أن يدلك رأسه؛ لأنه ليس في بدنه من الشعر ما يتوقى، كما يتوقاه في رأسه، والله أعلم.

المطلب الخامس

 الفرق بين الطِيب واللبس، وبين قتل الصيد وجزِّ الشَّعْر في الواجب على الناسي والجاهل   
قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( من لبس ما ليس له لبسه قبل الإحرام جاهلاً بما عليه في لبسه، أو ناسيا لحُرْمِهِ، ثم يثبت عليه أي مدة ما ثبت عليه بعد الإحرام أو ابتدأ لبسه بعد الإحرام جاهلاً بما عليه في لبسه أو ناسياً لحرمه أو مخطئاً به، وذلك أن يريد غيره فيلبسه، نزع الجبة والقميص نزعاً ولم يشقه، ولا فدية عليه في لبسه، وكذلك الطيب قياساً عليها.

فإن قال قائل:كيف قلت هذا في الناسي والجاهل في اللبس والطيب، ولم تقله فيمن جز شعره أو قتل صيداً؟ قيل له- إن شاء الله تعالى-قلته خبراً، وقياساً، وأن حاله في اللبس والطيب مخالفةٌ حاله في جزِّ الشعْر وقتل الصيد)(
). 

الجامع بين المسألتين: ارتكاب للمحظور نسياناً وجهلاً. 

الفرق بين المسألتين، من طريقين: 
الطريق الأول- من الخبر: وهو حديث يعلى بن أمية(
) ( قال: كنا عند رسول الله ( بالجِعْرَانَة(
)، فأتاه رجل(
)وعليه مِقْطَعَةٌ (يعنى جُبَّةٌ)، وهو متضمّخ بالخَلُوق(
)، فقال يا رسول الله: إني  أحرمت بالعمرة وهذه علَيَّ، فقال رسول الله (: ÷ ما كنت تصنع في حجك؟×، قال: كنت أنزع هذه المقطعة، وأغسل هذا الخلوق، فقال رسول الله (: ÷ما كنت صانعاً في حجك، فاصنعه في عمرتك XE "ح/ما كنت صانعاً في حجك، فاصنعه في عمرتك" ×(
). وجه الدلالة: أمر رسول الله ( السائل بأن ينزع الجبة  عنه ويغسل الصفرة، ولم يأمره بالكفارة(
). 
2 الطريق الثاني- من المعنى: وهو أنّ الطيب واللبس شيء إذا أزاله عنه زال، فكان إذا أزاله كحاله قبل أن يلبس ويتطيب لم يتلف شيئاً حَرُم عليه أن يتلفه، ولم يُزِلْ شيئاً حَرُمَ عليه إزالته، إنما أزال ما أُمِرَ بإزالته مما ليس له أن يثبت عليه. وقاتل الصيد أتلف ما حَرُمَ عليه في وقته ذلك إتلافه، وجَازُّ الشعر والظفر أزال بقطعه ما هو ممنوع من إزالته في ذلك الوقت، والإزالة لما ليس له إزالته إتلاف، وفى الإتلاف لما نُهِي عن إتلافه عِوَضٌ خطأً كان، أو عمداً(
). 
فالحلق وقتل الصيد إتلاف، لا يمكن تلافيه، والطّيْب واللبس ترفه واستمتاع يمكن تلافيه بإزالته، كما أنّ حكم الإتلاف أغلظ من حكم الاستمتاع، فاستوى حكم عمده وسهوه؛ لغِلظ حكمه(
). 
دراسة مسألتي الفرق:

حكم التطيب، ولبس المخيط نسياناً 

المسألة الأول- حكم التطيب ولبس المخيط نسياناً:

اختلف الأئمة الأربعة في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن من تطيب، أو لبس المخيط ناسياً، أو جاهلاً فلا فدية عليه، وهو قول الشافعية(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
).  
الدليل:

1. عموم قوله (: ÷ إنّ الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه XE "ح/إنّ الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" ×(
)، ولم يرد ( رفع الفعل، لأن الفعل إذا وقع لم يرتفع، وإنما أراد رفع حكم الخطأ  من الإثم والفدية، والعموم يلتزم في المضمرات(
). 
2. عموم حديث يعلى بن أمية ( المتقدّم في الفرق، حيث دل على أنّ الجاهل لا فدية عليه، وإذا ثبت هذا في الجاهل ثبت في الناسي؛ لأنّ الناسي يفعل وهو يجهل تحريمه عليه(
). 
3. أن الحج عبادة تجب بإفسادها الكفارة، فوجب أن يفرّق فيها بين عمد الاستمتاع وسهوه، كالأكل والوطء في رمضان(
). 
القول الثاني: أن عليه الفدية ، وهو قول الحنفية(
)، والمالكية(
)، وأحمد في رواية(
).   
الدليل:

1. أن كل فعل تلزم به الكفارة عمداً، تلزم به الكفارة سهواً، أصله: الوطء، وقتل الصيد(
). 
2. أنه هتك حرمة الإحرام، فاستوى عمده وسهوه، كحلق الشعر، وتقليم الأظفار(
). 
الراجح:

أنه لا شيء على من تطيّب، أو لبس ناسياً في الإحرام؛ لظاهر السنة الصحيحة، ولأن النسيان عذر معتبر شرعاً، فيؤثر في إسقاط الفدية، والله أعلم.
حكم قتل الصيد، وحلق الشعر نسياناً أو جهلاً 

المسألة الثانية - حكم قتل الصيد، وحلق الشعر نسياناً، أو جهلاً:

اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا فرق بين الخطأ والعمد في قتل الصيد في وجوب الجزاء(
)، واختلفوا في من حلق شعره نسياناً أو جهلاً على قولين: 
القول الأول: أن عليه الفدية، وهو قول الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية في   الأصح(
)، والحنابلة في الصحيح من المذهب(
). 
الدليل:

1. عموم قوله تعالى:  XE "[002] / 196"  ﮋ ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ    ﯣ  ﯤﯥ  ﯦ  ﯧ        ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵ ﮊ (
).فأوجب الله  تعالى الفدية على من حلق رأسه لأذى به وهو معذور، فكان ذلك تنبيهاً على وجوبها على غير المعذور، ودليلاً على وجوبها على المعذور بنوع آخر(
). 
2. أنه إتلاف، فاستوى في ضمانه العمد والسهو، كإتلاف مال الآدمي، وكقتل الصيد(
). 
القول الثاني: أنه لا فدية عليه، وهو وجه عند الشافعية(
)، ووجه عند الحنابلة(
).  
الدليل:

1. عموم قوله (: ÷ إنّ الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه XE "ح/إنّ الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" ×(
).

2. أنّه ترفه وزينة، فاختلف في فديته السهو والعمد، كالطيب، واللبس(
). 
الراجح:

أن المحرم إذا حلق شعره نسياناً أو جهلاً فعليه الفدية، لظاهر الآية، ولأن الحلق إتلاف لا يمكن تداركه بعد وقوعه سهواً، والحديث محمول على رفع الإثم دون الفدية، والله أعلم. 

النظر في التفريق بين المسألتين:

يظهر من الترجيح في المسألتين، أن الفرق ثابت وصحيح، فإذا تطيّب المحرم أو لبس المخيط جاهلاً أو ناسياً لحرمة ذلك فلا فدية عليه، ومن قتل الصيد، أو حلق شعره ناسياً أو جهلاً فعليه الفدية، والله أعلم.

المطلب السادس

 الفرق بين الحمَام، وما دونه من صيد الطير يقتله المحرم في الجزاء    
قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( ما وقع عليه اسم الحمام من الطائر، فيه شاة، وما لم يقع عليه اسم حمامة مما دونها أو فوقها ففيه قيمته في الموضع الذي يصاب فيه)(
). 

الجامع بين المسألتين: كلاهما طير. 

الفرق بين المسألتين، من طريقين: 
الطريق الأول – من الأثر:

1. ما روى نافع بن عبد الحارث(
) قال: قدم عمر بن الخطاب مكة، فدخل دار  الندوة(
) في يوم الجمعة، وأراد أن يستقرب منها الرواح إلى المسجد، فألقى رداءه على  واقف في البيت، فوقع عليه طير من هذا الحمام، فأطاره، فانتهزته حية، فقتلته، فلما صلّى الجمعة، دخلت عليه أنا وعثمان بن عفان ( فقال: ÷احكما على في شيء صنعته اليوم، إني دخلت هذه الدار XE "ث/احكما على في شيء صنعته اليوم، إني دخلت هذه الدار" ، وأردت أن أستقرب منها الرواح إلى المسجد، فألقيت ردائي على هذا الواقف، فوقع عليه طير من هذا الحمام، فخشيت أن يلطخه بسلحه، فأطرته عنه فوقع على هذا الواقف الآخر، فانتهزته حية، فقتلته، فوجدت في نفسي أني أطرته من منزلةٍ كان فيها آمناً إلى موقعةٍ كان فيها حتفه×، فقلت لعثمان: كيف ترى في عنزٍ ثنيةٍ عفراء، نحكم بها على أمير المؤمنين؟ قال: إني أرى ذلك فأمر بها عمر(
). 
 2. أن عثمان بن عبيد الله بن حُمْيد(
) قتل ابنٌ له حمامةً، فجاء ابن عباس-رضي  الله عنهما- فقال له ذلك، فقال ابن عباس: ÷اذبح شاةً، فتصدق بها XE "ث/اذبح شاةً، فتصدق بها" ×(
).  
الطريق الثاني – من النظر:

أن الحمام عند العرب أشرف الطائر وأغلاه ثمناً؛ بأنه الذي كانت تُؤْلَفُ في منازلهم، وهو أعقل الطائر وأجمعه للهداية بحيث يؤلف، وسرعة الألفة وأصواته التي لها عندهم فضلٌ؛ لاستحسانهم هَدِيرَها، وأنهم كانوا يستمتعون بها لأصواتها وإِلْفِها وهدايتها وفِرَاخها، وكانت مع هذا مأكولةً، ولم يكن شيء من مأكول الطائر ينتفع به عندهم، إلا لأن يؤكل(
). وهذا الفرق عند الشافعية(
)،والحنابلة(
).   
دراسة مسألتي الفرق:

الجزاء الواجب في قتل الحمام 

المسألة الأولى- الجزاء الواجب في قتل الحمام:

اختلفوا في الواجب في قتل المحرم الحمام على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن في حمام الحرم شاة، وفي حمام الحل قيمته، وهو قول المالكية(
).  
الدليل:

أنّ الصحابة ( قضوا في حمام الحرم بشاة، وقد جاء ذلك عن عمر، وعثمان، وابن عباس، وغيرهم ( كما تقدّم في بيان الفرق. 
أما حمام الحل فإنه حمام في غير الحرم، فوجبت فيه القيمة، كالمملوك(
). 
القول الثاني: أن في كل من حمام الحرم والحل شاة، وهو قول الشافعية(
)،  والحنابلة(
).   
الدليل:

1. أنها حمامة مضمونة لحق الله تعالى، فضمنت بشاة كحمامة الحرم، ولأنها متى كانت الشاة مثلاً لها في الحرم فكذلك في الحل فيجب ضمانها بها لقوله تعالى:  XE "[005] / 095"  ﮋ ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ     ﮊ (
)وقياس الحمام على الحمام أولى من قياسه على غيره(
).  
2. ما جاء عن ابن عباس-رضي الله عنهما- أنه قال: ÷ في حمام الحل شاة XE "ث/في حمام الحل شاة" ×، ولا مخالف له من الصحابة ((
).  
القول الثالث: أن في الحمام القيمة مطلقاً، وهو قول الحنفية(
). 
الدليل:

قوله تعالى:  XE "[005] / 095"  ﮋ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ     ﮊ (
) فالمثل في الآية مثلاً للكل، وليس هناك مثل يعم  الكل إلا القيمة، فتعين أن المراد بالمثل القيمة(
). 
الراجح:

أنّ الواجب على المحرم في قتل الحمام  شاة، وسواء في ذلك حمام الحلّ والحرم، لعموم حكم الصحابة (، ولأن ما كان مثلاً للصيد في الحرم، كان مثلاً له في الحل، والله أعلم.

الجزاء الواجب في قتل غير الحمام من الطير 

المسألة الثانية- الجزاء الواجب في غير الحمام من الطير:

اختلف الأئمة الأربعة في ضمان غير الحمام من الطير على قولين: 

القول الأول: أن الواجب فيه قيمته، وهو قول الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية  في  الأصح(
)، والمذهب عند الحنابلة(
).  
التعليل:

أن الأصل في الضمان أن يضمن بقيمته، أو بما يشتمل عليها بدليل سائر المضمونات، لكن ترك هذا الأصل في الحمام بدليل ففيما عداه تجب القيمة(
). 
القول الثاني: أنّ ما كان أكبر من الحمام ففيه شاة، وهو أحد قولي الشافعية(
)، ووجه عند الحنابلة(
).  
التعليل:

أن الشاة إذا وجبت في الحمام ففي الذي أكبر منها أولى(
). 
الراجح:

أن الواجب في ما سوى الحمام من الطير قيمته، لأن الأصل في الضمان القيمة، وإنّما تُرِك هذا الأصل لما ورد عن الصحابة، وهو إجماع منهم، والله أعلم.

النظر في التفريق بين المسألتين:

الفرق ثابت وصحيح، ففي ما وقع عليه اسم الحمام من الطير شاة، وما لم يقع عليه اسم حمامة مما دونها أو فوقها ففيه قيمته، لإجماع الصحابة في الحمام، وإتباعاً للأصل فيما عداه، والله أعلم.

(
الفصل الثَّاني                

الفُرُوق الفِقْهيَّة في الطواف،والفوات والإحصار، والهدي والفدية
وتحته ثلاثة مباحث:

	المبحث الأول
	الفُرُوق الفِقْهيَّة في الطواف.

	المبحث الثاني
	الفُرُوق الفِقْهيَّة في الفوات،والإحصار،والخروج من النسك.

	 المبحث الثالث
	الفُرُوق الفِقْهيَّة في الهدي والفدية.


(                       (
(
المبحث الأوّل                

الفُرُوق الفِقْهيَّة في الطواف
وفيه خمسة مطالب:

	المطلب الأول
	الفرق بين الرجال ،والنساء في الرَمَل والاضطباع.

	المطلب الثاني
	الفرق بين الحجر الأسود، والركن اليماني في التقبيل.

	المطلب الثالث
	الفرق بين ترك الرَمَل في الطواف، وترك غيره من الأشياء في النسك في إهراق الدّم.

	المطلب الرابع
	الفرق بين الصلاة المكتوبة، وركعتي الطواف في أدائها عن الصغير الذي لا يعقل.

	المطلب الخامس
	الفرق بين طواف الوداع،وطواف الإحلال من الإحرام إذا تركهما.


(                       (
المطلب الأول

 الفرق بين الرجال، والنّساء في الرَّمَل والاضطباع    
قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( إذا طاف الرجل ماشياً لا علة به تمنعه الرَّمَل(
)، لم أحب أن يدع الاضطباع(
) مع دخوله الطواف، ولا رمل على النساء، ولا اضطباع)(
). 

الجامع بين المسألتين: كلاهما مأمور بأخذ مناسكه عن النبي (. 

الفرق بين المسألتين: 
1. أنّ النساء مأمورات بالاستتار، والاضطباع والرمل مفارقان للاستتار(
). 
2. أنّ الأصل في الرَّمَل والاضطباع إظهار الجَلَد،ولا يقصد ذلك في حق النساء(
).  
وهذا الفرق متفق عليه عند فقهاء المذاهب الأربعة فيسن للرجال الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم، عند الأئمة الأربعة(
)، كما يسن لهم الاضطباع في طواف القدوم، عند  الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).  
ولا يُسنّ للنساء رمل حول البيت، ولا في السعي، ولا اضطباع في طوافهن للقدوم حول البيت، عند الأئمة الأربعة(
)، ونُقل فيه الإجماع(
).  
أدلة مسألتي الفرق:

أولاً- أدلة سنية الرَّمَل:

1. حديث ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: ÷ قدم رسول الله ( وأصحابه، فقال المشركون XE "ح/قدم رسول الله ( وأصحابه، فقال المشركون" : إنه يقدم عليكم، وقد وهنهم حمى يثرب(
)، فأمرهم النبي ( أن يرملوا  الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم×(
).  

2. حديث ابن عمر- رضي الله عنهما- : ÷ أن رسول الله ( كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب(
) ثلاثاً XE "ح/أن رسول الله ( كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثاً" ، ومشى أربعاً×(
).  
3. حديث جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما- أنه قال: ÷ رأيت رسول الله ( رمل من الحجر الأسود XE "ح/رأيت رسول الله ( رمل من الحجر الأسود"  حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف×(
).  
ثانياً- أدلة سنية الاضطباع:

1. حديث يعلى بن أمية ( قال: ÷ طاف النبي ( مضطبعاً ببرد أخضر XE "ح/طاف النبي ( مضطبعاً ببرد أخضر" ×(
). 
2. حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- : ÷أن رسول الله ( وأصحابه اعتمروا من الجعرانة XE "ح/أن رسول الله ( وأصحابه اعتمروا من الجعرانة" ، فرملوا بالبيت، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم، قد قذفوها على عواتقهم اليسرى×(
).
 حكم الرمل والاضطباع للرجال والنساء

فيسن الرَّمَل والاضطباع في حق الرجال لعموم الأدلة السابقة، ويخرج النساء من ذلك العموم بالإجماع –المتقدّم- على أنه ليس لهن ذلك.

النظر في التفريق بين المسألتين:

الفرق بين المسألتين ثابت وصحيح، فيُسن الرَّمَل والاضطباع في الطواف للرجال، ولا رَمَل ولا اضطباع على النساء لأنه لا يطلب من المرأة إظهار الجَلَد، بل المقصود لها الستر، وفي الرمل والاضطباع تعرّض للتكشف، والله أعلم.

المطلب الثاني

 الفرق بين الحجر الأسود، والركن اليماني في التقبيل   
قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( وأُحبُّ أن يقبِّل الركْنَ الأسودَ، وأُحبُّ أن يستلم الركْنَ اليمانِيَ بيده، ويقبِّلها، ولا يقبِّله)(
). 

الجامع بين المسألتين: كل منهما ركن من أركان البيت. 

الفرق بين المسألتين: 
 1. السّنّة فرّقت بينهما: حيث ثبت أن الرسول ( قبل الحجر الأسود(
)، ومن ذلك:

أ- أنّ عمر بن الخطاب ( قبَّل الحجر، وقال: ÷ لولا أني رأيت رسول الله ( قبّلك ما قبّلتك XE "ح/لولا أني رأيت رسول الله ( قبّلك ما قبّلتك" ×(
). 
ب- أنّ ابن عمر-رضي الله عنهما- سُئل عن استلام الحجر، فقال: ÷رأيت رسول الله ( يستلمه، ويُقبّله XE "ح/رأيت رسول الله ( يستلمه، ويُقبّله" ×(
). 
2. أنّ الركن الأسود أشرف؛ لأن ابتداء الطواف منه، ولأن الحجر الأسود فيه(
). 
وهذا الفرق عند الجمهور(
)،خلافاً للحنابلة في وجه(
)،ومحمد بن الحسن من   الحنفية(
). 
دراسة مسألتي الفرق:

حكم تقبيل الحجر الأسود 

حكم تقبيل الركن اليماني

اتفق الأئمة الأربعة على أنه يسن تقبيل الحجر الأسود(
)؛ لما تقدّم في الفرق من  أدلة.

واختلفوا في تقبيل الركن اليماني على قولين:

القول الأول: أنه لا يُسن تقبيل الركن اليماني، وهو قول الحنفية(
)، والمالكية(
)،   والشافعية(
)، والحنابلة في المذهب(
).  
الدليل:

1. أنه لم يصح عن النبي ( فلا يُسنّ(
). 
2. أنّ المعروف المشهور في الصحاح والمسانيد إنّما هو تقبيل الحجر الأسود(
). 
القول الثاني: أنه يسن تقبيله، وهو وجه عند الحنابلة(
)، وقول محمد بن الحسن من  الحنفية(
). 
الدليل:

حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: ÷ كان رسول الله ( يقبل الركن اليماني، ويضع خده عليه XE "ح/كان رسول الله ( يقبل الركن اليماني، ويضع خده عليه" ×(
). 
الراجح:

أنّه لا يُسن تقبيل الركن اليماني، لعدم ثبوت ذلك عن النبي (، ودليل من قال بمشروعيته ضعيف لا تقوم به حجة، كما تقدّم في تخريجه، والله أعلم.

النظر في التفريق بين المسألتين:

الفرق ثابت وصحيح، فيسن تقبيل الحجر الأسود، ولا يسن تقبيل الركن اليماني، لما تقدّم في دراسة المسألتين، والله أعلم. 

المطلب الثالث

 الفرق بين ترك الرَّمَل في الطواف، وترك غيره من الأشياء في النسك في إهراق الدّم
قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( وترك الرَّمَل عامداً ذاكراً، وساهياً، وناسياً، وجاهلاً سواءٌ؛ لا يعيد، ولا يفتدى؛ فلا يهريق دماً من تركه، وغيره من الأشياء يتركها المرء من نسكه فإنه يهريق دماً)(
). 

الجامع بين المسألتين: كل منها ترك شيءٍ في النسك. 

الفرق بين المسألتين: 
أنه إنما يؤمر بالفدية إذا ترك العمل نفسه، فإن ترك هيئةً في العمل فلا فدية عليه، والطواف هو العمل، والرّمَل هيئة فيه، فإذا طاف وترك الرّمَل، فقد أتى بالعمل على كماله، وترك الهيئة فيه. 
كالسجود والركوع هو العمل، فإنْ تَرَكَ التسبيح فيهما لم يكن تاركاً لعمل يقضيه، كما يقضى سجدة لو تركها، أو تفسد بها عليه صلاته لو خرج منها قبل أن يكملها، بل التسبيح في الركوع والسجود كان أولى أن يفسد من قِبَلِ أنه قول وعمل، والقول عمل، والاضطباع والرمل هيئة أخف من التسبيح في الركوع والسجود(
).

الواجب على من ترك واجباً في النسك

الواجب على من ترك الرمل في الطواف 

وهذا الفرق متفق عليه، فقد اتفق الأئمة الأربعة على أنّ من ترك شيئاً واجباً في النسك فعليه دم(
)، كما اتفقوا  على أنّ من ترك الرّمَل ناسياً، أو عمداً فلا إعادة عليه، ولا دم(
).

أدلة مسألتي الفرق:

الدليل على لزوم الفدية لمن ترك واجباً في النسك:

حديث ابن عباس-رضي الله عنهما-: ÷ من نسي من نسكه شيئاً، أو تركه، فليهرق دماً XE "ث/من نسي من نسكه شيئاً، أو تركه، فليهرق دماً" ×(
). 
الدليل على أنه لا دم على من ترك الرَّمَل:

1. أن الرَّمَل هيئة غير واجبة، فلم يجب بتركها شيء ، كالاضطباع(
).

2. أنه لو ترك طواف القدوم،لم يلزمه جبران، فإذا ترك هيئته، أولى أن لا يلزمه جبران(
). 
النظر في التفريق بين المسألتين:

الفرق صحيح وثابت، فلا يلزم بترك الرّمَل في الطواف دم جبران، لأنه هيئة في نسك، وليس نسكاً مستقلاً، خلافاً للأنساك الأخرى فإنه يلزم بتركها إهراق الدم، والله أعلم وأحكم.

المطلب الرابع

 الفرق بين الصلاة المكتوبة، وركعتي الطواف في أدائها عن الصغير الذي لا يعقل
قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( وحسن أن يحج الغلام والجارية صغيرين لا يعقلان، فإذا أطاقا عمل شيء؛ عملاه عن أنفسهما، فإن لم يطيقاه عُمِل عنهما، وسواء في ذلك الصلاة التي تجب بالطواف، أو غيرها من عمل الحج، ولا تُصلى عنهما المكتوبة)(
). 

الجامع بين المسألتين: كلاهما صلاة عن الغير. 

الفرق بين المسألتين: 
أنّ الصلاة التي وجبت بالطواف عمل من أعمال الحج، وجبت به كوجوب الطواف، والوقوف بعرفة، والرمي، وليست بفرض على غير حاج، فتؤدى عنه كما يؤدى غيرها نيابة عنه، بخلاف المكتوبة فإنها غير قابلة للنيابة،يؤكده: أن الحائض تحج وتعتمر، فتقضي ركعتي الطواف،ولا تقضي المكتوبة التي مرت في أيام حيضها(
).

وهذا الفرق عند الشافعية(
)، والحنابلة(
).   
دراسة مسألتي الفرق:

 حكم النيابة في الصلاة

اتفق الأئمة الأربعة على أنّ النيابة لا تصح في الصلاة مطلقاً، وأنّ من صلى عن غيره مكتوبة، أو تطوعاً، بأمره، أو بغير أمره، حال حياته، أو بعد مماته، فالصلاة باطلة(
).

التعليل: 
أنّ الصلاة عبادة بدنية محضة، والمقصود منها إما التعظيم بالجوارح، وإما إتعاب النفس ابتغاء مرضاة الله تعالى، وذلك لا يحصل بالنائب أصلاً، فلا تجزي النيابة فيها(
). 
حكم النيابة في ركعتي الطواف 

واختلفوا في النيابة في ركعتي الطواف على قولين:

القول الأول: تصح النيابة فيهما،وهو الأصح عند الشافعية(
)،ومذهب الحنابلة(
).  
الدليل:

1. أنّ هذه الصلاة تبع للطواف، ولما دخلت النيابة فيه، دخلت في تبعه(
). 
2. أنها من جملة أعمال الحج، فتصح فيها النيابة كغيرها(
). 
القول الثاني: أنه لا تصح النيابة في ركعتي الطواف، وهو قول الحنفية(
)،  والمالكية(
)، والشافعية في وجه(
).  
الدليل:

أنّ ركعتي الطواف صلاة، ولا مدخل للنيابة في الصلاة بحال(
). 
الراجح:

صحة النيابة في ركعتي الطواف، لأنهما تابعتان للطواف، وهو جزء من الحج، والنيابة جائزة في الحج، والله أعلم.

النظر في التفريق بين المسألتين:

الفرق صحيح، فتمتاز ركعتا الطواف عن غيرهما من الصلوات بدخول النيابة فيهما، فيصليها الأجير في الحج عن المستأجر، وولي الصغير الذي لا يميز عنه، والله أعلم.

المطلب الخامس

 الفرق بين طواف الوداع، وطواف الإحلال من الإحرام إذا تركهما
قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( ترك طواف الوداع لا يفسد حجاً، والطواف بالبيت والصفا والمروة الذي يحل به إذا تركه، لم يحل من كل إحرامه، وكان عليه أن يعمله في عمره كله)(
). 

الجامع بين المسألتين: كلاهما طواف في الحج. 

الفرق بين المسألتين: 
من السُّنّة، وهو: حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: ÷ أُمِرَ النَّاسُ أن يكون آخر عهدهم بالبيت XE "ح/أُمِرَ النَّاسُ أن يكون آخر عهدهم بالبيت" ، إلا أنَّه أُرْخِص للمرأة الحائض×(
). 
فقد أمر رسول الله ( بطواف الوداع، وأرخص للحائض أن تنفر بلا وداع فدل على أن الطواف للوداع لو كان كالطواف للإحلال من الإحرام لم يرخص رسول الله ( للحائض في تركه(
)، فقد سأل رسول الله ( عن صفية: ÷أطافت بعد النحر؟× XE "ح/سأل رسول الله ( عن صفية\: ÷أطافت بعد النحر؟×" ، فقيل:  نعم، فقال: ÷فلتنفر×(
). وهذا الفرق عند الحنفية(
)،  والشّافعيّة(
)، والحنابلة(
).

دراسة مسألتي الفرق:

حكم ترك طواف الإفاضة 

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنّ طواف الإفاضة ركن الحج، لا يتم إلا به؛ فمن تركه لا يحل من إحرامه حتى يفعله، وإن رجع إلى بلده قبله، لم ينفك إحرامه، ورجع متى أمكنه محرماً، لا يجزئه غير ذلك(
). لحديث صفية المتقدم، فهو دليلٌ على أن هذا الطواف لا بد منه، وأنه حابس لمن لم يأت به(
). 
حكم ترك طواف الوداع 

واختلفوا في حكم طواف الوداع، والواجب على من تركه على قولين:
القول الأول: أن طواف الوداع واجب على غير الحائض، فمن خرج بلا وداع وجب عليه الرّجوع لتداركه ما لم يجاوز المواقيت عند الحنفية(
)، وما لم يقطع مسافة  القصر عند الشّافعيّة(
)، والحنابلة(
)،وإلا فإنه يجبر تركه بدم.  
الدليل:

1. حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- المتقدم في الفرق.

2. أنه رجوع لإتمام نسك مأمور به، فوجب، كالرجوع لطواف الزيارة(
). 
3. أنّ ما دون مسافة القصر في حكم الحاضر، في أنه لا يقصر الصلاة، ولا يفطر، ولذلك عُدّ من حاضري المسجد الحرام(
). 
4. أنّ من لم يجاوز الميقات يمكنه الرجوع والإتيان بالطواف الواجب من غير حاجة إلى تجديد الإحرام، فوجب عليه الرجوع، بخلاف ما لو جاوز الميقات، لأنه لا يمكنه الرجوع إلا بالتزام عمرة، بالتزام إحرامها (
). 
القول الثّاني: هو سنّة لا يجب جبره، فلو تركه وخرج يرجع لتداركه ما لم يخف فوت رفقته الّذين يسير بسيرهم، أو خاف منعاً من الكراء أو نحو ذلك، وهو قول المالكية(
). 
الدليل:

1. حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- المتقدم في الفرق. فلو كان طواف الوداع واجباً؛ لما جاز للحائض تركه(
). 
2. أنه لو كان واجباً؛ لوجب على الحائض جبره بدم، إذ المعذور يفتدي عن الواجبات(
).  
الراجح:

أنّ طواف الوداع واجب، للسنّة الصحيحة الصريحة، وترخيصه ( للحائض بترك الوداع، ليس دليلاً على عدم وجوبه بدليل إسقاط الصلاة عنها، فإذا ثبت وجوبه، فإنه يلزم مَنْ تَرَكَه الرجوع، ما لم يقطع مسافة القصر، لأنه في حكم المقيم، ولأن التحديد بالميقات غير سديد، لأن إلحاق من تجاوز أبعد المواقيت من مكة بأهل الآفاق أولى من إلحاقه بمن هو داخل الميقات، والله أعلم.

النظر في التفريق بين المسألتين:

الفرق بين طواف الإحلال من الحج، وطواف الوداع ثابت وصحيح، فطواف الإحلال ركن من أركان الحج، من تركه لم يحل من إحرامه، ويلزمه الرجوع وإن وصل إلى بلده، خلافاً لطواف الوداع فهو واجب على غير الحائض، ومن تركه رجع ما لم يقطع مسافة القصر، فإن لم يمكنه الرجوع جبره بدم، والله أعلم.

(
المبحث الثَّاني                

الفُرُوق الفِقْهيَّة في الفوات، والإحصار، والخروج من النسك
وفيه ثلاثة مطالب:

	المطلب الأول
	الفرق بين الحج، والعمرة في الفوات.

	المطلب الثاني
	الفرق بين المُحصر بالعدو، والمُحصر بالمرض في التحلل.

	المطلب الثالث
	الفرق بين الحج ، والصلاة في خروج المغلوب على عقله منهما.


(                       (
المطلب الأول

 الفرق بين الحج، والعمرة في الفوات
قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( والعمرة لا تفوت، والحج يفوت، فلو أن رجلاً أَهَلّ بالعمرة في عامٍ فحبسه مرضٌ، أو خَطَأ عددٍ، أو غير ذلك ما خلا العدو، لم تفته العمرة متى وصل إلى البيت فعمل عملها)(
). 

الجامع بين المسألتين: كلاهما نسك لم يتمكن المحرم من المضي فيه. 

الفرق بين المسألتين: 
1. أنّ العمرة لا تفوت؛ مِنْ قِبَلِ أنها تصلح في كل شهر، والحج يفوت، مِنْ قِبَلِ أنّه لا يصلح إلا في وقت واحد من السنة(
). 
2. أنّ العمرة لا تفوت لأنه ليس فيها وقوف بعرفة، وليس لأفعالها وقت معين(
). 
وهذا الفرق مجمع عليه، فقد أجمع الفقهاء على أن الحج يفوت بفوات الوقوف بعرفة(
)،كما أجمعوا على أنّ العمرة لا تفوت بعد الإحرام(
). 
أدلة مسألتي الفرق:

الدليل على فوات الحج بفوات الوقوف بعرفة:

1. قوله (: « الحجّ عرفة، من جاء ليلة جَمْعٍ(
) قبل طلوع الفجر فقد أدرك XE "ح/الحجّ عرفة، من جاء ليلة جَمْعٍ() قبل طلوع الفجر فقد أدرك"   الحجّ»(
). والاستدلال به من وجهين(
): 
أحدهما: أنّه جعل الحجّ الوقوف بعرفة، فإذا وجد فقد وجد الحجّ، والشّيء الواحد في زمان واحد لا يكون موجوداً وفائتاً.

والثّاني: أنّه جعل تمام الحجّ الوقوف بعرفة، وليس المراد منه التّمام الّذي هو ضدّ النّقصان، لأنّ ذلك لا يثبت بالوقوف وحده، فيدلّ على أنّ المراد منه الخروج عن احتمال الفوات.
2. حديث ابن عمر- رضي الله عنهما- أنّ رسول الله ( قال: « من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحجّ XE "ح/من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحجّ" ، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحجّ، فليحلّ بعمرة، وعليه الحجّ من قابل»(
). 
الدليل على أنّ العمرة لا تفوت:
أنّ العمرة غير مؤقتة؛ وليس فيها وقوف بعرفة، فليس لأفعالها وقت معين(
).

النظر في التفريق بين المسألتين:

الفرق ثابت وصحيح، فالحج يفوت بفوات الوقوف بعرفة للنّص الصحيح ،  والإجماع الصريح، والعمرة لا تفوت لأنها غير مؤقتة، ويمكن فعلها في أي وقت، والله أعلم.
المطلب الثاني

 الفرق بين المحصر بالعدو، والمحصر بالمرض في التحلل
قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( أذن الله تعالى في الحصر لصاحبه بما استيسر من الهدي، ثم بين رسول الله ( أن الذي يحل منه المحرم الإحصار بالعدو، والآية بأمر الله تعالى بإتمام الحج والعمرة لله عامة على كل حاج ومعتمر إلا من استثنى الله، وكان المريض عندي ممن عليه عموم الآية)(
). 

الجامع بين المسألتين: كلاهما ممنوع من إتمام النسك بعد تلبّسه به.

الفرق بين المسألتين، من طريقين: 
الطريق الأول- النّص والأثر، وهو: 
1. قول الله تعالى:  XE "[002] / 197"  ﮋ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ     ﯛ  ﯜ ﮊ (
) نزلت في إحصار العدو، فكان إذن الله تعالى في التحلل للمحصر بالعدو، أمّا  المحصر بالمرض فداخل في عموم الأمر بإتمام الحج والعمرة لله(
)، ثم قرينة مقابلة الإحصار  بالأمن في قوله تعالى:  XE "[002] / 196"  ﮋ ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ        ﯽ   ﯾ  ﯿ    ﰀ  ﰁ ﮊ (
) دليل على أنّ المراد حصر العدو؛ لأنّ الأمن لا يكون إلا في مقابلة الخوف، أمّا المرض  فيقابله الشفاء، ثم ذكر المرض بعد ذلك بقوله تعالى:  XE "[002] / 196"  ﮋ ﯦ  ﯧ        ﯨ  ﯩ  ﮊ (
) دليل  على أنّ المراد بالأول العدو، ثم في مخاطبة الجماعة بالإحصار دليل على كونه من العدو، لأنّ المرض لا يحصل لمثل ذلك الجمع دفعة(
). 
2. قول ابن عباس-رضي الله عنهما-: ÷لا حصر إلاّ حصْر العدو XE "ث/لا حصر إلاّ حصْر العدو" ×(
). 
3. أن عبد الله بن عمر، ومروان بن الحكم(
)، وابن الزبير( أفتوا رجلاً صُرِع  ببعض طريق مكة، وهو محرم أن يتداوى بما لا بد له منه، ويفتدي، فإذا صح اعتمر، فحل من إحرامه، وكان عليه أن يحج عاماً قابلاً، ويُهدي(
). 
الطريق الثاني- من النظر:

1. أنّ المحصر بعدو خائفٌ القتلَ على نفسه، إن أقدم عليه، وغير عالمٍ بما يصير إليه منه إذا أقدم عليه، وقد رَخَّص لمن لقي المشركين أن يتحرَّف للقتال، أو يتحيز إلى فئة، فإذا فارق المحصر موضعه راجعا صار إلى حال أحسن من حاله في التقدُّمِ، والمقامِ لمزايلة الخوف إلى الأمن، والمريض ليس في شيء من هذه المعاني، لا هو خائفٌ بشراً، ولا صائرٌ بالرجوع إلى أمن بعد خوف، ولا حالٍ ينتقل عنه إلا رجاء البرء، والذي يرجوه في تقدمه رجاؤه في رجوعه ومقامه، حتى يكون الحال به معتدلاً له في المُقَام، والتقدم إلى البيت، والرجوع(
). 
2. أنّ المحصر بعدو يستفيد بالتحلل الرجوع إلى أهله، والخلاص بالكُلّيّة؛ لأنه لو أُلزم الإقامة مع تعرضه لهجوم العدو، كان عليه من الضرر ما لا خفاء به، وفي التحلل والرجوع إلى أهله والتّصرف في جهات الدنيا تخليص من ذلك، فلهذا جاز له التحلل.  

بخلاف المحصور بالمرض، لأنه لا يستفيد بالتحلل شيئاً، فحركته في رجوعه إلى أهله كحركته في مضيه إلى مكة، وإن أقام فإحرامه وتحلله سواء؛ لأنّ مرضه لا يزول بالتحلل(
). 
3. أنّ الواجب على من أحرم بحجٍّ أو عمرة إتمام ما دخل فيه لقوله تعالى:  XE "[002] / 196"        ﮋ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ ﮊ (
) إلا أن يأتي ما لا يمكنه الوصول معه إلى البيت وهو خوف العدو  فيتحللّ مكانه كما فعل النبي ( عام الحديبية، فأمّا المرض ونحوه فإنّه يمكن معه الوصول إلى البيت، ولأنّ مقتضى الدليل: أنّ كل من شرع في حج أو عمرة لزمه إكمالها، فجاء ما جاء في المحصور، وبقي ما سواه على الأصل(
). 
وهذا الفرق عند المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في المذهب (
).

دراسة مسألتي الفرق:

حكم المحرم إذا أُحصر بعدو 

إذا أُحصر المحرم بعدو جاز له التحلل بالإجماع(
). 
الدليل:

1. قوله تعالى:  XE "[002] / 196"  ﮋ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ     ﯛ  ﯜ ﮊ  (
) ولا خلاف أنّ هذه الآية نزلت في حصر الحديبية(
). 
2. حديث ابن عمر-رضي الله عنهما- قال: ÷خرجنا مع رسول الله ( فحال كفار قريش دون البيت XE "ح/خرجنا مع رسول الله ( فحال كفار قريش دون البيت" ، فنحر النبي ( هديه، وحلق رأسه..×(
). 
3. أنه لو ألزم البقاء على الإحرام، ربما طال الحصر سنين، فتلحقه المشقة العظيمة في البقاء على الإحرام؛ وقد قال الله تعالى:  XE "[022] / 078"  ﮋ ﮪ  ﮫ   ﮬ   ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ ﮊ (
)(
).  
 حكم المحصر بالمرض

واختلف فقهاء المذاهب الأربعة في المحصر بالمرض هل يجوز له التحلل على قولين:

القول الأول: أنّه لا يتحلل، وهو قول المالكية(
)، وقول الشافعية(
)، ومذهب الحنابلة(
)  إذا لم يكن اشترط. 
الأدلة:

1. قوله تعالى XE "[002] / 196" : ﮋ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ     ﯛ  ﯜ ﮊ (
) والمراد بالإحصار: الإحصار بالعدو، ولا يراد بها المرض؛ لأن المرض يقال فيه: حصر، وليس أُحصر(
). 
2. حديث عائشة-رضي الله عنها- قالت: دخل النبي ( على ضُباعة بنت الزبير بن عبد المطلب(
)، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج، وأنا شاكية، فقال النبي (:    ÷ حجي، واشترطي: أنّ محلي حيث حبستني XE "ح/حجي، واشترطي\: أنّ محلي حيث حبستني" ×(
). 
والدلالة فيه من وجهين:
 أحدهما: أنه لو جاز لها الخروج بالمرض من غير شرط، لأخبرها ولم يعلقه بالشرط(
). 

 والثاني: أنه علّق جواز إحلالها من المرض بالشرط، والحكم المعلق بشرط لا يتعلق بغيره، وينتفي عند عدمه(
). 
3. أن المرض معنى لا يمنع من وجوب الحج ابتداءً، فلم يجز التحلل منه، كالصداع، أو انسداد الطريق(
). 
4. أن المريض لا يستفيد بتحلله التخلص من شيء من الأذى الذي هو فيه، فوجب أن لا يجوز له التحلل، كضال الطريق(
). 
القول الثاني: أنّ للمحصر بالمرض أنْ يتحلل، وهو قول الحنفية(
)، وأحمد في  رواية(
). 
الأدلة:

1. قوله تعالى:  XE "[002] / 196"  ﮋ ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ     ﯛ  ﯜ ﮊ (
) والإحصار هو: المنع، والمنع كما يكون من العدو يكون من المرض وغيره، و العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(
). 
2. قوله (: ÷ من كُسِرَ، أو عَرِجَ، فقد حلّ، وعليه الحج من قابل XE "ح/من كُسِرَ، أو عَرِجَ، فقد حلّ، وعليه الحج من قابل" ×(
)، وفي رواية  أخرى: ÷ من كُسِرَ، أو عَرِجَ، أو مَرِض XE "ح/من كُسِرَ، أو عَرِجَ، أو مَرِض" ..×(
). وقوله: ÷حل×، أي: جاز له أن يحل، كما  يقال: حلّت المرأة للزوج، يعني: جاز لها أن تتزوج(
).  
3. أن المحصر بالمرض مصدود عن البيت، أشبه من صده عدو(
). 
الراجح:

أنّه يجوز للمحصر بالمرض أن يتحلل، لظاهر الكتاب، ودلالة السنة الصحيحة، وما استدل به من قال بعدم جواز التحلل من المنقول لا يخلو من أن يكون أعم، أو أخص من الدعوى، أما المعقول فلا يقاوم الحديث الصحيح: ÷ من كُسِرَ، أو عَرِجَ، فقد حلّ×، والله أعلم.

النظر في التفريق بين المسألتين:

بناء على ما تقدّم في دراسة المسألة والترجيح؛ الفرق ضعيف وغير معتبر، فلا فرق بين الإحصار بالعدو، والإحصار بالمرض خصوصاً المرض الشديد الذي لا يستطيع معه الوصول إلى البيت ولو محمولاً، والقول بعدم تحلل المريض مردود بأصول الشريعة في التيسير ورفع الحرج؛ فإنه لا يقول فقيه أن الله أمر المريض المعضوب الميئوس من برئه أن يبقى محرماً حتى يموت(
)، والله أعلم. 
المطلب الثالث

 الفرق بين الحج، والصلاة في خروج المغلوب على عقله منهما
قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( إذا غلب على عقله لا يكون خارجاً من الإحرام، كما يكون خارجاً من الصلاة)(
). 

الجامع بين المسألتين: طروء غلبة العقل بعد التلبس بالعبادة.

الفرق بين المسألتين: 
أن الصلاة والحج مختلفان، من حيث أنّ المصلي يحتاج إلى أن يكون طاهراً في صلاته عاقلاً لها، ويحتاج إلى أن يكون عاقلاً لها كلها لأن كلها عمل لا يجزئه غيره، والحاج يجوز له كثير من عمل الحج وهو جنب، وتعمله الحائض كله إلا الطواف بالبيت(
). وهذا الفرق عند الجمهور(
)، خلافاً للحنابلة في وجه(
).

دراسة مسألتي الفرق:

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن العقل من شروط وجوب الصلاة، وعلى أنّ من جنّ في خلال صلاته تبطل صلاته(
). 

الدليل:

حديث عليّ بن أبي طالب ( عن النّبيّ ( قال: ÷رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون المغلوب على عقله حتّى يفيق XE "ح/رفع القلم عن ثلاثة \: عن المجنون المغلوب على عقله حتّى يفيق" ، وعن النّائم حتّى يستيقظ، وعن الصّبيّ حتّى يحتلم×(
). 
بطلان الإحرام بالجنون 

واختلفوا في بطلان الإحرام بالجنون على قولين:

القول الأول: لا يبطل، وهو قول الأئمة الثلاثة (
)، ووجه عند الحنابلة(
).   
التعليل:
أنّ الإحرام لا يبطل بالإغماء، والسُكْر، فيتوجه في الجنون مثله(
). 
القول الثاني: يبطل، وهو وجه عند الحنابلة(
).   
التعليل:

أنه بعد طروء الجنون لم يبق من أهل العبادات(
). 
الراجح:

أنّ الإحرام لا يبطل بطروء الجنون، لاحتمال زوال هذا العارض، والله أعلم.

النظر في التفريق بين المسألتين:

بالنظر إلى ما تقدّم يظهر صحة الفرق وثبوته، فلا يخرج من غُلب على عقله من الحج بعد إحرامه، خلافاً للصلاة فيخرج منها بطروء غلبة العقل، لأن الصلاة تحتاج إلى أن يكون عاقلاً لها كلها، لأن كلها عمل لا يجزئه غيره، ولا ينوب عنه غيره فيها، خلافاً للحج فإنه تصح فيه النيابة، والله أعلم.

(
المبحث الثَّالث                

الفُرُوق الفِقْهيَّة في الهدي والفدية 
وفيه مطلبان:

	المطلب الأول
	الفرق بين الحج، والصّلاة والصيام في البدل الذي يلزم من ترك شيئاً منها.

	المطلب الثاني
	الفرق بين الهدي الواجب، والهدي التطوع في الأكل منه.


(                       (
المطلب الأول

 الفرق بين الحج، والصّلاة والصيام في البدل الذي يلزم من ترك شيئاً منها
قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( من جاوز ما وقَّت له رسول الله ( في الحج فتركه؛ فعليه أن يأتي بالبدل مما ترك، والبدل منه دمٌ يهريقه، والبدل في غير الحج مخالفٌ له فالصوم بالصوم، والصلاة بالصلاة)(
). 

الجامع بين المسألتين: أبدال عن عبادات ترك المكلف شيئاً منها. 

الفرق بين المسألتين: 
أن الصوم والصلاة مخالفان للحج، مختلفان فيما بينهما، ومن ذلك: أنّ الحج يفسد فيمضي فيه، ويأتي ببدنة، والبدل، وتفسد الصلاة فيأتي بالبدل ولا يكون عليه كفارة، ويفوته يوم عرفة، وهو محرم فيخرج من الحج بطواف وسعي، ويُحرم بالصلاة في وقت، فيخرج الوقت، فلا يخرج منها، ويفوته الحج فلا يقضيه إلا في مثل يومه من سنته، وتفوته الصلاة فيقضيها إذا ذكرها من ساعته، ويفوته الصوم فيقضيه من غدو: يفسده بقيء وغيره، فلا يكون عليه كفارة، ويعود له ويفسده بجماع؛ فيجب عليه عتق رقبة إن وجدها، وبدل، مع اختلاف فيما سوى ما تقدّم، فكيف يُجمع بين المختلف حيث يختلف؟(
).  
 البدل الذي يلزم من ترك شيئاً من الحج، والصلاة والصيام

وهذا الفرق متفق عليه في الجملة، فقد اتفق الأئمة الأربعة على أنّ من ترك شيئاً واجباً في النسك فعليه دم(
)،كما اتفقوا على أنّ قضاء الصوم والصلاة من جنسهما(
).  
أدلة مسألتي الفرق:

الدليل على أن الدم بدل عن ترك الواجب في النسك:

حديث ابن عباس-رضي الله عنهما-: ÷ من نسي من نسكه شيئاً، أو تركه، فليهرق دماً XE "ث/من نسي من نسكه شيئاً، أو تركه، فليهرق دماً" ×(
). 
الدليل على أنّ البدل في الصوم والصلاة من جنسهما:

1. قوله تعالى في الصوم  XE "[002] / 184" :  ﮋ ﭵ  ﭶ     ﭷ    ﭸ  ﭹ    ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ ﮊ(
). 
2. قوله (: ÷ من نام عن صلاةٍ، أو نسيها فليُصلِّها إذا ذكرها XE "ح/من نام عن صلاةٍ، أو نسيها فليُصلِّها إذا ذكرها" ×(
).

النظر في التفريق بين المسألتين:

مما تقدّم يتبين أنّ الفرق صحيح، وثابت، فالبدل في ترك واجبات الحج دم، وهو مخالفٌ للبدل في الصوم، والصلاة فهو من جنسهما، والله أعلم.

المطلب الثاني

 الفرق بين الهدي الواجب، والهدي التطوع في الأكل منه
قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( والهَدْيُ هديان: واجبٌ، وتطوُّع؛ فكل ما كان أصله واجباً على إنسانٍ، ليس له حبسه، فلا يأكل منه شيئاً؛ وذلك مثل: هدي الفساد، والطِّيبِ، وجزاء الصيد، والنُّذُور، والمتعة. وكل ما كان أصله تطوعاً؛ مثل: الضحايا، والهدايا تطوعاً أكل منه، وأطعم وأهدى، وادّخَرَ، وتصدَّق)(
). 

الجامع بين المسألتين: هدي يُقصد به القربة. 

الفرق بين المسألتين: 
لم يذكر الإمام الشافعي-رحمه الله- وجه الفرق بين المسألتين، ويمكن أن يقال فيه: أن الهدي الواجب كفارات، فلا يجوز للمكفر أن ينتفع بها، كسائر الكفارات(
)، خلافاً لهدي التطوع فهو دم متطوع به فجاز الأكل منه كالأضحية، والله أعلم.والفرق عند الشافعية(
).

دراسة مسألتي الفرق: 
 حكم الأكل من هدي التطوّع

أجمع الفقهاء على جواز أكل المُهْدِي من هدي التطوع(
). 
الدليل:

1. قوله تعالى:  XE "[022] / 036"  ﮋ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ ﮊ(
). 
2. حديث جابر( : ÷ أن النبي ( أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر XE "ح/أن النبي ( أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر"  فطبخت فأكل هو وعلي( من لحمها وشربا من مرقها×(
). 
3. حديث عائشة-رضي الله عنها- أنه دُخل عليها يوم النحر بلحم بقر، فقالت: ما هذا؟، فقيل: نحر رسول الله ( عن أزواجه(
). 
4. لأنه دم نسك فيجوز الأكل منها بمنزلة الأضحية(
). 
حكم الأكل من الهدي الواجب 

واختلفوا في الهدي الواجب على أربعة أقوال:

القول الأول: أنه يأكل من الهديّ كله إذا بلغ محله، إلا ثلاثة: فدية الأذى، وجزاء الصيد، ونذر المساكين، وهو قول المالكية(
)، ووجه عند الحنابلة(
).  
الدليل:

قوله تعالى:  XE "[022] / 036"  ﮋ ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﮊ(
) فالأمر بالأكل منها  عام، خُصّ منه جزاء الصيد؛ لأن بدله الذي هو الإطعام مستحق عليه للغير، فيكون مستحقاً للغير، فلا يأكل منه، مثل بدله، وكذا فدية الأذى، ونذر المساكين(
). 
2. أنّ ما سوى المستثنى هديٌ لم يسمّه للمساكين، ولا مدخل للإطعام فيه، فأشبه هدي التطوع، واعتباراً بالضحايا، والعقيقة(
). 
القول الثاني: أنه يأكل من الكل؛ إلا من النذر، وجزاء الصيد، وهو رواية عن أحمد(
). 
التعليل:

أن جزاء الصيد بدل، والنذر جعله لله تعالى بخلاف غيرهما(
).  
القول الثالث: أنه يأكل من هدي التمتع والقِران دون ما سواهما، وهو قول الحنفية(
)، ومذهب الحنابلة(
).  
الدليل:

1. أن أزواج النبي ( تمتعن معه في حجة الوداع، وأدخلت عائشة الحج على العمرة، فصارت قارنة، ثم ذبح عنهن النبي ( البقرة(
)، فأكلن من لحومها(
).  
2. أنهما دما نسك، فجاز الأكل منهما، أشبها التطوع، والأضحية(
). 
القول الرابع: أنه لا يجوز أن يأكل من الهدي الواجب بحال، وهو قول الشافعية(
). 
الدليل:

1. أنه دم وجبت إراقته في الحج، فلم يجز أن يأكل منه، دليله: جزاء الصيد(
). 
2. أنّ الدم أحد نوعي ما يقع به التكفير في الإحرام، فلم يجز الأكل منه، كالطعام(
). 
3. أنه كفارات، فلا يجوز للمكفر أن ينتفع بها، كسائر الكفارات(
). 
الراجح:

أنه يجوز للمحرم الأكل من هدي التمتع والقران، ، دون غيرهما من الهدي الواجب، لدلالة السنة الصحيحة الصريحة على ذلك، ولعدم الدليل الصريح على جواز الأكل مما عداهما من الدماء الواجبة، وهي بالكفارات أشبه، لأنها لترك واجب، أو فعل محظور، وعدم الأكل منها أظهر، وأحوط.

النظر في التفريق بين المسألتين:

بناء على الترجيح المتقدم، فإنما يصح التفريق بين ما عدا هدي التمتع والقران من الهدي الواجب، وبين هدي التطوع؛ فيأكل المُهْدِي من هدي التمتع والقران كهدي التطوع دون غيرهما كفدية الأذى، وجزاء الصيد، فيكون الفرق بينهما:

أنّ ما عدا هدي التمتع والقران وجب بترك واجب، أو فعل محظور، فأشبه جزاء الصيد، بخلاف هدي التمتع والقران(
)، والله أعلم. 
(
الفصل الثَّالث                

الفُرُوق الفِقْهيَّة في الضحايا، والصيد والذبائح، والأطعمة، والنذور
وتحته ثلاثة مباحث:

	المبحث الأول
	الفُرُوق الفِقْهيَّة في الضحايا.

	المبحث الثاني
	الفُرُوق الفِقْهيَّة في الصيد والذبائح.

	المبحث الثالث
	الفُرُوق الفِقْهيَّة في الأطعمة، والنذور.


(                       (
(
المبحث الأوّل                

الفُرُوق الفِقْهيَّة في الضحايا
وفيه مطلبان:

	المطلب الأول
	الفرق بين ذبح الأضحية في النهار ، وذبحها في الليل.

	المطلب الثاني
	الفرق بين الأكل والادخار ،والبيع من الأضحية.


(                       (
المطلب الأول

 الفرق بين ذبح الأُضحية في النّهار، وذبحها في الليل    

قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( ووقت الضحايا(
) انصراف الإمام من الصلاة،  ويكره أن يضحى بالليل)(
). 

الجامع بين المسألتين: وقتان للذبح في أيام الأضحى.

الفرق بين المسألتين: 
أن الليل سكن، والنهار يُنْتَشر فيه لطلب المعاش، وليحضر من يحتاج إلى لحوم الضحايا؛ لأن ذلك أجزل عن المتصدق، وأشبه أن لا يجد المتصدق في مكارم الأخلاق بُدّاً من أن يتصدق على من حضره؛ للحياء ممن حضره من المساكين وغيرهم، مع أن الذي يلي الضحايا يليها بالنهار أخف عليه، وأحرى أن لا يصيب نفسه بأذى، ولا يفسد من الضحية شيئاً (
). وهذا الفرق عند المالكية من جهة(
)، والجمهور من جهة(
).  
دراسة مسألتي الفرق:

أجمع الفقهاء على أنّ النهار وقت لذبح الأضحية(
).

الدليل:

أنّ النبي ( ذَبَح نهار العيد بعد الصلاة ، وقال: ÷ من صلّى صلاتنا، ونسك نسكنا فقد أصاب النسك XE "ح/من صلّى صلاتنا، ونسك نسكنا فقد أصاب النسك" ، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم×(
).  
حكم ذبح الأضحية ليلاً 

واختلف فقهاء المذاهب الأربعة في جواز الذبح ليلاً على قولين: 

القول الأول: لا يجوز الذبح ليلاً، ولا يجزئ، وهو قول المالكية(
)، ورواية عن  أحمد(
). 
الدليل:

قوله تعالى:  XE "[022] / 028"  ﮋ ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ ﮊ(
). 
وجه الدلالة : أن الله ذكره بلفظ الأيام، واليوم اسم لما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس(
). 
2. أنه ليل يوم يجوز الذبح فيه، فلم يجز فيه ذلك، أشبه ليلة يوم النحر(
).  
3.  أن الليل يتعذر فيه تفرقة اللحم في الغالب، ولا يفرّق طرياً، فيفوت بعض المقصود(
). 
القول الثاني: أنه يجوز مع الكراهة، وهو قول الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في   الصحيح من المذهب(
). 
الدليل:

1. قول الله سبحانه:  XE "[022] / 036"  ﮋ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ ﮊ (
) ولم يفرّق بين الليل والنهار فكان على عمومه فيها(
). 

 2. أن الليل من زمان النحر، فجازت الأضحية فيه كالنهار(
). 

 3. أن الذبح أحد مقصودي الأضحية، فجاز ليلاً، كالتفرقة(
). 
الراجح:

أنه يجوز ذبح الأضحية ليلاً، لصحة دلالة الكتاب على أنّ اليوم قد يطلق على ما هو أشمل من النهار، ولعدم الدليل الصحيح الصريح في المنع من ذلك، كما أنّ تفرقة لحم الأضحية غير متعذر بالليل إذا أريد ذلك، والله أعلم. 

النظر في التفريق بين المسألتين:

بناءً على ما تقدّم ، الفرق ضعيف وغير ثابت، فيجوز ذبح الأضحية في الليل، كما يجوز في النهار من غير كراهة، لعدم النص الصحيح الصريح على التفريق بين الليل والنهار، وما ذُكر من المعنى في التفريق ليس بقوي، والله أعلم.

المطلب الثاني

 الفرق بين الأكل والادخار، والبيع من الأُضحية 
قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( والضحية نسك من النسك مأذون في أكله، وإطعامه، وادخاره، فهذا كله جائز في جميع الضحية جلدها، ولحمها، وأكره بيع شيء منه)(
). 

الجامع بين المسألتين: كلها تصرفات ينتفع بها المضحي.

الفرق بين المسألتين: 
أنه لما كان نسكاً فكان الله حكم في البُدْن التي هي نسك، فقال تعالى:  XE "[022] / 036"  ﮋ ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﮊ (
)، وأذن رسول الله ( في أكل الضحايا، والإطعام(
)، كان ما أذن الله فيه ورسوله ( مأذوناً فيه، فكان أصل ما أخرج الله ( معقولاً أن لا يعود إلى مالكه منه شيء، إلا ما أذن الله فيه،  أو رسوله (، فاقتصرنا على ما أذن الله ( فيه ثم رسوله، ومنعنا البيع على أصل النسك أنه ممنوع من البيع(
).  
 حكم الأكل والادخار والبيع من الأضحية

وهذا الفرق متفق عليه، فقد اتفق الأئمة الأربعة على أنّه يستحبّ للمضحّي أن يأكل من أضحيّته المتطوع بها، ويدخر(
). 
كما اتّفقوا على أنه لا يجوز للمضحي بيع شيء من الأضحية، سواء في ذلك اللحم، والشحم، والجلد، والقرن، والصوف، وغيره(
).

أدلة مسألتي الفرق:

الدليل على جواز الأكل من لحم الأضحية:

1. قوله تعالى  XE "[022] / 036" : ﮋ ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﮊ(
)، وهذا وإن كان وارداً في  الهدي إلاّ أنّ الهدي والأضحيّة من بابٍ واحدٍ. 

2. قول النّبيّ (: « إذا ضحّى أحدكم فليأكل من أضحيّته XE "ح/إذا ضحّى أحدكم فليأكل من أضحيّته"  »(
). 
3. أنّ المُضحي ضيف اللّه عزّ شأنه في هذه الأيّام، فله أن يأكل من ضيافة اللّه تعالى(
). 
الدليل على تحريم بيع شيء من الأضحية:

1. قول الله تعالى  XE "[022] / 028" : ﮋ ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮊ(
) نص على أكل  لحمها وإطعامه، فدل على تحريم بيعه(
). 
2. حديث علي ( قال: أمرني رسول الله ( أن أقوم على بدنه، فأقسم جلالها XE "ح/أمرني رسول الله ( أن أقوم على بدنه، فأقسم جلالها" (
)، وجلودها، وأمرني أن لا أعطي الجازر منها شيئاً، وقال: ÷ نحن نعطيه من  عندنا×(
). 
3. أن الأموال المستحقة في القُرَب لا يجوز للمتقرب بيعها، كالزكوات والكفارات، وإنما خصت الضحايا بجواز الأكل، وليس في إباحة الأكل دليل على جواز البيع كطعام الولائم، وأكل الغانمين طعام أهل الحرب(
). 
النظر في التفريق بين المسألتين:

الفرق بين المسألتين صحيح ومعتبر، فيجوز الأكل من الأضحية المتطوع بها، والادخار منها، ولا يجوز بيع أجزاء الأضحية سواء في ذلك اللحم، والشحم، والجلد، والقرن، والصوف، وغيره، لما تقدّم من الاتفاق، والأدلة، والله أعلم.

(
المبحث الثَّاني                

الفُرُوق الفِقْهيَّة في الصّيد، والذّبائح 
وفيه مطلبان:

	المطلب الأول
	الفرق بين ذبائح أهل الكتاب ، وذبائح نصارى العرب.

	المطلب الثاني
	الفرق بين ذكاة السكران والمجنون، وبين صلاتهما في الإجزاء وعدمه.


(                       (
المطلب الأول

 الفرق بين ذبائح أهل الكتاب، وذبائح نصارى العرب
قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( أحل الله طعام أهل الكتاب، والآثار تدل على إحلال ذبائحهم(
)، و لا تحل ذبائح نصارى العرب )(
).  
الجامع بين المسألتين: كلها ذبائح يهود ونصارى.

الفرق بين المسألتين: 
أن عمر بن الخطاب ( قال:  ÷ ما نصارى العرب بأهل كتاب، وما تحل لنا ذبائحهم XE "ح/ما نصارى العرب بأهل كتاب، وما تحل لنا ذبائحهم" ، وما أنا بتاركهم حتى يسلموا، أو أضرب أعناقهم×(
). 
وعن علي ( أنه قال: ÷ لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب(
)؛ فإنهم لم يتمسكوا  من دينهم XE "ح/لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب؛ فإنهم لم يتمسكوا  من دينهم"  إلا بشرب الخمر×(
). 
فكأنهما ذهبا إلى أنهم لا يضبطون موضع الدين فيعقلون كيف الذبائح، وذهبوا إلى أن أهل الكتاب هم الذين أوتوه، لا من دان به بعد نزول القرآن، وبهذا نقول لا تحل ذبائح نصارى العرب بهذا المعنى، والله أعلم(
). 
دراسة مسألتي الفرق:

حكم ذبائح اليهود والنصارى 

اتفق الفقهاء على أنّ ذبائح اليهود والنصارى حلال(
)، وهو إجماع(
).  
الدليل:

قوله تعالى:  XE "[005] / 005"  ﮋ ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﮊ(
) يعني ذبائحهم، كما قال ابن عباس-رضي الله عنهما-، وجماعة من المفسرين(
). 
حكم ذبائح نصارى بني تغلب 

واختلفوا في حكم ذبائح نصارى تغلب على قولين:

القول الأول: حل ذبائحهم كغيرهم من أهل الكتاب، وهو قول الحنفية(
)،  والمالكية(
)، ورواية عن أحمد(
).  
الدليل:

1. عموم قوله تعالى:  XE "[005] / 005"  ﮋ ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﮊ(
).

2. أنهم أهل كتاب يُقرّون على دينهم ببذل المال، فتحل ذبائحهم، كبني إسرائيل(
). 
القول الثاني: تحريم ذبائحهم، وهو قول الشافعية(
)، والرواية الثانية عن أحمد(
).  
الدليل:

أنّ نصارى بني تغلب دخلوا في النصرانية بعد التبديل، ولا يُعلم هل دخلوا في دين من بدل منهم، أو في دين من لم يبدل منهم؟ فلما أشكل أمرهم في الكتاب لم تحل ذبائحهم كالمجوس(
). 
الراجح:

حِلُّ ذبائح نصارى بني تغلب، كذبائح غيرهم من أهل الكتاب لعموم الآية ولا مخصص، ولأنّه لو كان دخولهم النصرانية بعد التبديل مانعاً من صحة ذبائحهم لكان ذلك مانعاً من صحة ذبائح أهل الكتاب عامة؛ لأن الآية التي أباحت ذبائحهم نزلت واليهودية والنصرانية محرّفتان مبدلتان، ومع ذلك أبيحت ذبائحهم بحكم الأصل، فهكذا في نصارى بني تغلب، والله أعلم.

النظر في التفريق بين المسألتين:

يتبين مما تقدّم أنه لا فرق بين نصارى بني تغلب، وبين غيرهم من أهل الكتاب في حِلِّ أكل ذبائحهم، لعموم الآية، ولأنهم أهل كتاب يُقرّون على دينهم ببذل المال، فتحل ذبائحهم، فالفرق ضعيف وغير ثابت، والله أعلم.

المطلب الثاني

 الفرق بين ذكاة السكران والمجنون، وبين صلاتهما في الإجزاء وعدمه
قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( وأكره ذبيحة السكران، والمجنون المغلوب في حال جنونه، ولا أقول: إنها حرامٌ، فذكاتهما تجزئ، والصلاة لا تجزئ عن هذين لو صليا)(
). 

الجامع بين المسألتين: تصرفات فاقد عقل.

الفرق بين المسألتين: 
لاختلاف الصلاة والذكاة، الصلاة أعمال لا تجزيء إلا من عقلها، ولا تجزيء إلا بطهارة، وفى وقتٍ، وأولٍ وآخرٍ، و السكران والمجنون مما لا يعقل ذلك، والذكاة إنما أُريد أن يؤتى عليها، فإذا أتيا عليها، لم يمكن أن يُجعلا فيها أسوأ حالاً من مشرك ومشركة، وحائض أو صغيرة لا تعقل، أو من لا تجب عليه الحدود، وكل هؤلاء تجزيء ذكاته، فقيل بهذا المعنى: إنه إنما أريد الإتيان على الذكاة(
). وهذا الفرق عند الشافعية في الأظهر(
). 
دراسة مسألتي الفرق:

حكم صلاة السكران والمجنون 

اتفق الفقهاء على أن صلاة السكران والمجنون لا تصح، ولا تجزئ عنهما(
). 
الدليل:

قوله تعالى:  XE "[004] / 043"  ﮋ ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮊ الآية(
). 

حكم ذكاة السكران والجنون 

واختلفوا في حكم ذكاة السكران، والمجنون على قولين:

القول الأول: لا تصح ذكاة المجنون والسكران، ولا تحل ذبيحتهما، وهذا قول الجمهور(
). 
التعليل:

1. أنّ الذكاة يعتبر لها القصد، فيعتبر لها العقل، كالعبادة، فإن من لا عقل له، لا يصح منه القصد، فيصير ذبحه كما لو وقعت الحديدة بنفسها على حلق شاة فذبحتها(
). 
2. أنّ صحّة القصد إلى التّسمية عند الذّبح لا بدّ منها، بأن يكون الذّابح متمكّناً من قصد التّسمية، وإن لم يكن قصدها واجباً، ولا تتحقّق صحّة التّسمية ممّن لا يعقل(
). 
القول الثاني: تحلّ ذكاة المجنون والسّكران مع الكراهة، في الأظهر عند الشّافعيّة(
). 
التعليل:

 أمّا الحلّ فلأنّهما من المسلمين، ولأنّ لهما قصداً وإرادةً في الجملة ، وأمّا الكراهة فلما يخاف من عدولهما عن محل الذبح، ومبالغتهما في القطع إلى محل الكراهة(
). 
الراجح:

عدم صحة ذكاة السكران والمجنون، لأن الذكاة يعتبر لها القصد، ومن لا عقل له، لا يصح منه القصد، كما أنّه لا يصح منهما القصد إلى التسمية، وما لم يذكر اسم الله عليه لا يحل أكله لقوله تعالى:  XE "[006] / 121"  ﮋ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ    ﮄ    ﮅ    ﮆ  ﮇ  ﮊ(
)، والله أعلم. 
النظر في التفريق بين المسألتين:

مما تقدّم الفرق ضعيف، وغير ثابت، فكما لا تصح صلاة السكران والمجنون، ولا تجزيء عنهما لو صليا، فكذلك ذكاتهما لا تصح، ولا يحل أكل ذبيحتهما، لأن القصد معتبر في الصلاة، وكذلك في الذكاة، ومن فقد عقله لا يصح قصده، والله أعلم.

(
المبحث الثَّالث                

الفُرُوق الفِقْهيَّة في الأطعمة، والنّذور 
وفيه مطلبان:

	المطلب الأول
	الفرق بين ما خرج ذوات الناب من السباع، وما كان مثل الحدأة والغراب من الطير في حكم أكلها.

	المطلب الثاني
	الفرق بين من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام ولم يقدر على المشي، وبين من لم يطق القيام أو القعود في الصلاة.


(                       (
المطلب الأول

الفرق بين ما خرج من ذوات النّاب من السباع، وبين ما كان مثل الحدأة والغراب من الطير في حكم أكلها
قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( ما خرج من أن يكون ذا ناب من السبع، مثل الضبع والثعلب، فيحل أكلها، وما كان في مثل معنى الحدأة والغراب من الطائر، فهو داخل في أن لا يجوز أكل لحمه)(
).  
الجامع بين المسألتين: كلها من السباع.

الفرق بين المسألتين، من طريقين:

 الطريق الأول-السُّنّة، وهي: 
1. أن النبي ( : ÷ نهى عن كل ذي ناب من السباع XE "ح/نهى عن كل ذي ناب من السباع" ×(
)، ففيه دلالة على أنه  أباح ما كان غير ذي ناب من السباع(
). 
2. وأنه أحل الضبع نصاً، في حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار(
)  قال: قلت لجابر: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم،قلت: أكلها، قال: نعم، قلت: أقاله رسول الله ( ؟ قال: نعم(
).
وفي لفظ: عن جابر سألت رسول الله ( عن الضبع، فقال: ÷ هي صيد، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم XE "ح/هي صيد، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم" ×(
). فالحديث بروايتيه صريح في إباحة أكل الضبع ـ قال الإمام الشافعي: ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير(
). 
الطريق الثاني- المعنى، وهو: 
أن العرب لم تزل تأكل الضبع، والثعلب، وتترك الذئب، والنمر، والأسد فلا تأكله، وأن العرب لم تزل تترك أكل النسر، والبازي، والصقر، والشاهين، والغراب، والحدأة وهى ضرار، وتترك ما لا يضر من الطائر فلم يجز أكله، وذلك مثل الرخمة والنعامة، وهما لا يضران، وأكلهما لا يجوز، لأنهما من الخبائث، وخارجان من الطيبات(
). وهذا الفرق عند الشافعية.

دراسة مسألتي الفرق:

حكم أكل الحدأة والغراب وما كان في معناهما من الطير 

اختلف فقهاء المذاهب الأربعة في حكم أكل الحدأة والغراب وما كان في مثل معناهما من الطائر على قولين:

القول الأول: أنه يحرم أكلها، وهو قول الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).   
الدليل:

1. الحديث المتقدم أن النبي (:÷نهى عن كل ذي ناب من السباع،وعن كل ذي مخلب من الطير×. 
2. ما روت عائشة-رضي الله عنها- أن النبي ( قال: ÷ خمس فواسق يقتلن  في الحل والحرم XE "ح/خمس فواسق يقتلن  في الحل والحرم" : الحية، والغراب الأبقع، والفأرة ، والكلب العقور، والحدأة ×(
)، وما أُمِرَ  بقتله لا يحل أكله(
).

 3. أنهما وما كان في معناهما مما لم تكن تأكل العرب(
). 
القول الثاني: أنه لا يحرم أكل شيء من الطير، وهو قول مالك(
). 
الدليل:

1. عموم قوله تعالى :  XE "[006] / 145"  ﮋ ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ    ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ     ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ ﮊ(
). 
2. حديث سلمان(
)( قال: سئل رسول الله ( عن السمن والجبن والفراء، فقال: ÷ الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه XE "ح/الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه" ، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه×(
).  
الراجح:

تحريم أكل الحدأة والغراب وما كان في مثل معناهما من الطائر، للأدلة المتقدمة، ولا حجة لمن تعلق بقوله تعالى:  XE "[006] / 145"  ﮋ ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮊ الآية (
) لأن سورة الأنعام مكية، وقد نزل بعدها النهي عن أشياء محرمات، وبإجماع أن النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع إنما كان في المدينة، فيكون مخصصاً للآية، والله سبحانه أعلم(
). 
حكم أكل الضبع والثعلب 

واختلفوا في حكم أكل الضبع والثعلب على ثلاثة أقوال:

القول الأول: الإباحة، وهو قول الشافعي(
)، ومذهب أحمد في الضبع، ورواية عنه في الثعلب(
).  
الدليل:
1. قوله تعالى:  XE "[007] / 157"  ﮋ ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮊ(
) والثعلب من الطيبات، مستطاب يصطاد(
).   
2. حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمارة المتقدم، وهو صريح في إباحة أكل الضبع.

3. أن الثعلب لا يتقوى بنابه، وقد يعيش بغيره، فيباح كالأرنب.(
)
القول الثاني: التحريم، وهو قول أبي حنيفة(
)، والصحيح من مذهب أحمد  في الثعلب(
). 
الدليل:

1. عموم الحديث المتقدم في تحريم أكل كل ذي ناب من السباع(
). 
 2. أن الضبع يأكل الجيف، فيكون لحمه خبيثاً(
). 
القول الثالث: الكراهة، وهو قول مالك(
). 
الدليل:

قول اللّه تعالى :  XE "[006] / 145"  ﮋ ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ    ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ     ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ ﮊ (
)؛  فإنّ لحوم السّباع ليست ممّا تضمّنته الآية، فتكون مباحةً ، وأمّا ما ورد من النّهي عن أكل كلّ ذي نابٍ فهو محمولٌ على الكراهة(
). 
الراجح:

القول بإباحة أكل الضبع والثعلب، لقوة دليل إباحة الضبع وصحته، وقياس الثعلب عليه، والله أعلم.

النظر في التفريق بين المسألتين:

يظهر مما تقدم في دراسة المسألتين والترجيح أن الفرق صحيح، فيحل أكل ما خرج من ذوات الناب مثل الضبع والثعلب، ولا يجوز أكل ما كان في مثل معنى الحدأة والغراب من الطائر، والله أعلم.

المطلب الثاني

الفرق بين من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام، ولم يقدر على المشي، وبين من لم يطق القيام أو القعود في الصلاة 
قال الإمام الشافعي- رحمه الله-: ( ومن نذر تبرراً أن يمشى إلى بيت الله الحرام، لزمه أن يمشي إن قدر على المشي، وإن لم يقدر ركب، وأهراق دماً احتياطاً؛ لأنه لم يأت بما نذر كما نذر، والقياس أن لا يكون عليه دم من قبل أنه إذا لم يطق شيئاً سقط عنه، كما لا يطيق القيام في الصلاة فيسقط عنه ويصلى قاعداً، ولا يطيق القعود فيصلي مضطجعاً)(
).  
الجامع بين المسألتين: كلها صفات لم يطقها في عبادات.

الفرق بين المسألتين:

أن الناس أصلحوا أمر الحج بالصيام والصدقة والنسك، ولم يصلحوا أمر الصلاة إلا بالصلاة، لأنه لا مدخل للجبر في الصلاة بالمال(
)، وهذا الفرق عند الجمهور(
). 
دراسة مسألتي الفرق:

حكم من لم يطق القيام في الصلاة 

أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالساً(
). 
الدليل:

1. قوله تعالى:  XE "[002] / 286"  ﮋ ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ ﮊ(
). 
2. قول النبي ( لعمران بن حصين (: ÷ صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً XE "ح/صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً" ، فإن لم تستطع فعلى جنب×(
).  
الواجب على من عجز عن المشي المنذور إلى بيت الله الحرام 

واختلف الفقهاء فيما يجب على من عجز عن المشي المنذور إلى بيت الله الحرام على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن من عجز عن المشي المنذور فركب وهو في طريقه إلى بيت الله الحرام فإنه يلزمه دم، وهو قول الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية في الأظهر(
)، ورواية عن    أحمد(
). 

الدليل:

 1. حديث ابن عباس-رضي الله عنهما-  أن أخت عقبة بن عامر( (
) نذرت أن تمشي إلى الكعبة، فقال رسول الله ( : ÷ إن الله لغني عن مشيها، لتركب ولتهد بدنة XE "ح/إن الله لغني عن مشيها، لتركب ولتهد بدنة" ×(
).

2. ما روي عن علي ( أنه قال فيمن نذر أن يمشي إلى البيت:  ÷يمشي ، فإذا أعيى ركب، ويهدي جزوراً XE "ث/يمشي ، فإذا أعيى ركب، ويهدي جزوراً" ×(
). 
3. أن من نذر المشي إلى بيت الله الحرام إذا ركب؛ فإنه يكون قد أخل بواجب في الإحرام، فيلزمه هديه كتارك الإحرام من الميقات(
). 
القول الثاني: أنه لا يلزمه شيء، وهو القياس عند الحنفية(
)،ومقابل الأظهر عند  الشافعية(
). 
الدليل:

1. قوله تعالى:  XE "[002] / 286"  ﮋ ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ ﮊ(
). 
2. أنه قد عجز عما التزمه بالنذر، وهو المشي، فله أن يركب ولا شيء عليه، قياساً على ما لو نذر الصلاة قائماً فصلى من قعود لعجزه(
). 

3. أن من شرط صحة النذر أن يكون المنذور به قربة مقصودة، ولا قربة في نفس المشي(
). 
4. أن الجبران مختص بالمناسك الشرعية، وليس المشي بنسك مشروع(
). 
القول الثالث: أن عليه كفارة يمين إذا ركب، وهو المذهب عند الحنابلة(
). 
الدليل:

1. ما ورد عن عقبة بن عامر(: أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة إلى الكعبة، فسأل النبي ( فقال: ÷ إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً، فلتركب XE "ح/إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً، فلتركب" ، ولتختمر، ولتصم ثلاثة أيام×(
). 
2. حديث عقبة بن عامر ( أن رسول الله ( قال: ÷كفارة النذر كفارة اليمين XE "ح/كفارة النذر كفارة اليمين" ×(
). 
3. أن المشي مما لا يوجبه الإحرام، فلم يجب الدم بتركه، كما لو نذر صلاة ركعتين فتركهما(
). 
الراجح:

أن من نذر المشي إلى بيت الله الحرام، فعجز عن المشي، فإنه يركب وعليه دم، للحديث الصحيح، وهو نص في المسألة، والله أعلم.

النظر في التفريق بين المسألتين:

يظهر مما تقدم أن الفرق صحيح، وثابت، فمن لم يقدر على المشي المنذور إلى بيت الله الحرام، ركب، وعليه دمٌ احتياطاً؛ وهو مخالف للقياس، فإن القياس أن لا يكون عليه دم، من قبل أنه إذا لم يطق شيئاً سقط عنه، كما لا يطيق القيام في الصلاة فيسقط عنه ويصلى قاعداً، ولا يطيق القعود فيصلي مضطجعاً، والله أعلم.

(
الخَاتِمَـــــــــــــــــة

وتتضمن أهم نتائج البحث، وتوصياته

(                          (
الخاتمة:
وبعد السَّفَرِ الممتع في مسائل الفروق في هذا السِّفْرِ الرائع، هأنذا ألقي عصا البحث، لأسطر بعض الفوائد التي  خرجت بها من هذه الرحلة، ومنها:

1- المكانة الرفيعة للإمام الشافعي-رحمه الله- فهو ناصر السُّنة، ومجدد العصر، الذي شهد له القاصي والداني بكمال عقله، وغزارة علمه، وفصاحة لسانه، وسحر بيانه، وقوة حجته، ووضوح محجّته.

2- منزلة "كتاب الأم" العالية، فهو موسوعة فقه الشافعي ومذهبه، جمع أصول المذهب وفروعه، عبادة ومعاملة، مع بيان نصوص القرآن والحديث التي استنبط منها الأحكام.
3- أنّ الحق الذي لا مراء فيه أنّ "كتاب الأم" من وضع الإمام الشافعي-رحمه الله- ونسبته إليه صحيحة ثابتة.
4- كثرة الفروق الفقهية في "كتاب الأم" وتفرقها على الأبواب، والعناية بدراستها وخدمتها عناية بالمذهب والكتاب.
5- أنّ علم الفروق الفقهية هو: العلم الذي يُبْحَث فيه عن وجوه الاختلاف بين المسائل الفقهية المتشابهة في الصورة، المختلفة في الحكم لمعرفة صحتها وفسادها.
6- أنّ علم الفروق الفقهية نشأ مع نشأة علم الفقه، حيث هو فرع من فروعه، ثم تطور ونضج مرتبطاً به إلى أن أُفرد بالتأليف مستقلاً، وكانت بداية تدوينه في  القرن الرابع الهجري، ويعتبر القرن الخامس الهجري عصراً ذهبياً لعلم الفروق الفقهية؛ إذ بلغت المؤلفات فيه عدداً لم تبلغه في أي عصر آخر، ويليه في ذلك القرنان السابع والثامن.
7- أهمية علم الفروق الفقهية؛ إذ يمثل نصف الفقه الذي هو جمع وفرق، وحاجة الفقيه الماسّة إليه إذ به يطّلع على حقائق الفقه ومداركه، وأسراره ومآخذه، ويتمهر في فهمه واستحضاره، ويدرك ما بين فروعه ومسائله من وجوه الاتفاق والاختلاف، فيعطي النوازل والمستجدات الأحكامَ المناسبةَ لها، ويلحقها بما يشابهها ويضارعها من مسائل.
8- أنّ كلاًّ من علم الفروق الفقهية والقواعد الفقهية متعلّق بالفروع الفقهية؛ فالفروق الفقهية تتعلّق بذكر أوجه الاختلاف بين المسائل الفقهية المتشابهة ظاهراً، والمختلفة حكماً، أمّا القواعد الفقهية فتتعلّق بجمع الفروع الفقهية المتشابهة في الصورة والحكم من أبواب شتى.
9- أنّ التأليف في الفروق الفقهية كان مذهبياً يهتم بإبراز مسائل الفروق مما نصّ عليه إمام المذهب أو أتباعه، ولذا يكون الفرق أحياناً مبنياً على قول أو وجه أو رواية مرجوحة في المذهب.
10- أن التأليف في الفروق الفقهية في العصر الحاضر أخذ شكلاً آخر، وذلك بجمع الفروق ودراستها من خلال كتاب فقهي معين، أو مجموعة كتب لعالم معين، أو بجمع وحصر مسائل الفروق في باب أو عدة أبواب متقاربة من أبواب الفقه، ومقارنة المسائل فيها بين المذاهب الأربعة.
11- معظم الفروق الفقهية مذهبية، والغالب فيها بناء الفرق على القول الراجح أو الصحيح أو المُفتى به في المذهب، وقد يُبنى الفرق على قول مرجوح أو شاذٍّ.
12-  من الفروق الفقهية ما هو متفق عليه، ومنها المختلف فيه وهو الأكثر، وذلك أن الفرق بين المسألتين قد يكون معتبراً مؤثراً في الحكم عند بعض الفقهاء، ولا يعتبره الآخر مؤثراً فيقيس إحدى المسألتين على الأخرى.
13- مبنى الفرق قد يكون نصاً ظاهراً من الكتاب أو السنة، وقد يكون اجتهادياً مبنياً على معنى مستنبطٍ، أو قاعدة فقهية.
14- الفروق منها: فروق صحيحة ثابتة، وهي المسائل المتباينة في أوصافها، وفروق صورية ضعيفة؛ حيث يكون بين المسألتين جامعٌ، ولا يوجد فارق إلا بأوصاف طردية أو نحوها.
15- عدد الفروق التي تم بحثها (تسعة وتسعون فرقاً)، ظهر بعد دراستها دراسة فقهية مقارنة أن الصحيح الثابت منها (ثلاثة وثمانون فرقاً) ، وبلغت الفروق الضعيفة (ستة عشر فرقاً).
16- أوصي إخواني طلبة العلم بالاعتناء بدراسة الفروق الفقهية، وإكمال الباقي منها سواء الفروق في كتب المذاهب المشهورة، أو الفروق المقارنة بين المذاهب في الأبواب الفقهية التي لم تُبحث، أو التي لم تُستقصى بالبحث، لما في ذلك من اكتساب الملكة الفقهية، وخدمة الفقه.   
17- كما أوصي المسئولين في عمادة البحث العلمي في هذا الجامعة المباركة بطباعة الرسائل العلمية في الفروق الفقهية، وإخراجها إلى النور لما في ذلك من تشجيع للباحثين، وخدمة للمتخصصين، وتعريف بعلم الفروق الفقهية لعامة القارئين.
والحمْدُ للهِ الذي بنعمته تتمُّ الصَّالِحَات
والصَّلاةُ والسَّلامُ على مَنْ خُتِمَت باسمه التَّحِيّات.
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2- فهرس الأحاديث

أتانا كتاب رسول اللّه ( قبل وفاته  بشهر
111

أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك
422

اختلفت يدي ويدُ رسُول اللَّه ( في الوُضُوء  من إناءٍ واحدٍ
95

إذا أدركتكم الصلاة، وأنتم في أعطان الإبل
264

إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء
87, 129, 169

إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينه شيء فليتوضأ
188

إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة
186

إذا دُبِغَ الإهَابُ فقد طَهُر
109, 112

إذا شرب الكلب في إناء أحدكم ، فليغسله
124

إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً
126, 133

إذا ضحّى أحدكم فليأكل من أضحيّته
477

إذا كان الماء قُلَّتين بقلال هجر لم يحمل نجَساً
85

إذا كان الماء قلّتين فإنّه لا ينجس
137, 141

إذا كان الماء قلّتين لم يحمل الخبث
89

إذا كان الماء قلّتين لم ينجّسه شيء
89

إذا كان الماء قُلَّتين، لم يحمل نجَساً
84

إذا مس أحدكم  ذكره فليتوضأ
188, 194

إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه بماء وليتوضأ
178

إذا ولغ  الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرَّات
126

إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله
127

الإسلام يهدم ما قبله
274

أشهد على رسول الله ( أنه صلى قبل الخطبة يوم العيد
292

اصنعوا كل شيء إلا النكاح
218, 223

أُعطيت خمساً لم يُعطهن أحدٌ قبلي
199

أفطر، وصم مكانه يوماً إن شئت
303

اقضيا يوماً آخر مكانه
302

ألا أن القبلة قد حُوِّلَتْ فمالوا كلُّهم نحو القبلة
250

ألا إنّ العبد قد نام، ألا إنّ العبد قد نام
231

ألا رجل يتصدق على هذا  فيصلي معه
297

أُمِرَ النَّاسُ أن يكون آخر عهدهم بالبيت
450

أمر رسول الله ( بأن يُخْرص العنب
338

أمر سعد بن عبادة ( أن يتصدق عن أمه
410

أمرني رسول الله ( أن أقوم على بدنه، فأقسم جلالها
477

أمرهم ألا يأخذوا الصّدقة إلاّ من هذه الأربعة
334

أمِطْه عنك،بعودٍ أو إِذْخِرةٍ
118

أمَّني جبريل عند باب الكعبة مرتين
240

إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله
312

إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً، فلتركب
494

إن الله لغني عن مشيها، لتركب ولتهد بدنة
492

إن المسلم لاينجس
142

أن النبي ( أُغمي عليه، ثم أفاق، فاغتسل ليصلي
166

أن النبي ( أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر
467

أن النبي ( دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة
413

أن النبي ( ذهب إلى بئر جمل لحاجته
210

أن النبي ( صلى المغرب في اليوم الثاني قبل أن يغيب الشفق
243

أن النبي ( في غزوة بني أَنْمَارٍ كان يصلِّي على راحلته
260

أن النبي ( كان إذا توضأ يمسح المأقين
163

أن النبي ( نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب
424

أن النبي ( وأبا بكر وعمر كانوا يصلون في العيدين
292

أن النبي( رأى أعرابياً يبول في المسجد
120

أن النبيَّ ( قَبَّلَ بعضَ نسائه
173

إن بلالاً يؤذِّن بليلٍ، فكُلْوا واشرَبوا
229

أن رسول  الله ( بال فتيمم
178

أن رسول ( :÷كان يغسل المني
121

أن رسول الله ( كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثاً
441

أن رسول الله ( وأصحابه اعتمروا من الجعرانة
442

انخسفت الشمس على عهد رسول الله(
307

إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة
215

إنما صليت كما رأيت رسول الله ( يصلي
313

إنما هي ركضة من ركضات الشيطان
216

إنما يغسل من بول الأنثى
65

إنّ اللّه وضع عن المسافر الصّوم وشطر الصّلاة
396

إنّ الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
203, 431, 433

إنّ الماء طهور لا ينجّسه شيء
86

إنَّ الماءَ لا يُجْنِب
100

إنّ الماء لا ينجّسه شيء , إلّا ما غلب على ريحه
86

إنّ الماء لا ينجّسه شيء إلّا ما غلب على ريحه
88

أنَّ النبي ( أمر بأن يُصَبّ على بول الأعرابي ذنوباً
130

أنَّ النبي ( مسح رأسه من  فضل ماء في يده
100

أنّ النّبيّ ( أنزل وفد ثقيفٍ في  مسجده وهم كفّار
151

أنّ النّبيّ ( جهر في صلاة الخسوف بقراءته
308

أنّ النّبيّ ( صلّى صلاة الكسوف، وجهر فيها بالقراءة
309

أنّ النّبيّ (كان يركب الحمار معرورياً
138

إنَّ حيضتك ليست في يدك
104

أنّ رجلاً أفطر في رمضان، فأمره رسول الله ( أن يكفِّر
389

أنّ رجلاً سأل النبي ( أأتوضأ من لحوم الغنم
264

أنّ رسول  اللّه ( خرج من بيته ليصلح بين الأنصار
296

أنّ رسول اللّه ( كُفّنَ في ثلاثة أثوابٍ يمانيّةٍ
317

أنّ طائفةً صفَّت معه، وطائفة وُجَاه العدو
281

إنّ للصلاة أولاً وآخراً
243

إنّما الأعمال بالنّيات، وإنّما لكل امرئ ما نوى
417

إنّما حَرُم أكْلُها
109

إنّما سنّ رسول اللّه ( الزّكاة في هذه الأربعة
333

إنّما سنّ رسول الله ( الزّكاة في الحنطة
333

إنّما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه
121

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا
199

إنّما مثل صوم المتطوّع مثل  الرّجل يخرج من ماله الصّدقة
303

إنّما هي من الطّوّافين عليكم أو الطّوّافات
136

أنّه (  قاء فلم يتوضّأ
184

أنّه رأى النبي (   توضأ
102

إنّها رجس
141

أنَّها كانت تغتسل  هي ورسول اللَّه ( من إناءٍ واحدٍ
95

إنّها ليست بنجس
136

إنَّها ليْسَت بنَجسٍ، إنَّها من الطَّوَّافين عليكم
132, 140

أنه كان يأمر في العيدين المؤذن فيقول:"الصلاة  جامعة
227

إنهما ليعذّبان، وما يُعذَّبان في كبير
119

إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر
234

أيكم يتَّجِر على هذا
297

الأيمن فالأيمن
134

بعث النبي ( خيلاً قِبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة
149

بم أهللت يا علي؟
416

توضّأ كما أمرك اللّه
160

ثم أخَّرَ المغرب حتى كان عند سقوط الشفق
242

جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً
266

حُتِّيه، ثمّ أقرصيه، ثم رُشِّيه وصلِّي فيه
125, 129

حتيه، ثم أقرصيه بالماء، ثم رشيه، ثم صلي فيه
185

حتيه، ثم اقرصيه بالماء، ثم رشيه، وصلى فيه
189

الحجّ عرفة، من جاء ليلة جَمْعٍ قبل طلوع الفجر فقد أدرك
454

حجي، واشترطي: أنّ محلي حيث حبستني
459

الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه
488

خذ  الحَبَّ من الحَبِّ
335

خرج النّبيّ ( إلى المسجد؛ فقام وكبّر
311

خرج علينا رسول الله ( بالهَاجِرَة
97

خرجنا مع النبي ( في حجة الوداع فأهللنا بعمرة
420

خرجنا مع رسول الله ( فحال كفار قريش دون البيت
458

خطب رسول اللّه ( على  ناقته
140

خمس فواسق يقتلن  في الحل والحرم
488

دباغُها طَهورُها
109

الذّي يشرب في إناء الفضّة، إنّما يُجرجر
113

ذكاة الأديم دباغه
110

رأَيْت رسول اللَّه ( وحانت صلاة العصر  فالتمس النَّاسُ
94

رأيت رسول الله ( رمل من الحجر الأسود
441

رأيت رسول الله ( يستلمه، ويُقبّله
443

رَأَيْتُ رسولَ اللهِ ( يصلِّي على حمارٍ
259

رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون المغلوب على عقله حتّى يفيق
462

رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون المغلوب
404

سأل رسول الله ( عن صفية: ÷أطافت بعد النحر؟×
450

سبحان الله إنَّ المسلم لا ينجس
97، 104
السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين
425

السّنّور سبع
136

الصّائم المتطوّع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر
302

الصعيد الطيب طهور المسلم
207, 212

صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً
491

صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجة
297

صلّى بنا النبي ( في كسوفٍ لا نسمع له صوتاً
308, 311

صلّى بنا رسولُ الله ( ركعتين، ثم  قام
268

صلّيت مع رسول اللّه ( العيد غير مرّة
227

صِلِي أمّك
361, 363

طاف النبي ( مضطبعاً ببرد أخضر
442

طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله...............88، 110, 125, 133

عشر من الفطرة
159, 160

عليك بالصَّعيد، فإنّه يكفيك
200

العينان وكاء السّه
167, 169

فاجعل هذه عن نفسك، ثم حج عن شبرمة
417

فأعلمهم أنّ الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم
361

فأمرها النبي ( أن تجعل في الماء ملحاً ثم تغسل به الدم
130

فإن كان خوفاً أشد من ذلك صلوا رجالاً
284

فإنّ دباغها ذكاتها
109

في الخيل السائمة في كل فرس دينار تؤديه
327

في كلّ كبد رطبة أجر
362

فيما سقت السماء العشر
335, 337

قاتل الله صاحب هذه الناقة
356

قد أجزأت صلاتكم
250

قد عفوت لكم عن صدقة الخيْل والرقيق
327

قدم رسول الله ( وأصحابه، فقال المشركون
441

كان أصحاب رسول الله ( ينتظرون العشاء فينامون قعوداً
167, 170

كان الرِّجالُ والنِّساءُ يتوضَّئُون في زمان رسول اللَّه (
94

كان النبي ( يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى
292

كان النبي ( يقرأ في الركعتين الأُوليين من صلاة الظهر
282

كان رسول الله ( يُصلِّي على رَاحِلَتِهِ في السَّفَرِ
259

كان رسول الله ( يقبل الركن اليماني، ويضع خده عليه
444

كان يأمُرُ الحائض من نسائه بالاتزار
187

كان يركب الحمير
142

كانت إحدانا إذا كانت حائضاً
222

كانوا يتوضئون ويتقاطر على ثيابهم ولا يغسلونها
97

كسفت الشمس على عهد رسول الله(
311

كفارة النذر كفارة اليمين
494

كنا مع النبي ( في سفر، في ليلة  مظلمة
250

كنت أتوضّأ أنا ورسول اللّه ( من إناء واحد
143

كنت أشرب وأنا حائض، ثمّ أناوله النّبيّ (
135

كنتُ أغْتسِلُ أَنا ورسول اللَّه (
94

كنت أغسله من ثوب رسول الله(
121

كنت أفرك المنيّ من ثوب رسول الله ( ثمَّ يصلِّي فيه
118

كنت أنام بين يدي رسول الله ( ورجلاي في قبلته
175

كنت فيمن  غسّل أمّ كلثوم-رضي الله عنها-
317

لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا
231

لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب؛ فإنهم لم يتمسكوا  من دينهم
480

لا تَدْخُلُ المَلائكَةُ بيتًا فيه كَلْبٌ ولا صُورةٌ
132

لا تزال أمتي بخير مالم يؤخروا المغرب
242

لا تشربوا في آنية الذّهب والفضّة
114

لا زكاة في مالٍ حتّى يحول عليه الحول
339،343

لا وضوء إلاّ من صوت أو ريح
181

لا يؤذن إلا متوضيء
234

لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه
104

لا يبولَنَّ أحَدُكم في الماء الدَّائم ثم يتوضُّأ منه
91

لا يبولنَّ أحدُكم في الماء الدَّائم،ولا يغتسل فيه من الجنابة
103

لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب
98, 104

لا يغُرّنكم نداء بلال،
230

لا يلبس القُمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس
424

لا يمنعنَّ أحدَكُمْ أذانُ بلالٍ من سحوره
230

لا ينفتل حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً
177

لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر
216

لَعَنَ اللَّهُ الواصلة والمُستوصِلة
152

لك ما فوق الإزار
221

لم أَنْسَ، ولم تقصر
377

لها ما حملت في بطونها ، ولنا ما غبر طهور
140

اللهم اجعلها رياحاً، ولا تجعلها ريحاً
311

لولا أني رأيت رسول الله ( قبّلك ما قبّلتك
443

ليس على المسلم في عبْدِهِ، ولا في فَرَسِهِ صدقَةٌ
325

ليس في الخضروات صدقة
336

ليس في حب ولا تمر صدقة
336

ما فوق الإزار، والتعفّف عن ذلك أفضل
218

ما قُطع من حيّ فهو ميّت
154

ما كنت صانعاً في حجك، فاصنعه في عمرتك
430

ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها
325

ما نصارى العرب بأهل كتاب، وما تحل لنا ذبائحهم
480

الماء طهور لا ينجسه شيء
96

مرضت فجاءني رسول الله  ( يعودني
96

المضمضة والاستنشاق من الوضوء
161

مكانكم
237

من اتخذ كلباً ليس بكلب ماشية أو كلب صيد
132

من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس
245

من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة
247

من استفاد مالًا؛ فلا زكاة عليه حتّى يحول
344

من أصابه قيء، أو رعاف، أو قلس
182

من أفطر في رمضان متعمداً، فعليه ما على المظاهر
389

من اقتنى كلباً لا يغني عنه زرعاً ولا ضرعاً
132

من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة
352

من ذرعه القيء فليس عليه قضاء
388

من رجل يكلؤنا
183

من صلّى صلاتنا، ونسك نسكنا فقد أصاب النسك
474

من كان أصبح صائماً فليتم صومه
369

من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فعليه الجمعة
289

من كُسِرَ، أو عَرِجَ، أو مَرِض
461

من كُسِرَ، أو عَرِجَ، فقد حلّ، وعليه الحج من قابل
460

من لم يجد نعلين فليلبس خفين
425

من لم يجمع  الصيام قبل الفجر ، فلا صيام له
366، 367،370 
من مسّ فرجه فليتوضأ
195

من نام عن صلاةٍ، أو نسيها فليُصلِّها إذا ذكرها
275, 466

من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب
377

من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحجّ
455

نعم، وبما أفْضَلتِ السِّبَاع كُلُّها
131, 140

نهى أن يتوضأ الرجل بفضل  طهور المرأة
98

نهى رسولُ اللَّه ( أن تغتسل المرأة بفضل الرَّجل
95

نهى عن كل ذي ناب من السباع
486

هكذا رأيت رسول الله ( يفعل
427

هل عندكم شيء
366،302
هلا انتفعتم بجلدها
155

هلاّ أخذتم إهابها، فدبغتموه، فانتفعتم به
109

هلكت يا رسول الله. قال: « وما أهلكك؟»
388

هي صيد، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم
487

وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً
201

الوضوء من كلّ دم سائل
182

وقت المغرب ما لم يغب الشفق
242

وقد رأيت رسول اللّه (  يتوضّأ بفضل الهرّة
143

وهل هو إلاّ مضغة منه؟ أو بضعة منه
191

يا رسول الله: إن فريضة الله على عباده في الحج
407

يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرّات
136

يغسل ذكره ويتوضأ
120

يغسله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً
127

يوم عَرَفَة الذي يُعرِّفُ فيه النّاس
374

3- فهرس الآثار

ائتوني بعرض ثياب خميس، أو لبيس في   الصدقة
356

احكما على في شيء صنعته اليوم، إني دخلت هذه الدار
434

إذا كان فاحشا فعليه الإعادة
182

اذبح شاةً، فتصدق بها
435

أمرنا بغسل الأنجاس سبعاً
129

أنّ رجلاً أتاه يسأله عن محرم وقع بامرأته
392

أنه تيمم وصلى على جنازة
212

أنه كان ينام قاعداً، ثم يصلِّي ولا يتوضَّأ
170

أنها كانت مستحاضة، وكان زوجها يجامعها
219

أنهما كانا يعرقان في الثياب وهما جنبان، ثم يصليان فيها
185

الحمار يعتلف القتّ والتّبن فسؤره طاهر
138

صلى لزلزلة بالبصرة
315

عصر بثرة فخرج دم فصلّى ولم يتوضّأ
182

فإنّنا نرد على السّباع وترد علينا
141

فكتب إليه عمر: أن ليس عليها عُشر
335

في حمام الحل شاة
436

قبلة الرَّجُل امرأته، وجسُّها بيده من الملامسة
174

قل لكاتبك هذا يقرأ لنا كتاباً
148

كان غسل الثوب من البول سبع مرات
129

كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام
428

كان يغسل عينه حتى عمي
164

لا توضئوا من سؤر الحمار
138

لا حصر إلاّ حصْر العدو
457

من نسي من نسكه شيئاً، أو تركه، فليهرق دماً
447, 465

يا صاحب الحوض لا تخبره
137

يتيمم، ويصلي عليها
213

يمشي ، فإذا أعيى ركب، ويهدي جزوراً
493

4- فهرس الأعلام

إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي (أبو ثور)
40

إبراهيم بن سعد بن إبراهيم
33

إبراهيم بن عبد الواحد (عماد الدين المقدسي)
73

إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي
33

أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد
29

أبو بكر محمد بن مسلم (الزهري)
227

أحمد بن إدريس القرافي (القرافي)
71

أحمد بن عمر بن سريج (ابن سريج الشافعي)
65

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني
40

أحمد بن محمد بن عمر الناطفي
70

أحمد بن يحيى الونشريسي التلمساني (الونشريسي)
71

أسعد بن محمد بن الحسين الكرابيسي
70

أسماء بنت أبي بكر الصدِّيق
124

إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم (ابن عليَّة)
37

إسماعيل بن عبد الله بن قسط
31

إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني
41

أم غُراب
148

أنس بن مالك بن النضر
93

البراء بن عازب
310

بريدة بن الحُصَيْب
243

بسرة بنت صفوان
188

بلال بن أبي رباح
229

ثمامة بن أثال بن النعمان
149

جابر بن عبدالله بن عمرو
96

جبير بن مُطْعم بن عدي
149

الحارث بن الصمة بن عمرو (ابن الصِّمَّة)
178

الحارث بن رِبْعي (أبو قتادة)
132

حذيفة بن حسيل بن جابر (حذيفة بن اليمان)
191

حرملة بن يحيى بن عبدالله
42

الحسن بن محمد بن الصبَّاح الزعفراني
41

الحسين بن علي الكرابيسي
41

الحكم بن عمرو بن مجدع
98

حماد بن أسامة بن زيد القرشي
37

حمنة بنت جحش بن رئاب
215

حميد بن عبد الرحمن الحميري
95

الخِرْباق بن عمرو (ذو اليدين)
377

خولة بنت قيس (أم صُبَيَّة الجُهنيَّة
95

داود بن عبدالرحمن العطار العبدي
31

الربيع بن سليمان الأزدي
43

الربيع بن سليمان بن عبد الجَبَّار
42

الرُّبَيِّع بنت مُعَوّذ بن عفراء
100

زيد بن أرقم الخزرجي
310

زيد بن ثابت بن الضحاك
191

زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم
70

سعد بن أبي وقاص
119

سعد بن عبادة بن دُليم
410

سعد بن مالك بن سنان (أبو سعيد الخدري)
86

سعيد بن سالم القداح
32

سفيان بن عيينة
32

سلمان الفارسي
488

سليمان بن عبدالقوي (الطوفيّ)
3

سليمان بن يسار
210

سمرة بن جُنْدُب
229

صالح بن خوات
281

صدي بن عجلان (أبو أمامة الباهلي)
86

ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب
459

طاهر بن عبدالله الطبري
30

طَلْق بن علي بن المنذر
191

عامر بن ربيعة
250

عامر بن عبد الله بن قيس (أبو بردة)
333

عبد الحق بن محمد بن هارون
71

عبد الرحيم بن الحسن بن علي (الأسنوي)
72

عبد الرحيم بن عبد الله الزريراني (الزريراني)
73

عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي
34

عبد الله الزبير بن أحمد (الزبيري الشافعي)
66

عبد الله بن قيس بن سليم (أبو موسى الأشعري)
148

عبد الله بن مالك (عبدالله بن بحينة)
268

عبد الله بن نافع الصائغ
34

عبد الوهاب بن عبد المجيد
37

عبد الوهاب بن علي (القاضي عبدالوهاب)
71

عبدالرحمن بن عبدالله بن أبي عمار
486

عبدالله بن أبي قتادة الأنصاري
131

عبدالله بن الزبير بن عيسى القرشي (الحميدي)
39

عبدالله بن حنين القرشي
426

عبدالله بن زيد بن عاصم
101

عبدالله بن سعد الأنصاري
221

عبدالله بن عكيم الجُهني
111

عبدالله بن محمد بن عقيل
101

عبدالله بن مغفل بن عبدنهم المزني
126

عبدالله بن يوسف بن عبدالله (أبو محمد الجويني)
67

عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أبي رواد
32

عبدالملك بن عبدالعزيز (ابن جريج)
427

عبدالوهاب بن الضحاك
128

عثمان بن أبي العاص
150

عروة بن الزبير بن العوام
173

عطاء بن يسار الهلالي المدني
427

عقبة بن عامر الجهني
492

عمران بن حصين
200

عمرو بن خارجة
140

عمرو بن زائدة (ابن أم مكتوم)
229

عمّار بن ياسر بن عامر
199

عويمر بن مالك بن قيس (أبو الدَّرداء)
191

عياض بن عمرو الأشعري
148

فاطمة بنت أبي حبيش
215

القاسم بن سلام بن عبدالله
45

كَبْشَة بنت كعب بن مالك الأنصارية
131

ليلى بنت قانف الثقفية
317

مالك بن أنس بن مالك
34

محمد بن أبي بكر بن أيوب (ابن القيم)
122

محمد بن أبي بكر بن سليمان البكري (البكري)
72

محمد بن إدريس (الإمام الشافعي)
20

محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك
35

محمد بن الحسن بن فرقد
24

محمد بن بهادر بن عبد الله (الزركشي)
3

محمد بن صالح الكرابيسي
66

محمد بن عبد الله السامُرّي (السامري)
68

محمد بن عبد الله بن عبد الحكم
43

محمد بن علي بن عطية (أبو طالب المالكي)
58

محمد بن محمد بن محمد الغزالي (الغزالي)
58

مروان بن الحكم
457

مسلم بن خالد بن سعيد بن جرجة الزنجي
33

المسور بن مخرمة بن نوفل
426

مطرف بن مازن، الكناني
35

المقداد بن عمرو بن ثعلبة (المقداد بن الأسود)
120

المهاجر بن قنفذ
234

موسى بن أبي الجارود المكي
39

ميمونة بنت الحارث (أم المؤمنين)
94

نافع بن عبد الحارث
434

نفيع بن الحارث بن كلدة
296

هشام بن يوسف الصنعاني
36

وكيع بن الجراح بن مليح
38

يحيى بن حسان بن حبان التنيسي
36

يعقوب بن إبراهيم بن حبيب (أبو يوسف)
24

يعلى بن أمية
429

يوسف بن يحيى القرشي البُوَيْطِي
44

يونس بن عبدالأعلى بن موسى
44

5- فهرس القبائل والبلدان

الأبواء
426

بئر بضاعة
86

بنو أنمار
260

بنو تغلب بن وائل
480

الجِعْرَانَة
429

حَرّان
25

خثعم
407

دار الندوة
434

ذات الرِّقاع
183

الرّملة
25

عسقلان
22

 غزة
22

هَجَر
85

وادي العقيق
422

يثرب
441

6- فهرس الأبيات الشعرية
	البيت الشعري
	الصفحة

	دَعِ   الأَيَامَ   تَغْدُرُ  كُلَ  حِيْنٍ    

	
	فَمَا   يُغْنِي   عَنِ   المَوتِ  الدّوَاءُ




	53

	دَعِ  الأَيّامَ  تَفْعَلُ   مَا   تَشَاءُ    

	
	وَطِبْ  نَفْسَاً  إِذَا  حَكَمَ  القَضَاءُ



	53

	وَأرْضُ   اللهِ   وَاسِعَةٌ    وَلَكِنْ      

	
	إِذَا  نَزَلَ  القَضَاء  ضَاقَ  الفَضَاءُ



	53

	 وَرِزْقُكَ   لَيْسَ  يُنْقِصُهُ  التَّأنّي     

	
	وَلَيْسَ  يَزِيْدُ  فِي  الرِّزْقِ   العَنَاءُ



	53

	وَكُنْ رَجُلاً عَلَى الأَهْوَالِ جَلْداً     

	
	وَشِيمَتُكَ    السَّمَاحَةُ    وَالوَفَاءُ



	53

	وَلا   تَجْزَعْ   لِحَادِثَةِ   اللَّيَالِي       

	
	فَمَا   لِحَوادِثِ     الدُّنِيا    بَقَاءُ




	53

	وَمَنْ   نَزَلَتْ   بِسَاحَتِهِ   المَنَايَا          

	
	فَلا   أَرْضٌ    تَقِيْهِ  وَلاَ    سَمَاءُ



	53

	ضَاقَتْ فَلَمّا استَحْكَمَت حَلَقَاتُهَا   

	
	فُرِجَتْ   وَكُنْتُ   أَظُنُّهَا  لاَ  تُفْرَجُ




	54

	وَلَرُبَّ  نَازِلَةٍ  يَضِيْقُ  بِهَا   الفَتَى    

	
	ذَرْعَاً   وَعِنْدَ   اللهِ   مِنْهَا   المَخْرَجُ



	54

	وَأَشْجَعَ  في  الوَغَى مِنْ كُلِ لَيْثٍ

	
	وآلِ      مُهَلّبٍ      وَبَني     يَزِيْدِ

	53

	ولَوْلا    الشِّعْر   بالعُلماءِ   يُزْرِي

	
	لَكُنْتُ    اليومَ    أَشْعَرَ   مِنْ   لَبِيْدِ



	53

	ولَوْلَا   خَشْيَة    الرَّحْمَنِ    رَبّي

	
	حَسِبْتُ  النَّاسَ    كُلُهُمُ     عَبِيْدِي

	53

	أَحْسَنْتْ ظَنَّكَ بِالأَيَامِ إِذْ حَسُنَتْ   

	
	وَلمَ ْتَخَفْ سُوْءَ  مَا  يَأْتِي  بِهِ القَدَرُ

	54

	فلو كانَ للشكرِ شخصٌ يبينُ

	
	إِذَاْ      مَا     تَأَمّلَهُ     النَّاظِرُ

	17

	لَبَيّنْتُهُ     لَكَ   حَتّى     تَرَاهُ

	
	فَتَعْلَمَ    أَنّيْ     امْرِؤٌ    شَاكِرُ

	17

	لَقَدْ أَصْبَحَتْ نَفْسِي تَتَوقُ إِلَى مَصْـر           

	
	وَمِنْ   دُوْنِهَا   أَرْضُ   المَهَامِهِ   وَالقَفْرِ



	27

	وأَشْهَدُ مِنْ عَوْفٍ حُلُولاً كثِيرةً

	
	يَحُجُّونَ سِبَّ الزِّبْرِقانِ المُزَعْفَرا

	402

	وَسَالَمَتْكَ  اللّيَالِي  فَاغْتَرَرَتَ  بِهَا   
	
	وَعِنْدَ  صَفْوِ اللّيْالِي  يَحْدُثُ  الكَدَرُ

	54

	وَلاَ تَرَى عُذْراً أَوْلَى بِذِي زَلَلٍ

	
	مِنْ أَنْ يَقُـولَ مُقِرّاً إِنَّني بَشَرُ

	16

	وَلَكِنّهُ  سَاكِنٌ   فِي  الضَّمِيرِ

	
	يُحَرّكُهُ     الكَلِمُ       السَّائِرُ

	17

	وَمَا أُبَرِّئُ نَفْـسِي إِنَّنِي بَشَرٌ



	
	أَسْهُو وَأُخْطِئُ مَا لَمْ يَحْمِني القَدَرُ

	16

	وَوَاللهِ  لاَ أَدْرِي  أَلِلْعِـزِ  وِالغِــنَى             

	
	أُسَاقُ  إِلَيْهَا   أَمْ  أُسَاقُ  إِلَى  القَبْرِ؟ 



	27

	تَنَكّرَتِ   البِلَادُ   وَمَنْ  عَلَيْهَا     

	
	كَأَنَ   أُنَاسَهَا    لَيْسُوا   بِنَاسِي



	54

	صَدِيْقٌ  لَيْسَ  يَنْفَعُ  يَوْمَ  بُؤْسٍ    

	
	قَرِيْبٌ   مِنْ   عَدُوٍّ  فِي  القِيَاسِ



	54

	وَمَا  يَبْقَى الصَّدِيْقُ بِكُلِ عَصْرٍ    

	
	وَلَا   الإِخْوَانُ    إِلاَّ    للتَّآسِي



	54

	شَكَوْتُ إِلَى وَكِيْعٍ سُوْءَ حِفْظِي    

	
	فَأَرْشَدَنِي   إِلَى    تَرْكِ   المَعَاصِي



	54

	وَأَخْبَرَنِي     بَأَنَ    العِلْمَ   نُوْرٌ    

	
	وَنُوْرُ   اللهَ   لاَ يُهْدَى    لِعَاصِي



	54

	إِنْ  كَانَ   رَفْضَاً  حُبُّ  آلِ مُحَمّدٍ    

	
	فَلْيَشْهَدِ     الثَّقَلانُ    أَنَّي   رَافِضِي



	54

	أَبَى  الله ُ   إِلّا    رَفْعَهُ    وَعُلُوّه

	
	وَلَيس  لِمَا  يُعْلِيْه ذُو العَرِشِ وَاضِعُ

	30

	إِذَا المُعْضِلَاتُ المُشْكِلَاتُ تَشَابَهَت

	
	سَمَا  مِنْهُ  نُوْرٌ فِي دُجَاهُنّ   لَامِعُ

	30

	أَلَمْ  تَرَ  آثَارَ  ابْن  إِدْرِيْسَ  بَعْدَهُ

	
	دَلَائِلُهَا    فِي   المُشْكِلَاتِ   لَوَامِعُ



	29

	تَعَمّدْنِي بِنُصْحِكَ فِي انْفِرَادِي   

	
	وَجَنّبْنِي  النَّصِيْحَةَ  فِي الجَمَاعَة



	54

	سَلَامٌ   عَلَى  قَبْرٍ تَضَمّن  جِسْمَهُ

	
	وَجَادَتْ  عَلَيْهِ   المُدْجِنَاتُ  الهَوَامِعُ

	30

	فَأَحْكَامُهُ    فِيْنَا   بُدُورٌ   زَوَاهِرُ

	
	وَآثَارُهُ     فِيَنَا    نُجُومٌ     طَوَالِعُ

	30

	فَإِنَّ  النُّصْحَ  بَيْنَ النَّاسِ نَوْعٌ  

	
	مِنَ التَّوْبِيْخِ لاَ أَرْضَى اسْتِمَاعَه



	54

	فَمَنْ  يَكْ  عِلْمُ   الشّافِعِيُ  إِمَامَهُ

	
	فَمَرْتَعُهُ  فِي   بَاحَةِ   العِلّمِ   وَاسِعُ

	30

	لَئِنْ فَجَعَتْنَا  الحَادِثَاتُ   بِشَخْصِهِ

	
	لَهُنّ  لمِاَ   حُكّمْنَ    فِيْهِ    فَوَاجِعُ

	30

	لِرَأى ابْنِ إِدْرِيْسَ ابْن عَمّ  مُحَمّدٍ

	
	ضِيَاءٌ  إِذَا  مَا  أَظْلَمَ الخَطْبُ سَاطِعُ

	30

	لَقَدْ غَيّبَتْ  أَثْرَاؤُه  جِسَمَ  مَاجِدٍ

	
	جَلِيْلٌ   إِذَا  الْتَفّتْ  عَلِيْهِ  المَجَامِعُ

	30

	مَعَالِمُ يَفْنَى  الدَّهْرُ  وَهْيَ  خَوَالِدُ

	
	وَتَنْخَفِضُ   الأَعْلَامُ  وَهْيَ  فَوَارِعُ



	30

	مَنَاهِجُ   فِيْهَا   لِلهُدَى  مُتَصَرّفٌ

	
	مَوَارِدُ    فِيْهَا    للرّشَادِ     شَرَائِعُ

	30

	إذا لسعته النّحل لم يرج لسعها



	
	وحالفها في بيت نوبٍ عوامل


	413

	أَأَنْثُرُ   دُرّاً   وَسْطَ  سَارِحَةِ  النَّعَمْ     
	
	وأَنْظِمُ   مَنْثُورَاً    لِرَاعِيَةِ     الغَنَمْ؟


	53

	بَثَثْتُ  مُفِيْدَاً  واسْتَفَدْتُ  ودَادَهُم   
	
	وإلَّا  فَمَكْنُوْنٌ     لَدَيِّ     وَمُكْتَتَمْ
	53

	تَعَاظَمَنِي     ذَنْبِي     فَلَمّا     قَرَنْتُه          

	
	بِعَفْوك   رَبِي  كَانَ  عَفْوُك   أَعْظَمَا



	29، 54

	خيلٌ صِيامٌ وخيلٌ غيرُ صائمةٍ

	
	تحت العَجَاجِ وأُخرى تَعْلِكُ اللُّجُمَا
	366

	فَإنْ  فَرّجَ  اللهُ  اللّطَيْفُ    بِلُطْفِهِ      

	
	وَصَادَفْتُ   أَهْلاً   للعُلُومِ  وَللحِكَمْ

	53

	فَمَا زِلْتَ ذَاْ عَفْوٍ عَنِ الذَّنْبِ لَمْ تَزَلْ       

	
	تَجُوْدُ       وَتَعْفُو      مِنَّةً     وَتَكَرُّمَا



	54

	فَمَنْ  مَنَحَ  الجُهَالَ  عِلْمَاً  أَضَاعَهُ  

	
	وَمَنْ  مَنَعَ   المُسْتَوْجِبِينَ  فَقَدْ   ظَلَمْ

	53

	لَعَمْرِي  لَئِنْ  ضُيّعْت فِي شَرِّ بَلْدَةٍ    

	
	فَلَسْتُ  مُضِيّعٍ  بَيْنَهُم  غُرَرَ   الحِكَمْ


	53

	وَلَمّا  قَسّا  قَلْبِي   وَضَاقَتْ  مَذَاهِبِي      

	
	جَعَلْتُ   الرَّجَا   مِنّي    لِعَفْوك  سُلّمَا



	29، 54


7- فهرس المصطلحات العلميَّة، والكلمات الغريبة

ابن عِرْس
143

الأتوار
97

الإحصار
402

الأذان
227

الإذخِرُ
118

الاستحاضة
215

الاضطباع
440

الأعطان
264

انخَنَسْتُ
97

الأوسق
336

بنت اللبون
354

بنت المخاض
354

التثويب
230

تجب الشمس
240

تستثفر
216

تشمخ
264

التمتّع
410

الجداد
340

الجَذَعة من الإبل
352

الجُشاء
177

الجفان
97

جَمْع
454

حتّه
119

الحج
402

الحِجامة
177

الحقة من الإبل
352

الحَِقو
317

الحِيسُ
303

الخَبّ
441

الخَبَث
84

الخرْص
338

الخُلطة
349

الخميس
356

دار المقام
288

الدَّقْع
265

الدِرع
317

الرُّعْاف
177

الرّكاز
342

الرَّمَل
440

الزَّمِنُ
406

سام أبْرَص
139

سحولية
317

السّؤر
131

السّلم
279

السّه
167

الصُّفْر
114

الصّوم
366

صلاة الخوف
280

الضحايا
473

عاشوراء
368

القرنان
426

قَلَسَ
182

القُلَّة
84

الكُسُوف
307

لا ينفتل
177

اللبيس
356

مُؤْقُ العين
163

المأْبِضُ
185

متضمخ بالخلوق
429

المُدّ
394

المذي
118

المرأة المُفْضاة
180

مُراح الغنم
264

المضَّنَى
406

المضمضة
159

المعدن
342

الملحفة
317

المنافق
320

المنتاب
413

المني
118

النميمة
120

النّاسور
219

الهدْي
410

الهَرَم
406

وجاه العدو
281

الودي
118

الوقت المشترك
165

يُجرجر
113

8- فهرس المسائل الفقهيَّة


85

حكم الماء إذا خالطته نجاسة غيّرت أحد أوصافه

85

حكم الماء إذا خالطته نجاسة لم تغيّر أحد أوصافه

87

الحد الفاصل بين القليل والكثير من الماء الذي خالطته نجاسة

91

حكم الوضوء بالماء الذي استيقن نجاسته

91

حكم شرب النجس بيقين

93

حكم اشتراك الجماعة من جنس واحد في الطهارة من ماء واحد

94

حكم استعمال الماء المستعمل في الطهارة من الحدث

108

حكم جلود ميتة الحيوانات قبل الدباغ

108

حكم جلود ميتة الحيوانات بعد الدباغ

113

حكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة

113

حكم استعمال الآنية الطاهرة من غير الذهب والفضة

115

حكم طهارة من توضأ أو اغتسل من آنية الذهب والفضة

119

حكم البول والمذي والوذي ونحوهما مما يخرج من الذكر

121

حكم المني هل هو طاهر أم نجس

125

كيفية تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب والخنزير

128

كيفية تطهير الإناء إذا وقعت فيه الميتة أو الدم ونحوها

133

حكم سؤر الكلب والخنزير

134

حكم سؤر سائر الأحياء غير الكلب والخنزير

145

حكم الصلاة على بساط بعضه طاهر، وبعضه نجس

146

حكم الصلاة في ثوب بعضه طاهر، وبعضه نجس، والنجس ساقط عنه

147

حكم دخول الكافر المسجد

152

حكم الانتفاع بشعر الآدمي

153

حكم شعر الحيوان المأكول اللحم المنفصل عنه

153

حكم شعر الحيوان غير مأكول اللحم المنفصل عنه

154

حكم شعر الحيوان الميت

160

حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء

163

حكم غسل العينين في الوضوء

166

هل ينتقض الوضوء بالجنون والإغماء

166

نوم القاعد هي ينقض الوضوء

170

النوم في حالة الاضطجاع هل ينقض الوضوء

172

حكم نقض الوضوء بلمس الأنثى المشتهاة

175

حكم نقض الوضوء بلمس شعر المرأة

179

حكم الخارج المعتاد من السبيلين

179

حكم الخارج النادر من السبيلين

180

حكم الريح الخارجة من الذكر أو قبل المرأة

181

حكم الخارج من غير السبيلين

186

حكم النجاسات في الثوب والبدن

187

حكم عرق الجنب والحائض

189

حكم نقض الوضوء من مس الذكر

194

حكم نقض الوضوء بمس غير الذكر من الأعضاء

199

حكم التيمم للحدثين الأكبر والأصغر

200

حكم التيمم للنجاسة

202

حكم من يتمم وصلى وفي رحله ماء لم يعلم به

204

حكم من تيمم وصلّى ثم علم أن بئراً كانت قريباً منه

207

حكم من رأى الماء قبل الدخول في الصلاة

207

حكم من رأى الماء وهو في الصلاة

211

حكم رد السّلام على غير طهارة

211

حكم التيمم لصلاة الجنازة والعيدين في الحضر

217

حكم سقوط الصلاة عن الحائض والمستحاضة

217

حكم وطء الحائض والمستحاضة

222

حكم وطء الحائض في الفرج

222

حكم مباشرة الحائض فيما دون الفرج

230

حكم الأذان لغير صلاة الفجر قبل الوقت

230

حكم الأذان لصلاة الفجر قبل وقتها

232

هل يكتفى بالأذان قبل دخول الفجر عن إعادته بعد الفجر

233

حكم الأذان على غير طهارة

234

حكم الإقامة على غير طهارة

236

حكم الاستخلاف في الصلاة، والبناء عليها

238

حكم البناء على أذان غيره

241

الخلاف في آخر وقت صلاة المغرب

245

حكم من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل الغروب

246

حكم من خرج عليه وقت الظهر قبل أن يُسلم من الجمعة

249

حكم من خفي عليه وقت الصلاة، فتحرى، ثم بان أنه صلى قبله

249

حكم من خفيت عليه جهة القبلة فصلّى بالتحري، ثم تيقن الخطأ

254

حكم انحراف المأموم عن قبلة إمامه

255

حكم انحراف الإمام عن القبلة

256

حكم إعادة المحبوس في ظلمة ما صلاة إلى غير القبلة بحطأ المجتهد له

257

حكم إعادة الأعمى إذا صلى باجتهاد بصير، ثم أخبره آخر بأنه أخطأ

260

اشتراط استقبال القبلة في الفريضة والنافلة

260

هل يشترط استقبال القبلة في تطوع المسافر راكباً

262

حكم من صلّى بالإيماء لغير القبلة

266

حكم الصلاة في معاطن الإبل

269

حكم من سها عن التشهد الأوَّل فانتصب قائماً

269

حكم من التشهد الأخير فانتصب قائماً

271

حكم إطالة القيام بعد الركوع وهو لا ينوي به القنوت

272

حكم إطالة القيام قبل الركوع ينوي به القنوت

273

حكم قضاء الكافر الأصلي إذا أسلم للصلاة التي تركها حال كفره

274

حكم قضاء المرتد إذا أسلم للصلاة التي تركها حال ردّته

278

حكم الجمع لأجل المطر لمن يصلي جماعة في المسجد

278

حكم الجمع لأجل المطر لمن يصلي في بينته

281

حكم تطويل الركعة الثانية على الأولى في الصلاة

284

حكم صلاة الخوف الأدنى

284

كيفية الصلاة في الخوف الأشد

288

حكم الجماعة في صلاة الجمعة

289

الخلاف في شرطية الجماعة لصلاة العيدين

289

اشتراط الإقامة لوجوب الجمعة

290

حكم صلاة العيدين في حق المسافر

293

موضع خطبة الجمعة من الصلاة

293

موضع خطبة العيد من الصلاة

296

حكم إعادة الجماعة في المسجد

301

حكم الخروج من تطوع الحج والعمرة

301

حكم الخروج من تطوع الصلاة، والطواف، والصوم

305

حكم إفساد الواجب بعد التلبس به

305

حكم إفساد التطوع بعد الشروع فيه

308

حكم الجهر بالقراءة في الخسوف

309

صفة القراءة في صلاة الكسوف

312

حكم الجماعة لصلاتي الكسوف والخسوف

314

حكم الصلاة والجماعة لغير الكسوف والخسوف من الآيات

318

الخلاف في عدد أثواب كفن الرجل والمرأة

321

حكم الصلاة على موتى المنافقين

326

حكم زكاة الماشية من بهيمة الأنعام

326

حكم زكاة الماشية من غير بهيمة الأنعام

329

ما يؤخذ من الجنس الواحد من الماشية إذا كان أنواعاً

331

ما يؤخذ من أنواع الزروع والثمار المختلفة

334

حكم زكاة ثمر النخل والعنب

334

حكم زكاة ما عدا النخل والعنب من الشجر

339

وقت الزكاة في نصاب سائمة بهيمة الأنعام والأثمان

339

وقت وجوب زكاة النخل والعنب

342

وقت وجوب الزكاة في المعدن والركاز وما استفيد من غير الأرض

346

زكاة الصداق

347

زكاة أجرة الدور

350

تأثير الخلطة في الزكاة

353

دفع الجبران في زكاة الإبل

355

الواجب على من عدم الفريضة في البقر والغنم

358

الواجب على من ملك أربعين شاة فلم يؤد زكاتها أحوالاً

359

الواجب على من ملك خمساً من الإبل فلم يؤد زكاتها أحوالاً

362

حكم إعكاء الزكاة للكافر

362

حكم صدقة التطوع على الكافر

367

وقت النية في الصوم الواجب

369

وقت النية في صوم التطوع

373

المحبوس إذا صام رمضان بالاجتهاد، فوافق قبل شهر رمضان

374

إذا أخطأ الحجيج فوقفوا بعرفة في اليوم الثامن

378

حكم الصائم إذا أكل أو شرب عامداً، ذاكراً للصوم

378

حكم الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً

380

حكم من كرر الجماع في الصوم

381

حكم تكرار الجماع في الحج

384

حكم تكرار الجماع في الصوم

384

الواجب على من كرر الحنث قبل التكفيرر

387

الواجب على من أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تام

388

الواجب في غير الجماع من المفطرات

392

الواجب على من أفسد حجّه أو عمرته

393

الواجب على من أفسد صلاته

394

حكم الحامل والمرضع إذا خافتا من الصوم على نفسيهما أو علىولديهما

403

حكم المرأة والمملوك إذا أهلا بالحج فمنعهما وليهما

404

حكم حج المغلوب على عقله

405

حكم حج المريض

407

حكم استنابة من لا يُرجى برؤه

408

حكم استنابة من يُرجى برؤه

411

إجزاء هدي التمتع عن العبد إذا ملّكه إياه السيد

412

إذا مات العبد المتمتع فهل لسيده أن يذبح عنه الهدي

414

الواجب على من أراد دخول مكة لحج أو عمرة

416

تعيين الفرض بالنية في الحج

418

تعيين الفرض بالنية في الصلاة

421

حكم إدخال الحج على العمرة

421

حكم إدخال العمرة على الحج

425

لبس الرجل والمرأة في الإحرام

427

حكم غسل المحرم جسده

427

حكم غسل المحرم رأسه

430

حكم التطيب، ولبس المخيط نسياناً

432

حكم قتل الصيد، وحلق الشعر نسياناً أو جهلاً

435

الجزاء الواجب في قتل الحمام

437

الجزاء الواجب في قتل غير الحمام من الطير

442

حكم الرمل والاضطباع للرجال والنساء

444

حكم تقبيل الحجر الأسود

444

حكم تقبيل الركن اليماني

446

الواجب على من ترك واجباً في النسك

446

الواجب على من ترك الرمل في الطواف

448

حكم النيابة في الصلاة

449

حكم النيابة في ركعتي الطواف

450

حكم ترك طواف الإفاضة

451

حكم ترك طواف الوداع

458

حكم المحرم إذا أُحصر بعدو

459

حكم المحصر بالمرض

463

بطلان الإحرام بالجنون

465

البدل الذي يلزم من ترك شيئاً من الحج، والصلاة والصيام

467

حكم الأكل من هدي التطوّع

468

حكم الأكل من الهدي الواجب

474

حكم ذبح الأضحية ليلاً

476

حكم الأكل والادخار والبيع من الأضحية

481

حكم ذبائح اليهود والنصارى

481

حكم ذبائح نصارى بني تغلب

483

حكم صلاة السكران والمجنون

484

حكم ذكاة السكران والجنون

487

حكم أكل الحدأة والغراب وما كان في معناهما من الطير

489

حكم أكل الضبع والثعلب

491

حكم من لم يطق القيام في الصلاة

492

الواجب على من عجز عن المشي المنذور إلى بيت الله الحرام




9- فهرس المصادر والمراجع

1. القرآن الكريم.
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28. الإمام الشافعي فقيهاً ومحدثاً: لرمضان أحمد عبد ربه عصفور، ط1، القاهرة: مكتبة وهبة، 1421هـ/2000م.
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52. تاريخ بغداد: لأحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي، بيروت: دار الكتب العلمية، (د.ت).
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24

2. رحلته الأولى إلى العراق

26

3. رحلته الثانية إلى المدينة

26

4. رحلته إلى اليمن

26

5. رحلته الثانية إلى العراق

27

6. عودته إلى مكة

27

7. رحلته الثالثة إلى العراق

27

8. رحلته إلى مصر

28

رابعاً- محنته

29

خامساً- وفاته

31

المطلب الثالث: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262096" 
شيوخه، وتلاميذه

31

أولاً- شيوخ الشافعي

31

أ. شيوخه في مكة

33

ب. شيوخه في المدينة

35

ج. شيوخه في اليمن

37

د. شيوخه في العراق

39

ثانياً- تلاميذ الشافعي

39

أ. تلاميذه في مكة

40

ب. تلاميذه في العراق

41

ج. تلاميذه في مصر

45

المطلب الرابع: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262107" 
مكانته العلمية، وتصانيفه، وفقهه

45

أولاً- مكانته العلمية

46

ثانياً- تصانيفه

49

ثالثاً- فقهه

المطلب الخامس: 50

نوادر من حكمه وأقواله،وثناء الأئمة عليه

50

أولاً- نوادر من حكمه وأقواله

50

أ- النثــــر

53

ب- الشِّــعْر

55

ثانياً- ثناء الأئمة عليه

المطلب السادس: 57

كتابه الأم، ونسبته إليه

57

أولاً- وصف الكتاب

58

ثانياً- نسبة الكتاب إلى الشافعي

60

المبحث الثَّاني: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262122" 
دراسة موجزة للفروق الفقهية 

 HYPERLINK \l "_Toc219262123" 
ومنهج الإمام الشافعي _رحمه الله_ فيها

61

المطلب الأَوَلُ: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262125" 
دراسة موجزة للفروق الفقهية

62

الفرع الأول: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262127" 
تعريف الفروق الفقهية

62

أولاً- تعريف الفروق في اللغة

64

ثانياً- تعريف الفروق الفقهية في الاصطلاح

65

الفرع الثاني: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262131" 
نشأة الفروق الفقهية

67

الفرع الثالث: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262133" 
أهمية الفروق الفقهية

69

الفرع الرابع: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262135" 
العلاقة بين الفروق الفقهية، والقواعد الفقهية

70

الفرع الخامس: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262137" 
المؤلفات في الفروق الفقهية

76

المطلب الثَّاني: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262139" 
منهج الإمام الشافعي-رحمه الله- 

 HYPERLINK \l "_Toc219262140" 
في 

 HYPERLINK \l "_Toc219262141" 
الفُرُوق الفِقْهيَّة

81

البََابُ الأَوَلُ: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262145" 
الفُرُوقُ الفِقْهِيَّةُ فِي الطَّهَارَةِ

82

الفصْل الأَوَلُ: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262147" 
الفُرُوقُ الفِقْهِيَّةُ فِي المياه، والآنية، ومسائل النَّجاسةِ وتطْهيرها

83

المبحث الأَوَلُ: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262149" 
الفُرُوقُ الفِقْهِيَّةُ فِي المياه

84

المطلب الأول: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262151" 
الفرق بين ما ينجس، وما لا ينجس من الماء الراكد

85

حكم الماء إذا خالطته نجاسة غيّرت أحد أوصافه

85

حكم الماء إذا خالطته نجاسة لم تغيّر أحد أوصافه

87

الحد الفاصل بين القليل والكثير من الماء الذي خالطته نجاسة

91

المطلب الثاني: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262156" 
الفرق بين الوضوء، والشرب عند الضرورة من الماء الذي استيقن نجاسته

91

حكم الوضوء بالماء الذي استيقن نجاسته

91

حكم شرب النجس بيقين

93

المطلب الثالث: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262160" 
الفرق بين الماء المستعمل في الطهارة، وفضل الماء المستعمل فيها.

93

حكم اشتراك الجماعة من جنس واحد في الطهارة من ماء واحد

94

حكم استعمال الماء المستعمل في الطهارة من الحدث

106

المبحث الثّاني: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262164" 
الفُرُوقُ الفِقْهِيَّةُ فِي الآنية

108

المطلب الأول: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262166" 
الفرق بين جلد ميْتة الكلب والخنزير، و جلود الميتة غيرهما في الوضوء فيها بعد الدباغ

108

حكم جلود ميتة الحيوانات قبل الدباغ

108

حكم جلود ميتة الحيوانات بعد الدباغ

113

المطلب الثاني: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262170" 
الفرق بين آنية الذهب والفضة، وغيرها من الآنية في حكم الوضوء فيها

113

حكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة

113

حكم استعمال الآنية الطاهرة من غير الذهب والفضة

115

حكم طهارة من توضأ أو اغتسل من آنية الذهب والفضة

117

المبحث الثّالث: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262175" 
الفُرُوقُ الفِقْهِيَّةُ فِي مسائل النَّجَاسة وتطهيرِها

118

المطلب الأول: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262177" 
الفرق بين المني، وغيره مما خرج من الذكر في النّجاسة

119

حكم البول والمذي والوذي ونحوهما مما يخرج من الذكر

121

حكم المني هل هو طاهر أم نجس

124

المطلب الثاني: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262181" 
الفرق بين الكلب والخنزير إذا شربا في إناء، والميتة إذا وقعت فيه في العدد عند التطهير

125

كيفية تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب والخنزير

128

كيفية تطهير الإناء إذا وقعت فيه الميتة أو الدم ونحوها

131

المطلب الثالث: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262185" 
الفرق بين الكلب والخنزير، وغيرهما من الحيوان إذا شرب من الماء، أو أدخل فيه شيئاً من أعضائه

133

حكم سؤر الكلب والخنزير

134

حكم سؤر سائر الأحياء غير الكلب والخنزير

144

المطلب الرابع: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262189" 
الفرق بين البساط، والثوب إذا كان بعضهما طاهر دون بعض في إجزاء الصلاة

145

حكم الصلاة على بساط بعضه طاهر، وبعضه نجس

146

حكم الصلاة في ثوب بعضه طاهر، وبعضه نجس، والنجس ساقط عنه

147

المطلب الخامس: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262193" 
الفرق بين المسجد الحرام، وغيره من المساجد في مبيت المشرك فيها

147

حكم دخول الكافر المسجد

152

المطلب السادس: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262196" 
الفرق بين شعر الآدمي، وشعر الحيوان في الانتفاع به

152

حكم الانتفاع بشعر الآدمي

153

حكم شعر الحيوان المأكول اللحم المنفصل عنه

153

حكم شعر الحيوان غير مأكول اللحم المنفصل عنه

154

حكم شعر الحيوان الميت

157

الفصْل الثَّاني: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262202" 
الفُرُوقُ الفِقْهِيَّةُ فِي الوضوء، والتّيمّم، والحيْض والاستِحاضة

158

المبحث الأَوّل: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262204" 
الفُرُوقُ الفِقْهِيَّةُ فِي الوضوء ونواقضه

159

المطلب الأول: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262206" 
الفرق بين المضمضة والاستنشاق، وبين غسل العينين في الوضوء

160

حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء

163

حكم غسل العينين في الوضوء

165

المطلب الثاني: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262210" 
الفرق بين النائم ، والمغلوب على عقله في وجوب الوضوء

166

هل ينتقض الوضوء بالجنون والإغماء

166

نوم القاعد هي ينقض الوضوء

169

المطلب الثالث: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262214" 
الفرق بين النائم المضطجع، والنائم القاعد في وجوب الوضوء

170

النوم في حالة الاضطجاع هل ينقض الوضوء

172

المطلب الرابع: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262217" 
الفرق بين لمس بشرة المرأة، ولمس شعرها في إيجاب الوضوء

172

حكم نقض الوضوء بلمس الأنثى المشتهاة

175

حكم نقض الوضوء بلمس شعر المرأة

177

المطلب الخامس: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262221" 
الفرق بين الخارج من الفرج، والخارج من غيره في إيجاب الوضوء

179

حكم الخارج المعتاد من السبيلين

179

حكم الخارج النادر من السبيلين

180

حكم الريح الخارجة من الذكر أو قبل المرأة

181

حكم الخارج من غير السبيلين

المطلب السادس: 185

الفرق بين الدّم، والعرق في غسل ما مساه

186

حكم النجاسات في الثوب والبدن

187

حكم عرق الجنب والحائض

188

المطلب السابع: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262231" 
الفرق بين مس الذكر بباطن اليد، ومسه بغيرها في نقض الوضوء

189

حكم نقض الوضوء من مس الذكر

194

المطلب الثامن: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262234" 
الفرق بين مس الذكر، ومس غيره من الأعضاء في نقض الوضوء

194

حكم نقض الوضوء بمس غير الذكر من الأعضاء

197

المبحث الثَّاني: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262237" 
الفُرُوقُ الفِقْهِيَّةُ فِي التيمّم

198

المطلب الأول: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262239" 
الفرق بين النَّجاسة، والحدث في إجزاء التَّيمّم

199

حكم التيمم للحدثين الأكبر والأصغر

200

حكم التيمم للنجاسة

202

المطلب الثاني: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262243" 
الفرق بين المتيمّم يصلي ثم يعلم أن في رحله ماء، وبين أن يعلم بئراً كانت قريباً منه.

202

حكم من يتمم وصلى وفي رحله ماء لم يعلم به

204

حكم من تيمم وصلّى ثم علم أن بئراً كانت قريباً منه

206

المطلب الثالث: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262247" 
الفرق بين رؤية الماء قبل الدخول في الصلاة، ورؤيته في أثنائها

207

حكم من رأى الماء قبل الدخول في الصلاة

207

حكم من رأى الماء وهو في الصلاة

210

المطلب الرابع: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262251" 
الفرق بين رد السلام، وبين صلاة الجنازة والعيد في التيمم لها إذا خاف فوتها

211

حكم رد السّلام على غير طهارة

211

حكم التيمم لصلاة الجنازة والعيدين في الحضر

214

المبحث الثَّالث: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262255" 
الفُرُوقُ الفِقْهِيَّةُ فِي الحيْض والاستِحاضة

215

المطلب الأول: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262257" 
الفرق بين الحيض، والاستحاضة في الصلاة واستباحة الوطء

217

حكم سقوط الصلاة عن الحائض والمستحاضة

217

حكم وطء الحائض والمستحاضة

221

المطلب الثاني: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262261" 
الفرق بين ما تحت الإزار، وغيره فيما يباح من الحائض

222

حكم وطء الحائض في الفرج

222

حكم مباشرة الحائض فيما دون الفرج

224

البََابُ الثَّاني: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262265" 
الفُرُوقُ الفِقْهِيَّةُ فِي الصَّلاة

225

الفصل الأَوَلُ: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262267" 
الفُرُوقُ الفِقْهِيَّةُ فِي الفُرُوق الفِقْهيَّة في الأذان، وشروط الصلاة ومواضعها، والسهو فيها، وقضائها

226

المبحث الأَوَلُ: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262269" 
الفُرُوقُ الفِقْهِيَّةُ فِي الأذان

227

المطلب الأول: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262271" 
الفرق بين المكتوبات، وغيرها في الأذان لها

229

المطلب الثاني: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262273" 
الفرق بين صلاة الفجر، وغيرها في الأذان لها قبل دخول الوقت

230

حكم الأذان لغير صلاة الفجر قبل الوقت

230

حكم الأذان لصلاة الفجر قبل وقتها

232

هل يكتفى بالأذان قبل دخول الفجر عن إعادته بعد الفجر

233

المطلب الثالث: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262278" 
الفرق بين الأذان، والإقامة في الطهارة

233

حكم الأذان على غير طهارة

234

حكم الإقامة على غير طهارة

236

المطلب الرابع: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262282" 
الفرق بين الأذان، والصلاة في البناء على أذان غيره وصلاته

236

حكم الاستخلاف في الصلاة، والبناء عليها

238

حكم البناء على أذان غيره

239

المبحث الثَّاني: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262286" 
الفُرُوقُ الفِقْهِيَّةُ فِي شروط الصّلاة، ومواضعها، والسهو فيها، وقضائها

240

المطلب الأول: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262288" 
الفرق بين وقت صلاة المغرب، وسائر المكتوبات

241

الخلاف في آخر وقت صلاة المغرب

245

المطلب الثاني: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262291" 
الفرق بين صلاة الجمعة، وصلاة العصر إذا أدرك بعضها في آخر الوقت

245

حكم من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل الغروب

246

حكم من خرج عليه وقت الظهر قبل أن يُسلم من الجمعة

248

المطلب الثالث: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262295" 
الفرق بين الوقت، والقبلة في الإعادة لو أخطأهما

249

حكم من خفي عليه وقت الصلاة، فتحرى، ثم بان أنه صلى قبله

249

حكم من خفيت عليه جهة القبلة فصلّى بالتحري، ثم تيقن الخطأ

253

المطلب الرابع: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262299" 
الفرق بين انحراف المأموم عن قبلة إمامه، وانحراف الإمام دون المأموم في بناء المأموم على ما تقّدم من صلاته.

254

حكم انحراف المأموم عن قبلة إمامه

255

حكم انحراف الإمام عن القبلة

256

المطلب الخامس: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262303" 
الفرق بين المحبوس في ظلمة، والأعمى إذا خطّأه المجتهد له القبلة في الإعادة

256

حكم إعادة المحبوس في ظلمة ما صلاة إلى غير القبلة بحطأ المجتهد له

257

حكم إعادة الأعمى إذا صلى باجتهاد بصير، ثم أخبره آخر بأنه أخطأ

259

المطلب السادس: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262307" 
الفرق بين من أوجب على نفسه الصلاة قبل الدخول فيها، ومن دخل في الصلاة متطوعاً في استقبال القبلة

260

اشتراط استقبال القبلة في الفريضة والنافلة

260

هل يشترط استقبال القبلة في تطوع المسافر راكباً

262

المطلب السابع: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262311" 
الفرق بين المصلي يومئ للضرورة، والمصلي ينحرف عن القبلة للضرورة في الإعادة

262

حكم من صلّى بالإيماء لغير القبلة

264

المطلب الثامن: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262314" 
الفرق بين معاطن الإبل، ومراح الغنم في صحة الصلاة

266

حكم الصلاة في معاطن الإبل

268

المطلب التاسع: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262317" 
الفرق بين السهو عن التشهد الأول، والسهو عن التشهد الثاني من حيث لزوم العودة وعدمها.

269

حكم من سها عن التشهد الأوَّل فانتصب قائماً

269

حكم من التشهد الأخير فانتصب قائماً

271

المطلب العاشر: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262321" 
الفرق بين إطالة القيام بالذِّكْر وهو لاينوي القنوت، وإطالته ينوي القنوت في وجوب سجود السهو

271

حكم إطالة القيام بعد الركوع وهو لا ينوي به القنوت

272

حكم إطالة القيام قبل الركوع ينوي به القنوت

273

المطلب الحادي عشر: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262325" 
الفرق بين المرتد، والمُشْرِك إذا أسلما من حيث قضاء الصّلاة

273

حكم قضاء الكافر الأصلي إذا أسلم للصلاة التي تركها حال كفره

274

حكم قضاء المرتد إذا أسلم للصلاة التي تركها حال ردّته

276

الفصْل الثاني: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262329" 
الفُرُوق الفِقْهيَّة في مسائل صلاة أهل الأعذار، وصلاة الجمعة والجماعة، وصلاة التطوع، وصلاة الكسوف والخسوف، وصلاة الجنازة

277

المبحث الأَوَلُ: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262331" 
الفُرُوقُ الفِقْهِيَّةُ فِي صلاة أهل الأعذار

278

المطلب الأول: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262333" 
الفرق بين المسجد، والبيت في جواز الجمع في المطر

278

حكم الجمع لأجل المطر لمن يصلي جماعة في المسجد

278

حكم الجمع لأجل المطر لمن يصلي في بينته

280

المطلب الثاني: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262337" 
الفرق بين صلاة الخوف، وغيرها في طول الركعة الأخيرة

281

حكم تطويل الركعة الثانية على الأولى في الصلاة

283

المطلب الثالث: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262340" 
الفرق بين الخوف الأدنى، والخوف الأشد في كيفية صلاة الخوف

284

حكم صلاة الخوف الأدنى

284

كيفية الصلاة في الخوف الأشد

286

المطلب الرابع: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262344" 
الفرق بين صلاة الاستسقاء، وصلاة العيدين والخسوف في شدة الخوف

287

المبحث الثَّاني: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262346" 
الفُرُوق الفِقْهيَّة في صلاة الجمعة والجماعة

288

المطلب الأول: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262348" 
الفرق في الجماعة بين صلاة الجمعة، وصلاة العيد في السفر

288

حكم الجماعة في صلاة الجمعة

289

الخلاف في شرطية الجماعة لصلاة العيدين

289

اشتراط الإقامة لوجوب الجمعة

290

حكم صلاة العيدين في حق المسافر

292

المطلب الثاني: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262354" 
الفرق بين خُطْبة الجمعة ، وخُطْبة العيد في موضعها من الصلاة

293

موضع خطبة الجمعة من الصلاة

293

موضع خطبة العيد من الصلاة

295

المطلب الثالث: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262358" 
الفرق بين المسجد الذي له إمام ومؤذن، والذي بُني على ظهر الطريق في إعادة الجماعة

296

حكم إعادة الجماعة في المسجد

299

المبحث الثَّالث: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262361" 
الفُرُوق الفِقْهيَّة في صلاة التّطوع

300

المطلب الأول: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262363" 
الفرق بين تطوع الصلاة ونحوها، وتطوع الحج والعمرة في الخروج منه

301

حكم الخروج من تطوع الحج والعمرة

301

حكم الخروج من تطوع الصلاة، والطواف، والصوم

304

المطلب الثاني: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262367" 
الفرق بين التّطوّع، والواجب في العود بعد الخروج منهما

305

حكم إفساد الواجب بعد التلبس به

305

حكم إفساد التطوع بعد الشروع فيه

306

المبحث الرابع: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262371" 
الفُرُوق الفِقْهيَّة في صلاة الكسوف والخسوف

307

المطلب الأول: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262373" 
الفرق بين صلاة الكسوف، وصلاة الخسوف في الجهر بالقراءة

308

حكم الجهر بالقراءة في الخسوف

309

صفة القراءة في صلاة الكسوف

311

المطلب الثاني: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262377" 
الفرق بين صلاة الكسوف والخسوف، وغيرها من الآيات في الجماعة

312

حكم الجماعة لصلاتي الكسوف والخسوف

314

حكم الصلاة والجماعة لغير الكسوف والخسوف من الآيات

316

المبحث الخامس: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262381" 
الفُرُوق الفِقْهيَّة في صلاة الجنازة

317

المطلب الأول: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262383" 
الفرق بين الرّجُل، والمرأة في الكَفَن

318

الخلاف في عدد أثواب كفن الرجل والمرأة

320

المطلب الثاني: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262386" 
الفرق بين صلاة النبي(، وصلاة المسلمين غيره على موتى المنافقين

321

حكم الصلاة على موتى المنافقين

322

البَّاب الثالث: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262389" 
الفُرُوق الفِقْهيَّة في الزّكَاةِ والصِّيَام

323

الفصْل الأول: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262391" 
الفُرُوق الفِقْهيَّة في الزّكَاةِ

324

المبحث الأَوّل: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262393" 
الفُرُوق الفِقْهيَّة في وجوب الزّكَاة، ووقتها، والخِلْطَة فيها

325

المطلب الأول: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262395" 
الفرق بين ماشية بهيمة الأنعام، وماشية غيرها في الزّكاة

326

حكم زكاة الماشية من بهيمة الأنعام

326

حكم زكاة الماشية من غير بهيمة الأنعام

329

المطلب الثَّاني: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262399" 
الفرق بين أنواع الغنم، وأنواع التمر في أخذ الزكاة

329

ما يؤخذ من الجنس الواحد من الماشية إذا كان أنواعاً

331

ما يؤخذ من أنواع الزروع والثمار المختلفة

333

المطلب الثّالث: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262403" 
الفرق بين النّخل والعنب، وغيرهما من الشّجَر في الزكاة

334

حكم زكاة ثمر النخل والعنب

334

حكم زكاة ما عدا النخل والعنب من الشجر

338

المطلب الرابع: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262407" 
الفرق بين النّخل والعنب، والماشية والوَرِق والذّهب في أول وقت الزكاة وآخره

339

وقت الزكاة في نصاب سائمة بهيمة الأنعام والأثمان

339

وقت وجوب زكاة النخل والعنب

342

المطلب الخامس: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262411" 
الفرق بين الركاز والمعادن، والمستفاد من غير الأرض في وقت وجوب الزكاة

342

وقت وجوب الزكاة في المعدن والركاز وما استفيد من غير الأرض

345

المطلب السادس: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262414" 
الفرق بين إجارة الأرض والمنازل، والصداق إذا انفسخت الإجارة، أو طلّقها في الزكاة

346

زكاة الصداق

347

زكاة أجرة الدور

349

المطلب السابع: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262418" 
الفرق بين الخليطين إذا كانا مُسلِمَين، وإذا كان أحدهما مسلماً والآخر نصرانياً في ضم ماليهما

350

تأثير الخلطة في الزكاة

351

المبحث الثَّاني: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262421" 
الفُرُوق الفِقْهيَّة في مقادير الزّكَاة، ومصارفها

352

المطلب الأول: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262423" 
الفرق بين الإبل، وبين البقر والغنم في دفع الجبران

353

دفع الجبران في زكاة الإبل

355

الواجب على من عدم الفريضة في البقر والغنم

358

المطلب الثاني: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262427" 
الفرق بين الإبل إذا كان عنده خمس منها فحال عليها أحوال، وبين الغنم في الواجب

358

الواجب على من ملك أربعين شاة فلم يؤد زكاتها أحوالاً

359

الواجب على من ملك خمساً من الإبل فلم يؤد زكاتها أحوالاً

361

المطلب الثّالث: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262431" 
الفرق بين صَدَقة الفريضة، وصَدَقة النّافِلَة على المُشْرِك

362

حكم إعكاء الزكاة للكافر

362

حكم صدقة التطوع على الكافر

364

الفصْل الثَّاني: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262435" 
الفُرُوق الفِقْهيَّة في الصِّيَام

365

المبحث الأوّل: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262437" 
الفُرُوق الفِقْهيَّة في نية الصيام، ووقته

366

المطلب الأول: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262439" 
الفرق بين صوم التطوع، والصوم الواجب في وقت النِّيّة

367

وقت النية في الصوم الواجب

369

وقت النية في صوم التطوع

372

المطلب الثاني: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262443" 
الفرق بين صوم رمضان، وبين يوم عرفة ويومي الفطر والأضحى إذا اشتبه عليه فتأخّى في الإجزاء وعدمه

373

المحبوس إذا صام رمضان بالاجتهاد، فوافق قبل شهر رمضان

374

إذا أخطأ الحجيج فوقفوا بعرفة في اليوم الثامن

376

المبحث الثَّاني: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262447" 
الفُرُوق الفِقْهيَّة في مُفْسِدَاتِ الصِّيام، وقَضَائِهِ، والعُذْرِ فِيْهِ

377

المطلب الأول: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262449" 
الفرق بين العمد، والنّسيان في المُفَطِّرَات

378

حكم الصائم إذا أكل أو شرب عامداً، ذاكراً للصوم

378

حكم الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً

380

المطلب الثاني: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262453" 
الفرق بين الصوم، والحج في تكرر الكفارة بتكرار الجماع

380

حكم من كرر الجماع في الصوم

381

حكم تكرار الجماع في الحج

384

المطلب الثالث: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262457" 
الفرق بين الجماع في الصوم،والحنث في اليمين إذا تكررا قبل التكفير

384

حكم تكرار الجماع في الصوم

384

الواجب على من كرر الحنث قبل التكفيرر

387

المطلب الرابع: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262461" 
الفرق بين الجماع، وبين غيره من المُفَطِّرات في إيجاب الكفارة

387

الواجب على من أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تام

388

الواجب في غير الجماع من المفطرات

391

المطلب الخامس: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262465" 
الفرق بين الصوم والصلاة، وبين الحج والعمرة إذا أفسدهما في المضي في الفاسد والقضاء

392

الواجب على من أفسد حجّه أو عمرته

393

الواجب على من أفسد صلاته

394

المطلب السادس: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262469" 
الفرق بين الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على ولديهما، وإذا أفطرتا خوفاً على نفسيهما في الفدية

394

حكم الحامل والمرضع إذا خافتا من الصوم على نفسيهما أو علىولديهما

398

المطلب السابع: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262472" 
الفرق بين فرض الصوم، وفرض الصلاة إذا لم يطقهما في السقوط وعدمه

399

البَّاب الرَّابع: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262474" 
الفُرُوق الفِقْهيَّة في الحج،والضحايا، والصيد والذبائح، والأطعمة، والنذور

400

الفصْل الأوّل: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262476" 
الفُرُوق الفِقْهيَّة في وجوب الحج، والإحرام، ومحظوراته

401

المبحث الأول: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262478" 
الفُرُوق الفِقْهيَّة في وجوب الحج، والدخول إلى مكة

402

المطلب الأول: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262480" 
الفرق بين المرأة، والمملوك إذا أهلاّ بالحجّ فمنعهما وليُهما

403

حكم المرأة والمملوك إذا أهلا بالحج فمنعهما وليهما

404

المطلب الثاني: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262483" 
الفرق بين المغلوب على عقله، والمغلوب بالمرض في الحجّ

404

حكم حج المغلوب على عقله

405

حكم حج المريض

406

المطلب الثالث: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262487" 
الفرق بين المريض المُضنى، والهَرِم أو الزَّمِن في الإنابة عنه

407

حكم استنابة من لا يُرجى برؤه

408

حكم استنابة من يُرجى برؤه

410

المطلب الرابع: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262491" 
الفرق بين ما يجزئ العبد حياً من إعطاء سيده عنه، وما يجزئه ميتاً في هدي التمتع

411

إجزاء هدي التمتع عن العبد إذا ملّكه إياه السيد

412

إذا مات العبد المتمتع فهل لسيده أن يذبح عنه الهدي

413

المطلب الخامس: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262495" 
الفرق بين مكة، وغيرها من البلدان في الدخول إليها

414

الواجب على من أراد دخول مكة لحج أو عمرة

415

المبحث الثَّاني: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262498" 
الفُرُوق الفِقْهيَّة في الإحرام، ومحظوراته

416

المطلب الأول: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262500" 
الفرق بين الإحرام، والصلاة في تعيين الفريضة المنوية

416

تعيين الفرض بالنية في الحج

418

تعيين الفرض بالنية في الصلاة

420

المطلب الثاني: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262504" 
الفرق بين إدخال الحج على العمرة، وإدخال العمرة على الحج

421

حكم إدخال الحج على العمرة

421

حكم إدخال العمرة على الحج

424

المطلب الثالث: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262508" 
الفرق بين الرّجُل، والمرأة في اللبس للإحرام

425

لبس الرجل والمرأة في الإحرام

426

المطلب الرابع: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262511" 
الفرق بين غسل المحرم جسده، وغسل رأسه في الصّفِة

427

حكم غسل المحرم جسده

427

حكم غسل المحرم رأسه

429

المطلب الخامس: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262515" 
الفرق بين الطِيب واللبس، وبين قتل الصيد وجزِّ الشَّعْر في الواجب على الناسي والجاهل

430

حكم التطيب، ولبس المخيط نسياناً

432

حكم قتل الصيد، وحلق الشعر نسياناً أو جهلاً

434

المطلب السادس: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262519" 
الفرق بين الحمَام، وما دونه من صيد الطير يقتله المحرم في الجزاء

435

الجزاء الواجب في قتل الحمام

437

الجزاء الواجب في قتل غير الحمام من الطير

438

الفصل الثَّاني: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262523" 
الفُرُوق الفِقْهيَّة في الطواف،والفوات والإحصار، والهدي والفدية

439

المبحث الأوّل: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262525" 
الفُرُوق الفِقْهيَّة في الطواف

440

المطلب الأول: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262527" 
الفرق بين الرجال، والنّساء في الرَّمَل والاضطباع

442

حكم الرمل والاضطباع للرجال والنساء

443

المطلب الثاني: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262530" 
الفرق بين الحجر الأسود، والركن اليماني في التقبيل

444

حكم تقبيل الحجر الأسود

444

حكم تقبيل الركن اليماني

446

المطلب الثالث: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262534" 
الفرق بين ترك الرَّمَل في الطواف، وترك غيره من الأشياء في النسك في إهراق الدّم

446

الواجب على من ترك واجباً في النسك

446

الواجب على من ترك الرمل في الطواف

448

المطلب الرابع: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262538" 
الفرق بين الصلاة المكتوبة، وركعتي الطواف في أدائها عن الصغير الذي لا يعقل

448

حكم النيابة في الصلاة

449

حكم النيابة في ركعتي الطواف

450

المطلب الخامس: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262542" 
الفرق بين طواف الوداع، وطواف الإحلال من الإحرام إذا تركهما

450

حكم ترك طواف الإفاضة

451

حكم ترك طواف الوداع

453

المبحث الثَّاني: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262546" 
الفُرُوق الفِقْهيَّة في الفوات، والإحصار، والخروج من النسك

454

المطلب الأول: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262548" 
الفرق بين الحج، والعمرة في الفوات

456

المطلب الثاني: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262550" 
الفرق بين المحصر بالعدو، والمحصر بالمرض في التحلل

458

حكم المحرم إذا أُحصر بعدو

459

حكم المحصر بالمرض

462

المطلب الثالث: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262554" 
الفرق بين الحج، والصلاة في خروج المغلوب على عقله منهما

463

بطلان الإحرام بالجنون

464

المبحث الثَّالث: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262557" 
الفُرُوق الفِقْهيَّة في الهدي والفدية

465

المطلب الأول: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262559" 
الفرق بين الحج، والصّلاة والصيام في البدل الذي يلزم من ترك شيئاً منها 

465

البدل الذي يلزم من ترك شيئاً من الحج، والصلاة والصيام

467

المطلب الثاني: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262562" 
الفرق بين الهدي الواجب، والهدي التطوع في الأكل منه

467

حكم الأكل من هدي التطوّع

468

حكم الأكل من الهدي الواجب

471

الفصل الثَّالث: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262566" 
الفُرُوق الفِقْهيَّة في الضحايا، والصيد والذبائح، والأطعمة، والنذور

472

المبحث الأوّل: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262568" 
الفُرُوق الفِقْهيَّة في الضحايا

473

المطلب الأول: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262570" 
الفرق بين ذبح الأُضحية في النّهار، وذبحها في الليل

474

حكم ذبح الأضحية ليلاً

476

المطلب الثاني: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262573" 
الفرق بين الأكل والادخار، والبيع من الأُضحية

476

حكم الأكل والادخار والبيع من الأضحية
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المبحث الثَّاني: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262576" 
الفُرُوق الفِقْهيَّة في الصّيد، والذّبائح

480

المطلب الأول: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262578" 
الفرق بين ذبائح أهل الكتاب، وذبائح نصارى العرب

481

حكم ذبائح اليهود والنصارى

481

حكم ذبائح نصارى بني تغلب

483

المطلب الثاني: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262582" 
الفرق بين ذكاة السكران والمجنون، وبين صلاتهما في الإجزاء وعدمه

483

حكم صلاة السكران والمجنون

484

حكم ذكاة السكران والجنون

485

المبحث الثَّالث: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262586" 
الفُرُوق الفِقْهيَّة في الأطعمة، والنّذور

486

المطلب الأول: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262588" 
الفرق بين ما خرج من ذوات النّاب من السباع، وبين ما كان مثل الحدأة والغراب من الطير في حكم أكلها

487

حكم أكل الحدأة والغراب وما كان في معناهما من الطير

489

حكم أكل الضبع والثعلب

491

المطلب الثاني: 

 HYPERLINK \l "_Toc219262592" 
الفرق بين من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام، ولم يقدر على المشي، وبين من لم يطق القيام أو القعود في الصلاة

491

حكم من لم يطق القيام في الصلاة

492

الواجب على من عجز عن المشي المنذور إلى بيت الله الحرام

495

الخَاتِمَـــــــــــــــــة

499

الفهارس
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1- فهرس الآيات القرآنية
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2- فهرس الأحاديث

514

3- فهرس الآثار
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4- فهرس الأعلام

522

5- فهرس القبائل والبلدان

523

6- فهرس الأبيات الشعرية

526

7- فهرس المصطلحات العلميَّة، والكلمات الغريبة

530

8- فهرس المسائل الفقهيَّة

538

9- فهرس المصادر والمراجع

564

10- فهرس المحتويات



(�) أبو الربيع سليمان بن عبدالقوي� XE "ع/سليمان بن عبدالقوي (الطوفيّ)" � بن عبدالكريم الصرصري الطوفي، نسبة إلى طوفا بالعراق، وهو من علماء الحنابلة، له البلبل في أصول الفقه، توفي سنة 716هـ. انظر: الذيل على طبقات الحنابلة 1/142، الأعلام 4/312.


(1) علم الجدل في علم الجدل  ص 71.


(�)  أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله� XE "ع/محمد بن بهادر بن عبد الله (الزركشي)" � بدر الدين المصري، الزركشي، أخذ عن الإسنوي، والبلقيني، كان فقيهاً، أصولياً، أديباً، فاضلاً في جميع ذلك ودرس وافتى، ومن تصانيفه: تكملة شرح المنهاج للأسنوي، وخادم الشرح والروضة، والبحر في الأصول، توفي سنة 794هـ. انظر: طبقات ابن قاضي شهبة 3/167، الدرر الكامنة 3/397.


(2) المنثور في القواعد 1/69.


(�) ارتب النسبة في القول الواحد إلى الأئمة أو المذاهب حسب الترتيب الزمني في غالب المواضع، إلا إذا كان قول المتأخر هو المذهب ، وقول المتقدم قول أو رواية بعيدة فأقدم المتأخر .


(�) أفرد بعض العلماء، والمصنفين مؤلفات خاصة في ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله؛ منها:                 مناقب الشافعي للبيهقي، آداب الشافعي ومناقبه للرازي توالي التأسيس بمعالي ابن إدريس، الشافعي حياته وعصره، آراؤه وفقهه لمحمد أبو زهرة، الإمام الشافعي لعبدالغني الدقر، الإمام الشافعي فقهياً ومحدثاً لرمضان عصفور.  وانظر ترجمته في: التاريخ الكبير 1/42، التاريخ الصغير 2/302، الجرح والتعديل 7/201، حلية الأولياء 9/63-161، الفهرست ص 263، الانتقاء ص 65-121، تاريخ بغداد 2/56- 73، طبقات الفقهاء للشيرازي ص 48-50، طبقات الحنابلة 1/280، ترتيب المدارك 2 / 382، الأنساب 7 /251 - 254، تاريخ دمشق 51/267-438، صفة الصفوة 2/95، معجم الأدباء 17 / 281 - 327، تهذيب الأسماء واللغات 1/44-67، وفيات الأعيان 4/163- 169، المختصر في أخبار البشر 2/ 28-29، تذكرة الحفاظ 1/361-363، الكاشف 3/17، الوافي بالوفيات 2/171-181، مرآة الجنان 2/13-28، طبقات السبكي: انظر الجزء الأول، البداية والنهاية 10/251-254، الديباج المذهب 2/156-161، غاية النهاية 2/95، طبقات النحاة لابن قاضي شهبة 1/21، تهذيب التهذيب 9/25، النجوم الزاهرة 2/176، 177، طبقات الحفاظ ص 152، حسن المحاضرة 1/ 303-304، خلاصة تذهيب الكمال ص 326، طبقات المفسرين 2/98، مفتاح السعادة 2/ 88-94، تاريخ الخميس 2/ 335، طبقات الشافعية لابن هداية الله ص 187، شذرات الذهب 2/9-11، شرح إحياء علوم الدين 1/191-201، الرسالة المستطرفة ص 17.


(�) انظر: الجرح والتعديل 7/201، حلية الأولياء 9/63-161، طبقات الفقهاء ص 48، مناقب البيهقي 1/76، تهذيب الأسماء واللغات 1/44، تذكرة الحفاظ 1/361، طبقات الشافعية لابن هداية الله ص 187.


(�) انظر: السيرة النبوية لابن هشام 1/89، تاريخ الطبري 1/516.


(�) تهذيب الأسماء 1/44.


(�) انظر: تاريخ بغداد 2/58، تهذيب الكمال 24/355، الإصابة 2/135، أُسد الغابة 2/501، مناقب الشافعي 1/79-80.


(�) انظر: تاريخ بغداد 2/68، توالي التأسيس ص 40، تذكرة الحفاظ 1/362.


(�) انظر: مصادر ترجمته في الصفحة السابقة.


(�) انظر: آداب الشافعي ص 21، مناقب البيهقي 1/73-74،تهذيب الأسماء 1/45، سير أعلام النبلاء 10/10، البداية والنهاية 10/263. 


(�) انظر هذه الروايات في: آداب الشافعي ص18-19، مناقب البيهقي 1/73-74، معرفة السنن والآثار1/128، تاريخ بغداد2/59، توالي التأسيس ص 49-50، تهذيب الأسماء 1/45، تهذيب الكمال 24/355، سير أعلام النبلاء 10/10، البداية والنهاية 10/263.


(�) � XE "ق/ غزة" �مدينة من أهم مدن فلسطين، تقع على الساحل الجنوبي الشرقي من البحر المتوسط، بها قبر هاشم ابن عبدمناف، فتحها معاوية بن أبي سفيان ( في أيام عمر بن الخطاب (. انظر: آثار البلاد وأخبار العباد 1/90، الروض المعطار ص428.


(�) � XE "ق/عسقلان" �مدينة على ساحل البحر، جنوبي فلسطين فتحها معاوية ( على صلح سنة 23هـ، بينها وبين غزة أربعة فراسخ، وفيها عين ماء لإبراهيم عليه السلام، وقد نزلها جماعة من الصحابة والتابعين. انظر: معجم البلدان 3/228، الروض المعطار ص420.


(�) انظر: توالي التأسيس ص 49-50، سير أعلام النبلاء 10/10.


(�) انظر: آداب الشافعي ص20، توالي التأسيس ص 49-50، سير أعلام النبلاء 10/11.


(�) انظر: تاريخ بغداد 2/63، توالي التأسيس ص 50، تهذيب الكمال 24/366، سير أعلام النبلاء 10/11.


(�) انظر: تاريخ بغداد 2/63، البداية والنهاية 10/263.


(�) انظر: آداب الشافعي ص19، تاريخ بغداد 2/63، توالي التأسيس ص 50.


(�) انظر: الشافعي حياته وعصره ص19.


(�) انظر: آداب الشافعي ص30-31، طبقات الفقهاء ص72، مناقب البيهقي 2/243، معرفة السنن والآثار1 / 124، تاريخ بغداد2 /64، توالي التأسيس ص 45، تهذيب الأسماء 1/50، تهذيب الكمال 24/369، سير أعلام النبلاء 10/16، البداية والنهاية 10/263.


(�) انظر: آداب الشافعي ص22، مناقب البيهقي 1/100، تهذيب الأسماء 1/47.


(�) محمد بن الحسن بن فرقد� XE "ع/محمد بن الحسن بن فرقد" � أبو عبد الله الشيباني، الكوفي، صاحب أبي حنيفة، ولد بواسط، ونشأ بالكوفة، وأخذ عن أبي حنيفة بعض الفقه، وتممه على القاضي أبي يوسف، أخذ عنه: الشافعي فأكثر، وأبو عبيد، وهشام بن عبيد الله وآخرون، ولي القضاء للرشيد بعد القاضي أبي يوسف، وكان مع تبحره في الفقه يضرب بذكائه المثل، توفي بالري سنة 189هـ. 


            انظر: تاريخ خليفة ص 458، سير أعلام النبلاء 9/ 134، وفيات الأعيان 4/184.


(�) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب� XE "ع/يعقوب بن إبراهيم بن حبيب (أبو يوسف)" � الأنصاري، الكوفي، البغدادي، فقيه، أصولي، مجتهد، محدث، حافظ، عالم بالتفسير والمغازي وأيام العرب، ولد بالكوفة، وتفقه على أبي حنيفة، وسمع من عطاء بن السائب وطبقته، وروى عنه محمد بن الحسن الشيباني، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وولي القضاء ببغداد، ودعي بقاضي القضاة، من آثاره: كتاب الخراج، و أدب القاضي، توفي ببغداد سنة 182هـ. انظر: سير أعلام النبلاء 8/535، وفيات الأعيان 6/378، تاج التراجم ص60.


(�) انظر: تاريخ دمشق 51/288، 297، مناقب البيهقي 1/107، 162.


(�) حَرّان� XE "ق/حَرّان" �: مدينة من مدن ديار مضر، سميت بحران بن آزر، أخي إبراهيم (، وهي مدينة الصابئة تقع قرب منابع نهر البليخ، تقوم عند ملتقى الطرق التجارية في شرق الفرات ولا سيما طريق الشام وطريق الجزيرة، كانت مركزاً من أهم مراكز الثقافة الإغريقية السريانية قبل الإسلام، حكمها الآشوريون واليونان والفرس والرومان قبل أن يأخذها العرب صلحاَ سنة 18 هـ ، هي الآن موضع المدينة المسماة (أورفة ) من بلاد تركيا. انظر:معجم ما استعجم 1/124،  الروض المعطار ص191، التعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية 1/450.


(�) الرّملة� XE "ق/الرّملة" �: مدينة من أهم مدن فلسطين تقع غرب بيت المقدس قرب الساحل ، وهي  تحت الاحتلال الإسرائيلي اليوم، بناها سليمان بن عبد الملك، وكانت مركزاً تجارياً وزراعياً هاماً، وما تزال إلى اليوم، وقد ظهر فيها عدد من العلماء منهم محمد بن أحمد الرملي الملقب بالشافعي الصغير. انظر: معجم البلدان 2/341، الروض المعطار ص268، التعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية 1/178.


(�) انظر: ترجمة الشافعي في مقدمة كتاب الأم 1/19.


(�) انظر: المصدر السابق 1/19-20.


(�) انظر: تاريخ دمشق 51/283، تهذيب الأسماء 1/47.


(�) انظر: مناقب البيهقي 1/142، الإمام الشافعي للشكعة ص49.


(�) انظر: رحلة الإمام الشافعي إلى مصر ص33-34.


(�) انظر: تاريخ بغداد 2/68،مناقب البيهقي 1/220، ترجمة الشافعي في مقدمة كتاب الأم 1/22.


(�) انظر: تاريخ بغداد 2/70، طبقات السبكي 1/214، تهذيب الكمال 24/376. 


(�) انظر: مناقب البيهقي 1/237-240، تهذيب الأسماء 1/48.


(�) انظر: آداب الشافعي ص26، مناقب البيهقي 1/111-113، تاريخ دمشق 51/283، البداية والنهاية 10/263، الشافعي حياته وعصره ص22.


(�) انظر نماذج من تلك المحاورات والمناظرات في: المصادر السابقة.


(�) انظر: آداب الشافعي ص53.


(�) مناقب البيهقي 2/111، 293، 294، طبقات السبكي 1/207، تاريخ دمشق 15/21، توالي التأسيس ص 83،  سير أعلام النبلاء 10/75-76.


(�) انظر: آداب الشافعي ص53، مناقب البيهقي 2/298، تهذيب الأسماء 1/45-46، تهذيب الكمال 24/376، سير أعلام النبلاء 10/76، البداية والنهاية 10/266. 


(�) انظر: الإمام الشافعي فقيهاً ومحدثاً ص52.


(�)  أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد� XE "ع/أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد" � الأزدي القحطاني، من أئمة اللغة والأدب، كانوا يقولون: ابن دريد أشعر العلماء وأعلم الشعراء، ، ولد في البصرة، ورحل إلى نواحي فارس فتقلد ديوان فارس،ثم رجع إلى بغداد،من كتبه:الاشتقاق في الأنساب، والجمهرة في اللغة،توفي سنة 321هـ. 


      انظر: تاريخ بغداد 2/195، سير أعلام النبلاء 15/96، البداية والنهاية 11/200.


(�) انظر: تاريخ بغداد 2/70-72، مناقب البيهقي 2/365.


(�) طاهر بن عبدالله بن طاهر� XE "ع/طاهر بن عبدالله الطبري" � بن عمر، أبو الطيب الطبري، القاضي العلامة، أحد حملة المذهب الشافعي ورفعائه، استوطن بغداد، وتفقه على جماعة، درّس وأفتى، وولي قضاء ربع الكرخ، من تصانيفه: التعليقة الكبرى، والمجرد، توفي سنة 450هـ.


    انظر:طبقات السبكي 3/61، طبقات ابن قاضي شهبة 1/226، طبقات ابن هداية الله ص230.


(�) انظر: تاريخ بغداد 2/72، تاريخ دمشق 51/425، تهذيب الكمال 24/379.


(�) انظر: الجرح والتعديل 2/180، طبقات القراء 1/166.


(�) انظر: توالي التأسيس ص 42، مناقب البيهقي 1/276،277، آداب الشافعي ص 106،طبقات القراء 1/166، البداية والنهاية10/ 263، تاريخ بغداد2/62، سير أعلام النبلاء 10/13.


(�) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 5/498، مناقب البيهقي 2/312، تهذيب التهذيب 3/166.


(�) انظر: تهذيب الكمال10/457، ميزان الاعتدال 2/139، سير أعلام النبلاء 9/319.


(�) انظر: تاريخ بغداد 2/56، تاريخ دمشق 51/267، تهذيب التهذيب 9/23.


(�) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 5/497، تاريخ بغداد 9/174، تهذيب التهذيب 4/104، ميزان الاعتدال 2/170، تذكرة الحفاظ 1/163، شذرات الذهب 1/354.


(�) انظر: الجرح والتعديل 1/33، تهذيب التهذيب 4/106،، وفيات الأعيان 2/392، سير أعلام النبلاء 8/458، تذكرة الحفاظ 1/263.


(�) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 5/493، التاريخ الكبير للبخاري 6/112، الجرح والتعديل 6/64، المجروحين لابن حبان 2/136، تهذيب التهذيب 6/338، سير أعلام النبلاء 9/434، تاريخ الإسلام 6/239، تهذيب الأسماء 1/424.


(�) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 5/499، التاريخ الكبير للبخاري 7/1097، ضعفاء النسائي ص569، الجرح والتعديل 8/800، تهذيب التهذيب 10/128- 130، تهذيب الأسماء 2/92، سير أعلام النبلاء 8/158.


(�) انظر: مشاهير علماء الأمصار 1/ 235، طبقات الفقهاء ص71، سير أعلام النبلاء 10/6.


(�) انظر: التاريخ الكبير 1/ 323، الجرح والتعديل 2/ 125، تذكرة الحفاظ 1/ 264، ميزان الاعتدال 1/ 57، تهذيب التهذيب 1/ 137، سير أعلام النبلاء 8/450.


(�) انظر: سير أعلام النبلاء 8/453.


(�) انظر: الطبقات الكبرى ابن سعد 7/322، التاريخ الكبير 1/288، الجرح والتعديل 2/101، الثقات لابن حبان 6/7، تهذيب الأسماء 1/131، ميزان الاعتدال 1/33، تهذيب التهذيب 1/105، تقريب التهذيب 1/89.


(�) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 5/424، طبقات خليفة ص482، تهذيب التهذيب 6/315، تقريب التهذيب ص358، تذكرة الحفاظ 1/269.


(�) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 5/438، التاريخ الكبير 5/687، الجرح والتعديل 5/183، تهذيب التهذيب 6/48، تهذيب الأسماء 1/291، سير أعلام النبلاء 10/371، ميزان الاعتدال 2/4647.


(�) انظر: التاريخ الكبير 7/1323، الجرح والتعديل 8/204، طبقات الفقهاء ص67، تهذيب الأسماء 2/75، تهذيب التهذيب 10/5، سير أعلام النبلاء 8/43، تذكرة الحفاظ 1/207.


(�) انظر: آداب الشافعي ص22-23، مناقب البيهقي 1/100-101.


(�) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 5/437، الثقات لابن حبان 9/42، تهذيب الكمال 24/485، تهذيب التهذيب 9/52، تقريب التهذيب ص468، سير أعلام النبلاء 9/486، تذكره الحفاظ 1/345،.


(�)  انظر: تهذيب الكمال 22/51، تهذيب التهذيب 8/39، تقريب التهذيب ص422.


(�) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 5/548، الجرح والتعديل 8/314، لسان الميزان 6/47، تعجيل المنفعة ص404، وفيات الأعيان 5/209.


(�) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 7/548، التاريخ الكبير 8 / 194،  الجرح والتعديل 9/70، تهذيب التهذيب11/51، تذكرة الحفاظ 1/346، سير أعلام النبلاء 9/580.


(�) انظر: التاريخ الكبير 8/269، الجرح والتعديل 9/135، الثقات لابن حبان 9/252، تهذيب الأسماء 2/151، تهذيب التهذيب 11/173، تقريب التهذيب ص589، سير أعلام النبلاء 10/127.


(�) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 7/325، التاريخ الكبير 1/340، الجرح والتعديل 2/153، تهذيب التهذيب 11/51، تذكرة الحفاظ 1/322، سير أعلام النبلاء 9/107.


(�) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 6/394، التاريخ الكبير 3/28، الجرح والتعديل 3/132، تهذيب الكمال7/217،تهذيب التهذيب3/3، تذكرة الحفاظ1/ 321، ميزان الاعتدال 1/588.


(�) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 7/289، التاريخ الكبير 6/97، الجرح والتعديل 6/69، تهذيب الكمال 18/503، تهذيب التهذيب 6/397، مشاهير علماء الأمصار ص160، تهذيب الأسماء 1/310، تاريخ بغداد 11/18، سير أعلام النبلاء 9/237، تذكرة الحفاظ 1/321، ميزان الاعتدال 2/680، طبقات الحفاظ ص 133. 


(�) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 6/394، التاريخ الكبير 8/ 179، الثقات لابن حبان 7/562، تاريخ بغداد 13/496، تهذيب الكمال 30/ 462، تهذيب التهذيب11/109، تهذيب الأسماء2/144، سير أعلام النبلاء 9/140، تذكرة الحفاظ1/306، تقريب التهذيب ص581.


(�) انظر: تسمية فقهاء الأمصار ص128، تهذيب الكمال 29/41، تهذيب التهذيب 10/301، تقريب التهذيب ص550، طبقات الفقهاء ص100، طبقات السبكي 1/363، طبقات ابن قاضي شهبة 1/66.


(�) انظر: التاريخ الكبير 5/96، تهذيب الكمال 14/512، تهذيب الأسماء 2/120، طبقات الفقهاء ص100، طبقات السبكي 1/381، طبقات ابن قاضي شهبة 1/70.


(�) انظر: الجرح والتعديل 2/97، الثقات لابن حبان 8/74، تاريخ بغداد 6/65، طبقات الفقهاء ص92، تهذيب الأسماء 2/200، طبقات ابن قاضي شهبة 1/55، تذكرة الحفاظ 2/512، سير أعلام النبلاء 12/72، ميزان الاعتدال 1/29، وفيات الأعيان 1/26.


(�) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 7/354، التاريخ الكبير 2/5، الجرح والتعديل 1/292، حلية الأولياء 9/161، تاريخ بغداد 4/412، طبقات الحنابلة 1/4، تهذيب الأسماء 1/110،  وفيات الأعيان 1/ 63، تهذيب الكمال 1/437، سير أعلام النبلاء11/178، تذكرة الحفاظ 2/431، الوافي بالوفيات 6 / 363، مرآة الجنان 2/132، طبقات السبكي 1/264، البداية والنهاية 10/325، طبقات الحفاظ ص 186، مناقب الإمام أحمد، طبقات المفسرين 1/70، شذرات الذهب 2 / 96.


(�) انظر: الجرح والتعديل 3/36، تاريخ بغداد 7/407، طبقات الفقهاء ص 82، الثقات لابن حبان 8/177، طبقات الحنابلة 1/138، تهذيب الكمال 6/310، تهذيب التهذيب 2/275، تذكرة الحفاظ 2/525، سير أعلام النبلاء 12/262، البداية والنهاية 11/32، طبقات الحفاظ ص 230، وفيات الأعيان 2/73، طبقات الشافعية لابن هداية الله ص 191.


(�) انظر: تاريخ بغداد 8/64، طبقات الفقهاء ص102، تهذيب الكمال 6/456، تهذيب التهذيب 2/310، تقريب التهذيب ص167، تهذيب الأسماء 2/، سير أعلام النبلاء 12/79، ميزان الاعتدال 1/544، طبقات السبكي 1/343، طبقات ابن قاضي شهبة 1/63، وفيات الأعيان 2/132.


(�) انظر: الجرح والتعديل 2/204، طبقات الفقهاء ص97، وفيات الأعيان 1/217، سير أعلام النبلاء 12/ 492، طبقات السبكي 1/322، البداية والنهاية 11/36، شذرات الذهب 2/ 148، طبقات الشافعية لابن هداية الله ص 189.


(�) انظر: الجرح والتعديل 3/274، تهذيب الكمال 5/548، تهذيب التهذيب 2/201، تهذيب الأسماء 1/155، وفيات الأعيان 2/64، طبقات الفقهاء ص99، تذكرة الحفاظ 2/486، ميزان الاعتدال 1/472، طبقات السبكي 1/352، طبقات ابن قاضي شهبة161، طبقات الأسنوي1/26.


(�) انظر: الجرح والتعديل 3/464، الثقات لابن حبان 8/240، طبقات الفقهاء ص98، تهذيب التهذيب 3/213، تهذيب الأسماء 1/253، تذكرة الحفاظ 2/586، تهذيب الكمال 9/87، طبقات السبكي 1/356، طبقات ابن قاضي شهبة 1/65، وفيات الأعيان 2/291، طبقات الشافعية لابن هداية الله ص190.


(�) انظر: الجرح والتعديل 3/464، طبقات الفقهاء ص 81، تهذيب الأسماء 1/187، سير أعلام النبلاء 12/591، وفيات الأعيان 2/292، تهذيب الكمال 9/86، طبقات السبكي 1/356، تهذيب التهذيب 3/212، لسان الميزان 2 / 445، طبقات الشافعية لابن هداية الله ص190، شذرات الذهب 2/159.


(�) انظر: الجرح والتعديل 7/300، طبقات الفقهاء ص99، وفيات الأعيان 4/193، تهذيب الكمال 25/497، تذكرة الحفاظ 2/546، سير أعلام النبلاء 12/ 497، ميزان الاعتدال 3/611، طبقات ابن قاضي شهبة 1/69، البداية والنهاية 11/42، تهذيب التهذيب 9/232، طبقات المفسرين 2/174، شذرات الذهب 2/154.


(�) انظر: الجرح والتعديل 9/235، طبقات الفقهاء ص 98، سير أعلام النبلاء 12/58، وفيات الأعيان 7/61، تهذيب الكمال 22/472، طبقات السبكي1/383، تهذيب التهذيب 11/376، لسان الميزان 2/445، طبقات الشافعية لابن هداية الله ص188.


(�) انظر: الجرح والتعديل 9/243، طبقات الفقهاء ص 99، وفيات الأعيان 7/249، تهذيب الكمال 32/513، تذكرة الحفاظ 2/527، سير أعلام النبلاء 12/348، ميزان الاعتدال 4/481، طبقات السبكي 1/389، طبقات الأسنوي 1/27، طبقات ابن قاضي شهبة 1/72، تهذيب التهذيب 11/387، شذرات الذهب 2/149.


(�) أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبدالله� XE "ع/القاسم بن سلام بن عبدالله" �، الإمام الجليل صاحب التصانيف الكثيرة في القراءات والفقه واللغة والشعر، سمع من إسماعيل بن عياش، وإسماعيل بن جعفر، وهشيم وخلائق، روى عنه الدارمي، ووكيع، وابن أبى الدنيا وآخرون، وتفقه على الشافعي، من تصانيفه: "كتاب الأموال"، و"غريب الحديث"، و"الطهور"، توفي بمكة سنة 224هـ. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 7/355،  طبقات السبكي 1/375، سير أعلام النبلاء 10/490.


(�) انظر: تاريخ بغداد 2/67، تهذيب الأسماء 1/61، تهذيب التهذيب 9/26.


(�) انظر: الشافعي حياته وعصره ص34-47، تاريخ التشريع الإسلامي  ص362-364.


(�) كياقوت في معجم الأدباء 17/324، والبيهقي في مناقب الشافعي 1/246، وابن حجر في توالي التأسيس ص78، والنووي في تهذيب الأسماء 1/52، وانظر: الفهرست ص263، هدية العارفين 6/9، معجم المطبوعات 1/468.


(�) بتحقيق عامر أحمد حيدر، وصدر عن مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت، سنة 1405هـ. 


(�) سيأتي الحديث عنه مفصلاً في المطلب السادس من هذا المبحث ص(57-59).


(�) وهو أول كتاب أُلّف في أصول الفقه، مطبوع عدة طبعات.


(�) مطبوع باسم:(سنن الإمام الشافعي رواية أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني، ثم رواية أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي)، صدر عن المطبعة الشرفية بالقاهرة، سنة 1315هـ. كما طبع باسم:(السنن المأثورة رواية أبي جعفر الطحاوي عن خاله إسماعيل بن يحيى المزني)، تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي، وصدر عن دار المعرفة ببيروت، سنة 1406هـ.


(�) مطبوع بهامش كتاب الأم بمطبعة بولاق، ثم طبع مستقلاً عدة طبعات منها طبعة دار الكتب العلمية ببيروت، سنة 1419هـ.


(�) يقوم أحد طلاب الدراسات العليا بقسم الفقه بالجامعة الإسلامية بتحقيقه.


(�) مطبوع باسم: (بدائع المنن في ترتيب مسند الشافعي والسنن)، ترتيب أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي, صدر عن المطبعة المنيرية, ومطبعة الأنوار بالقاهرة, سنة 1369.كما طبع باسم: (مجتهد ومقدم ترتيب مسند الإمام المعظم محمد بن إدريس الشافعي)رواية أبي بكر أحمد بن الحسن الحيري، ترتيب: محمد عابد السندي، صدر عن مكتبة الثقافة الإسلامية بالقاهرة، سنة 1369هـ. كما طبع باسم: (ترتيب مسند الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي)، رتبه: محمد عابد السندي، وصوّرته دار الكتب العلمية عن أصله المطبوع سنة 1370هـ.كما طبع باسم: (مسند الشافعي) برواية أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم، عن الربيع بن سليمان، طبع في: الهند سنة 1306هـ، وشركة المطبوعات العلمية بالقاهرة، سنة 1327هـ، ومطبعة بولاق بالقاهرة، سنة 1328هـ، دار الكتب العلمية ببيروت، بدون تحقيق، سنة 1400هـ.


(�) انظر: مناقب البيهقي 1/255.


(�)  انظر: المصدر السابق.


(�) انظر: الشافعي حياته وعصره ص141-142.


(�) انظر: الشافعي حياته وعصره ص128-131، الإمام الشافعي للشكعة ص122، المذهب عند الشافعية ص 60-65.


(�) انظر: حلية الأولياء 9/63-161, صفوة الصفوة 2/95, تهذيب الأسماء 1/53-57، سير أعلام النبلاء 10/97-99، مناقب البيهقي 2/138-156، 185-219.


(�) انظر هذه الأبيات وغيرها في: حلية الأولياء 9/63-161, صفوة الصفوة 2/95,معجم الأدباء 2/339، مناقب البيهقي 2/60-113،  طبقات السبكي 1/206-215.


(�) انظر: مناقب البيهقي 2/244، تاريخ دمشق 51/324، توالي التأسيس ص 55، تهذيب الأسماء 1/59، سير أعلام النبلاء 10/44.


(�) انظر: تذكرة الحفاظ 1/362، سير أعلام النبلاء 10/46.


(�) انظر: تاريخ بغداد 2/66، تهذيب التهذيب 9/25، بحر الدم ص134.


(�) انظر: تاريخ بغداد 2/66، معرفة السنن والآثار 1/138، حلية الأولياء 9/97، تاريخ دمشق 51/348، توالي التأسيس ص 48.


(�) انظر: تاريخ بغداد 2/66، تاريخ دمشق 51/338، تهذيب التهذيب 9/25، تذكرة الحفاظ 3/813.


(�) انظر: العلل ومعرفة الرجال 1/461، تاريخ دمشق 51/350، توالي التأسيس ص 60.


(�) انظر: تاريخ بغداد 13/445، سير أعلام النبلاء 10/47، بحر الدم ص97.


(�) انظر: تهذيب الأسماء 1/60، تذكرة الحفاظ 1/362، سير أعلام النبلاء 10/46.


(�) انظر: طبقات الفقهاء ص100، سير أعلام النبلاء 10/47.


(�) انظر:تاريخ بغداد 2/65،حلية الأولياء 9/102،تاريخ دمشق 51/355،توالي التأسيس ص57.


(�) انظر: تاريخ دمشق 51/361، تهذيب التهذيب 9/27، سير أعلام النبلاء 10/47.


(�) انظر: تاريخ دمشق 51/361، تذكرة الحفاظ 1/362، سير أعلام النبلاء 10/48.


(�) انظر: سير أعلام النبلاء 10/48.


(�) انظر: تاريخ دمشق 51/371، تهذيب الأسماء 1/63، سير أعلام النبلاء 10/48.


(�) انظر:مناقب البيهقي 2/50، تاريخ دمشق 51/371، توالي التأسيس ص60.


(�) انظر: تاريخ دمشق 51/376، سير أعلام النبلاء 10/50.


(�) انظر: تاريخ دمشق 51/376، حلية الأولياء 9/103، تهذيب الكمال 24/374.


(�) وقد اعتمدت على هذه الطبعة في جمع الفروق، والإحالات عند دراسة المسائل.


(�) انظر: معجم الأدباء 17/324، مناقب البيهقي 1/246، توالي التأسيس ص78، تهذيب الأسماء 1/52، الفهرست ص263، هدية العارفين 6/9، معجم المطبوعات 1/468.


(�) هو محمد بن علي بن عطية� XE "ع/محمد بن علي بن عطية (أبو طالب المالكي)" � الحارثي، أبو طالب، من أهل الجبل (بين بغداد وواسط)، نشأ واشتهر بمكة، ورحل إلى البصرة فاتهم بالاعتزال، وسكن بغداد فوعظ فيها، وحفظ عنه الناس أقوالاً هجروه من أجلها، وكتابه (قوت القلوب) في التصوف، ذكر فيه أشياء منكرة مستشنعة في الصفات، توفي ببغداد سنة 386هـ. انظر: تاريخ بغداد 3/89، وفيات الأعيان4/303، لسان الميزان 5/300، سير أعلام النبلاء 16/536، البداية والنهاية 11/319.


(�) انظر: قوت القلوب 4/135-136.


(�) هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي� XE "ع/محمد بن محمد بن محمد الغزالي (الغزالي)" � الطوسي، أبو حامد، حجة الإسلام، لازم إمام الحرمين، فبرع في الفقه، ومهر في الكلام والجدل، ثم رحل إلى بغداد، فالحجاز، فبلاد الشام، فمصر، وعاد إلى بلدته، نسبته إلى غَزَالة (من قرى طوس)، من أشهر كتبه (إحياء علوم الدين)،و(تهافت الفلاسفة )، و(البسيط)، توفي سنة555هـ. انظر: تاريخ دمشق 55/200، سير أعلام النبلاء 19/322.


(�) انظر: إحياء علوم الدين 2/188.


(�) انظر: الشافعي حياته وعصره ص144، الإمام الشافعي فقيهاً ومحدثاً ص183، الإمام الشافعي في مذهبيه القديم والجديد ص721.


(�) انظر: تاريخ بغداد 3/89، لسان الميزان 5/300، البداية والنهاية 11/319.


(�) انظر: القاموس المحيط ص 916، لسان العرب 2/1085، المصباح المنير ص 279.


(�) سورة الفرقان: الآية 1.


(�) انظر: القاموس المحيط ص 917، لسان العرب 2/1085.


(�) سورة المرسلات: الآية 5.


(�) انظر: القاموس المحيط ص916.


(�) سورة الإسراء: الآية 106.


(�) انظر: المفردات ألفاظ القرآن ص 632-634.


(�) سورة البقرة: الآية 50.


(�) انظر: القاموس المحيط ص 916، لسان العرب 2/1085.


(�) انظر: القاموس المحيط ص 917، لسان العرب 2/1085، المصباح المنير ص 279.


(�) سورة المائدة: الآية 25.


(�) سورة البقرة: الآية 102.


(�) انظر: لسان العرب 2/1085، المصباح المنير ص 279، فروق القرافي 1/4.


(�) انظر: لسان العرب 2/1085، مفردات ألفاظ القرآن ص 633.


(�) سورة الإسراء: الآية 106.


(�) سورة البقرة: الآية 102.


(�) سورة الأنعام: الآية 159.


(�) انظر: المصباح المنير ص279، معجم مقاييس اللغة ص814.


(�) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 7.


(�) الفوائد الجنية ص98.


(�) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص 231.


(�) مقدمة تحقيق إيضاح الدلائل 1/19.


(�) انظر: مقدمة تحقيق إيضاح الدلائل 1/19، الفروق الفقهية والأصولية ص 23.


(�) انظر: الفروق الفقهية والأصولية ص 25.


(�) وهو مأخوذ من تعريف الدكتور الباحسين مع الاختصار لبعض ألفاظه. انظر: المرجع السابق.


(�) سورة البقرة: الآية: 275.


(�) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة: باب بول الصبي يصيب الثوب 1/261(375)، وابن ماجة في سننه، كتاب الطهارة: باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم 1/174(522)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/75(361).


(�) 	مقدمة تحقيق فروق الكرابيسي 1/8، مقدمة تحقيق إيضاح الدلائل 1/26، الفروق الفقهية والأصولية ص 61.


(�)	أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج� XE "ع/أحمد بن عمر بن سريج (ابن سريج الشافعي)" � القاضي البغدادي، حامل لواء الشافعية في زمانه، وناشر المذهب، تفقه بأبي القاسم الأنماطي وغيره، وأخذ عنه الفقه خلق من الأئمة، وكان يقال له: الباز الأشهب، لقدرته على المناظرة وإيراد الحجج، ولي قضاء شيراز، مات سنة 306هـ في بغداد. انظر:طبقات الشافعية ص108، طبقات ابن قاضي شهبة 1/89، تذكرة الحفاظ 3/811.


(�) أبو عبد الله الزبير بن أحمد� XE "ع/عبد الله الزبير بن أحمد (الزبيري الشافعي)" � بن سليمان بن عبد الله بن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام الأسدي، كان إماماً من أئمة الشافعية، حافظاً للمذهب، عارفاً بالأدب، خبيراً بالأنساب، وكان أعمى، وكان يسكن البصرة، ومن تصانيفه: الكافي، كتاب النية، مات سنة 317هـ .     انظر: طبقات الفقهاء ص 108، تهذيب الأسماء 2/256، طبقات السبكي 2/217. 


(�) أبو الفضل محمد بن صالح الكرابيسي� XE "ع/محمد بن صالح الكرابيسي" � السمرقندي، نسبة إلى الكرابيس وهي الثياب، فقيه حنفي، توفي سنة 322هـ. انظر: الأعلام 6/162، معجم المؤلفين 10/85.


(�) انظر: مقدمة تحقيق إيضاح الدلائل 1/27، الفروق الفقهية والأصولية ص 74- 75.


(�) عَلم الجدل في عِلم الجدل ص 71، وانظر: المنثور في القواعد 1/69.


(�) انظر: الأشباه والنظائر ص6.


(�) الفروق الفقهية والأصولية: 30.


(�) أبو محمد عبدالله بن يوسف بن عبدالله� XE "ع/عبدالله بن يوسف بن عبدالله (أبو محمد الجويني)" � الطائي الجويني، شيخ الشافعية، والد إمام الحرمين، تفقه بأبي الطيّب الصعلوكي، والقفّال وطائفة، روى عنه أبو المعالي، وعلي الأخرم وآخرون، من مصنّفاته: التبصرة في الفقه، والتذكرة، والجمع والفرق، توفي سنة438هـ.


       انظر: طبقات السبكي3/101، طبقات الأسنوي 1/165، طبقات ابن قاضي شهبة 1/209.


(�) الجمع والفرق 1/37.


(�) أبو عبد الله محمد بن عبد الله السامُرّي� XE "ع/محمد بن عبد الله السامُرّي (السامري)" �، المعروف بابن سُنينة من علماء الحنابلة، تنقل بين وظائف متنوعة كالقضاء والحسبة في بغداد وسامراء، وله: المستوعب، والفروق، والبستان في الفرائض، توفي سنة 616هـ. انظر: الذيل على طبقات الحنابلة 2/120، شذرات الذهب 5/70.


(�) الفروق 1/115.


(�) القواعد الفقهية للندوي ص 43.


(�)  انظر: مقدمة تحقيق فروق الدمشقي ص28.


(�) انظر: فروق القرافي 1/3، مقدمة تحقيق إيضاح الدلائل 1/22.


(�) انظر مقدمة تحقيق إيضاح الدلائل 1/28.


(�) أبو العباس أحمد بن محمد بن عمر الناطفي� XE "ع/أحمد بن محمد بن عمر الناطفي" �، نسبة إلى عمل الناطف- نوع من الحلوى- وبيعه، احد الفقهاء الكبار، وأحد أصحاب النوازل والواقعات، توفي بالري سنة 446هـ.         انظر: الجواهر المضيئة 1/297، تاج التراجم ص102، الأعلام 1/213.


(�) انظر: الفوائد البهية ص 360، كشف الظنون 1/11، معجم المؤلفين 2/140.


(�) أبو المظفر أسعد بن محمد بن الحسين الكرابيسي� XE "ع/أسعد بن محمد بن الحسين الكرابيسي" � النيسابوري، والكرابيسي نسبة إلى كرباس وهو ثوب غليظ خشن، ولد في أواخر القرن الخامس الهجري، وتوفي سنة 570هـ ببغداد.      انظر: الجواهر المضيئة 1/143، الأعلام 1/301، معجم المؤلفين 2/247.


(�) زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم� XE "ع/زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم" �، من فقهاء الحنفية وعلماء الأصول، من مؤلفاته البحر الرائق في الفقه، وشرح المنار في الأصول، توفي سنة (970هـ). انظر: شذرات الذهب 1/358، معجم المؤلفين 2/128.


(�) القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي� XE "ع/عبد الوهاب بن علي (القاضي عبدالوهاب)" � بن نصر الثعلبي البغدادي، شيخ المالكية في عصره، ولد ببغداد، وولي القضاء، كان فقيهاً أديباً شاعراً، وله كتب كثيرة منها التلقين، والمعونة، وشرح الرسالة، توفي سنة 422هـ بمصر. انظر: تاريخ بغداد 11/31، طبقات الفقهاء ص 168، وفيات الأعيان 3/219.


(�) أبو محمد عبد الحق بن محمد بن هارون� XE "ع/عبد الحق بن محمد بن هارون" � السهمي القرشي الصقلي من فقهاء المالكية، حج مرتين، ولقي إمام الحرمين، وزار مصر مراراً، من مؤلفاته: تهذيب الطالب في شرح المدونة، توفي في الإسكندرية سنة 466هـ. انظر: معجم المؤلفين 5/94، الأعلام 3/282.


(�) أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي التلمساني� XE "ع/أحمد بن يحيى الونشريسي التلمساني (الونشريسي)" � ثم الفاسي الإمام المحقق، له مؤلفات منها: المعيار، والتعليق على ابن الحاجب، توفي بفاس سنة 914هـ. انظر: شجرة النور الزكية ص 262، الأعلام 1/269.


(�) انظر: كشف الظنون 2/1258.


(�) انظر: كشف الظنون 2/1676.


(�) انظر: المنثور في القواعد 1/69.


(�) أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي� XE "ع/عبد الرحيم بن الحسن بن علي (الأسنوي)" � الأسنوي، ولد بأسنا في صعيد مصر، تلقى علومه في القاهرة وولي الحسبة، وبرع في التفسير والفقه والأصول، له التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، ونهاية السول شرح منهاج الوصول، وكافي المحتاج إلى شرح المنهاج، وطبقات الشافعية، توفي سنة 772هـ. انظر: الدرر الكامنة 3/147، طبقات ابن قاضي شهبة 3/98، الأعلام 3/344.


(�) محمد بن أبي بكر بن سليمان البكري� XE "ع/محمد بن أبي بكر بن سليمان البكري (البكري)" � المصري، تلقى عن عدد من علماء عصره كالأسنوي، له المذاكرة في عمل أهل الآخرة. انظر: الضوء اللامع (7/169)، معجم المؤلفين 10/48.


(�) أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الواحد� XE "ع/إبراهيم بن عبد الواحد (عماد الدين المقدسي)" � بن علي بن سرور المقدسي العمادي الحنبلي، كان عالماً بالقرآن والفرائض والنحو، له كتاب في الأحكام لم يتمه، توفي سنة 614هـ، انظر: سير أعلام النبلاء 22/47، الذيل على طبقات الحنابلة 2/93، شذرات الذهب 5/57.


(�) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة 2/120، شذرات الذهب 5/75.


(�) أبو محمد عبد الرحيم بن عبد الله الزريراني� XE "ع/عبد الرحيم بن عبد الله الزريراني (الزريراني)" �، نسبة إلى قرية من قرى بغداد، ولد ونشأ في بغداد، وارتحل إلى دمشق ومصر طلباً للعلم، وعاد إلى بغداد، فدَرّس فيها وناب في القضاء، من مؤلفاته: مختصر طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين، توفي ببغداد سنة 741هـ. انظر: شذرات الذهب 6/130، معجم المؤلفين 5/207.


(�) الأم 1/51، وانظر مثلاً: 1/184، 2/470.


(�) الأم 3/82.


(�) الأم 1/274، وانظر مثلاً: 1/283، 2/499.


(�) الأم 1/221، وانظر مثلاً: 1/500، 2/414، 209.


(�) الأم 1/503، وانظر مثلاً: 1/257، 2/207.


(�) الأم 2/459، وانظر مثلاً: 1/163.


(�) الأم 1/17.


(�) الأم 1/75، وانظر مثلاً: 2/528.


(�) القُلَّة� XE "م/القُلَّة" �: إناء للعرب كالجَرَّةِ الكبيرة، شِبه الحُبِّ؛ سُمّيت بذلك لأن الرجل العظيم يُقِلّها بيده، والقُلّتان بالوزن خمسمائة رطل عراقي، ويعادلان (307)لتراً، وتساوي(402)كغم،وبالمساحة ذراع وربع طولاً وعرضاً وعُمقاً، والذراع يساوي (46,2)سم.


     انظر:أساس البلاغة ص622، مختار الصحاح ص321،المصباح المنيرص306،النهاية لابن الأثير3/1160، فتاوى الإمام النووي ص20، المُطْلِع على ألفاظ المُقْنع ص8، الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ص77-80.


(�) الأم1/17.


(3) الخَبَث� XE "م/الخَبَث" �_ بفتحتين _: النَّجَس، والخبيث: ضد الطِّيّب، والأخبَثان: البول والغائط.انظر:القاموس المحيط ص168، معجم مقاييس اللغة ص321، مختار الصحاح ص110، المصباح المنير ص100، النهاية لابن الأثير1/358.


 (4) أخرجه الشافعي في المسند (36)، وأحمد في المسند2/27،وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة: باب ما ينجس الماء1/16 (63)، والترمذي في سننه، كتاب الطهارة: باب(50)،1/97 (67)،والنسائي في سننه،كتاب المياه: باب التوقيت في الماء1/175،وابن ماجه في سننه،كتاب الطهارة: باب مقدار الماء الذي لاينجس1/172(517). وقال الحاكم في المستدرك ص104: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه). وقال الحافظ في التلخيص1/17: (قال ابن منده:إسناده على شرط مسلم). وقال الخطابي في معالم السنن1/58: (إن نجوم الأرض من أهل الحديث قد صححوه، وقالوا به، وهم القدوة وعليهم المعول في هذه الباب). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى21/41: (وأما حديث القلتين فأكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن يحتج به، وقد أجابوا عن كلام من طعن فيه). وصححه الألباني في الإرواء1/60. 


(1) هَجَر� XE "ق/هَجَر" �-بفتح الهاء والجيم-: قرية بقرب مدينة النبي( كان ابتداء عمل القِلال بها، فنُسبت إليها، وليست هذه هجر البحرين المدينة المعروفة التي هي قصبة البحرين.انظر: البيان1/29،المغني لابن باطيش1/17،تهذيب الأسماء واللغات1/188.


 (2) أخرجه الشافعي في المسند (37)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة: باب قدر القلتين1/263. 


(3) انظر: الأم1/20، الفروق للسَّامُرِّي1/123-124، إيضاح الدلائل /145.


(4) انظر: التهذيب ص28، المجموع1/112، مغني المحتاج1/22.


(5) انظر: المغني1/38-39،الإنصاف1/57-58، الفروق للسَّامُرِّي1/123-124، إيضاح الدلائل 1/145.


(6) انظر: الإجماع لابن المنذرص33، بدائع الصنائع1/216، بداية المجتهد1/52، المجموع1/36، المغني1/38.


(7) انظر: بداية المجتهد1/52.


(8) انظر: المغني1/38-39،الإنصاف1/57-58.


(9) كالروياني، والغزالي. انظر: بحرالمذهب1/300، المجموع1/38.


(1) هو سعد بن مالك بن سنان� XE "ع/سعد بن مالك بن سنان (أبو سعيد الخدري)" � بن عبيد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، استُصْغِر بأحد، واستشهد بها والده، ثم غزا هو فيما بعدها، توفي بالمدينة سنة63هـ، وقيل غير ذلك.  انظر: الاستيعاب2/47، الإصابة2/35. 


(2) بئر بضاعة� XE "ق/بئر بضاعة" �-بضم الباء، وقد تُكسر- تقع في الحي المسمى باسمها اليوم بالقرب من سقيفة بني ساعدة في المدينة، وهي الآن في المنطقة المركزية.


                   انظر: معجم ما استعجم1/255، المعالم الأثيرة ص49.


(3) أخرجه أحمد في المسند1/15، 16، 31، 86، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة: باب ما جاء في بئر بضاعة1/17(66)، والترمذي في سننه، أبواب الطهارة: باب ما جاء أن الماء لا ينجّسه شئ1/95(66)، والنسائي في سننه، كتاب المياه:باب ذكر بئر بضاعة1/174، وصححه الإمام أحمد في مسنده 1/15، وحسّنه الترمذي في سننه 1/95.


(4) هو صدي بن عجلان� XE "ع/صدي بن عجلان (أبو أمامة الباهلي)" � بن وهب الباهلي، من قيس عيلان، صحابي مشهور،حدّث عن: عمر ومعاذ وأبي عبيدة (، وعنه: سليم بن عامر، وشرحبيل بين مسلم، ومحمد بن زياد، وسكن حمص، توفي سنة81هـ، وقيل:86هـ.


         انظر:التاريخ الكبير4/326، الطبقات الكبرى7/411، سير أعلام النبلاء3/359.


(5) أخرجه ابن ماجه في سننه،كتاب الطهارة: باب الحياض1/174 (521)، والبيهقي في السنن الكبرى،كتاب الطهارة:باب نجاسة الماء الكثير إذا غيّرته النجاسة1/259، وقال:"الحديث غير قوي"، وقال النووي في المجموع1/36:"الحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به، اتفق المحدثون على ضعفه، وهذا الضعف في آخره وهو الاستثناء".


(6) انظر: المجموع1/41، المغني1/40.


(1) انظر: تحفة الفقهاء1/56، بدائع الصنائع1/216، الهداية1/20.


(2) انظر:بداية المجتهد1/53، القوانين الفقهية1/24، مواهب الجليل1/232. 


(3) انظر: الوجيز1/113، العزيز1/46، المجموع1/37.


(4) انظر: المغني1/39، الإنصاف1/57-58، كشاف القناع1/65.


(5) انظر: تحفة الفقهاء1/57، الهداية1/20، تبيين الحقائق1/92-93، حاشية ابن عابدين1/303.


(6) انظر: المصادر السابقة.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء: باب الاستجمار وتراً1/72 (160) ، ومسلم في صحيحه،كتاب الطهارة:باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً1/223 (8).


(1) انظر: تحفة الفقهاء1/57، الهداية1/20، تبيين الحقائق1/92-93، حاشية ابن عابدين1/303-304.


(2) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب1/234(279).


(3) انظر: تحفة الفقهاء1/57، الهداية1/20، تبيين الحقائق1/92-93، حاشية ابن عابدين1/303-304. 


(4) انظر: بداية المجتهد1/53، القوانين الفقهية1/24، مواهب الجليل1/232.


(5) تقدّم تخريجه في ص (86). 


(6) انظر: الوجيز1/113، العزيز1/46، المجموع1/37.


(7) انظر: المغني1/38،43، الإنصاف1/57.


(1) تقدّم تخريجه في ص(84).


(2) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة: باب ما ينجس الماء1/17، والترمذي في سننه، كتاب الطهارة: باب(50)،1/97، والنسائي في سننه، كتاب الطهارة: باب مقدار الماء الذي لاينجس1/174، وصححه في الإرواء1/60.


(3) انظر: المجموع1/40،المغني1/40، 43.


(4) انظر تفصيل ذلك في: تهذيب السنن لابن القيم1/56-74.


(1) مجموع الفتاوى21/32-35.


(2) حاشية الروض المربع1/89.


(1) الأم1/52-53.


(2) انظر: الأم1/53.


(3) انظر: بدائع الصنائع1/95،مجمع الأنهر1/137، العزيز1/232، الشرح الكبير1/96، المغني1/178.


(4) انظر: المبسوط12/474، الحاوي1/555، المجموع2/2246، المغني1/80.


(5) أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الطهارة: باب ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد1/100(68)، والنسائي في سننه، كتاب الطهارة: باب الماء الدائم1/75(55)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة: باب الدليل على أن يأخذ لكل عضو ماءً جديداً ، ولا يتطهر بالماء المستعمل1/239، وصححه الحافظ في التلخيص1/105، والألباني في صحيح الجامع (7594).


(1) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطّال1/377.


(2) انظر: بدائع الصنائع1/95، التمهيد19/16، المجموع، المغني1/14.


(3) سورة الأنعام: الآية119. 


(4) انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/147.


(5) انظر: الفروق للسامرَّي1/131.


(1) الأم1/52-53.


(�) انظر: الأم1/52-53.


(�) انظر: الحاوي1/230.


(�) انظر: المصدر السابق.


(�) أنس بن مالك بن النضر� XE "ع/أنس بن مالك بن النضر" � بن ضمضم، أبو حمزة الانصاري الخزرجي النجاري، خادم رسول الله ( ، وتلميذه، وتبعه، وآخر أصحابه موتاً، روى عن النبي ( علماً جماً، وعن كبار الصحابة، وعنه خلق عظيم، منهم، الحسن، وابن سيرين، والشعبي، مات سنة93هـ على الأصح. 


      انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 7/17، أسد الغابة1/151، سير أعلام النبلاء 3/ 395.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطهارة: باب إلتماس الوضوء1/74(167)، ومسلم في صحيحه، كتاب الفضائل: باب في معجزات النبي(4/1783(2279).


(�) انظر: بدائع الصنائع1/315، منح الجليل1/44، الأم 1/46.


(�) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة: باب الوضوء بفضل وضوء المرأة1/20(79).


(�) أخرجه الشافعي في المسند، الباب السابع في أحكام الغسل1/39(107)، واللفظ له، ومسلم في صحيحه، كتاب الحيض: باب(10)1/257(46-321).


(�) أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث� XE "ع/ميمونة بنت الحارث (أم المؤمنين)" � بن حزَن الهلالية، زوج النبي(، وكانت آخر امرأة تزوّجها، وأخت أم الفضل زوجة العباس (كانت من سادات النساء، روت عدة أحاديث، توفيت-رضي الله عنها- سنة(51هـ)، وقيل غير ذلك.


                انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد8/104، الاستيعاب4/404، الإصابة4/411.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض: باب(10)1/257(322).


(�) اختلف في اسمها فقيل : خولة بنت قيس� XE "ع/خولة بنت قيس (أم صُبَيَّة الجُهنيَّة" � ، وقيل غير ذلك، وهي جدة خارجة بن الحارث بن رافع بن مكيث، روى عنها مولياها أبو النعمان سالم بن سرج وهو بن خربوذ وأخوه نافع. 


      انظر: أسد الغابة 1/ 1446، الكاشف 2/525، الإصابة في تمييز الصحابة 8 / 243.


(�) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة: باب الوضوء بفضل وضوء المرأة1/20(78)، ومسلم من حديث عائشة –رضي الله عنها-،كتاب الحيض: باب(10)1/256(45-321).


(�) انظر: الحاوي 1/231، والصحيح أن أحمد موافق للجمهور في هذه المسألة حيث يقول بجواز ذلك. انظر: المغني 1/283، الشرح الكبير 1/22، الكافي لابن قدامة 1/113.


(�) هو حميد بن عبد الرحمن الحميري� XE "ع/حميد بن عبد الرحمن الحميري" � البصري، تابعي ثقة، منسوب الى حمير بن سبأ بن يشحب، روى عن أبي بكرة وابن عمر، وأبي هريرة، وابن عباس (.وعنه ابنه عبيد الله، ومحمد بن المنتشر وابن سيرين، وغيرهم . قال ابن سيرين: هو أفقه أهل البصرة، مات بعد سنة 80هـ.انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 7/147 ،مشاهير علماء الأمصار ص91، تهذيب التهذيب 3/41.


(�) أخرجه أبوداود في سننه،كتاب الطهارة: باب النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة1/20(81).


(�) انظر: تحفة الفقهاء1/79، بدائع الصنائع1/304، المحيط البرهاني1/130.  


(�) انظر: التلقين ص56، الاستذكار 1/201، القوانين الفقهية ص 25.


(�) انظر: العزيز1/11، المجموع1/64، كافي المحتاج ص258-259.


(�) انظر: المغني1/31، الإنصاف1/36، كشاف القناع1/52.


(�) جابر بن عبدالله بن عمرو� XE "ع/جابر بن عبدالله بن عمرو" � بن حرام بن ثعلبة الخزرجي السلمي، أبو عبدالله، صحابي جليل، شهد مع النبي ( تسع عشرة غزوة،روى عن النبي ( وعن كبار الصحابة،روى عنه أولاده عبدالرحمن، وعقيل، ومحمد، وسعيد بن المسيب، توفي سنة(73هـ)، وقيل: غير ذلك.


               انظر:التاريخ الكبير 2/207، تذكرة الحفاظ 1/43،تهذيب التهذيب 2/37.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب ما كان النبي ( يُسأل مما لم يُنزل عليه الوحي، فيقول لا أدري1/2666 (6879), ومسلم في صحيحه، كتاب الفرائض: باب ميراث الكلالة1/1234 (1616).


(�) تقدّم تخريجه في ص(86).


(�) انظر: المجموع1/65.


(�) انظر: العزيز1/11، المجموع1/65، مغني المحتاج1/20.


(�) من حديث أبي جحيفة ( ، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء: باب استعمال فضل وضُوء الناس1/80 (185), ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة:باب سترة المصلي1/360 (503).


(�) � XE "م/الأتوار" �جمع تُوْر: إناء يشبه الطسْت، مصنوع من صفر أو حجارة، يشرب فيه.انظر: النهاية لابن الأثير1/146، القاموس المحيط ص357.


(�) � XE "م/الجفان" �جمع جفنة: وهي قصعة من أعظم القصاع، والقصعة هي: الصحفة فيها عمق تتخذ للأكل.


      انظر: مشارق الأنوار1/159، القاموس المحيط ص1186. معجم لغة الفقهاء ص 365.


(�) انظر: المغني1/32.


(�) انظر: المجموع1/65، المغني1/33.


(�) � XE "م/انخَنَسْتُ" �أي: تأخرت، ورجعت. انظر: النهاية لابن الأثير1/417-418، مختار الصحاح ص123.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الغسل: باب عرق الجُنب، وأنَّ المسلم لا ينجس1/109 (279), ومسلم في صحيحه، كتاب الحيض: باب الدليل على أن المسلم لا ينجس1/282 (371).


(�) الحكم بن عمرو بن مجدع� XE "ع/الحكم بن عمرو بن مجدع" � بن حذيم بن الحارث من بني ثعيلة، وثعيلة أخو غفار، وهو أخو رافع ابن عمرو، صحب رسول الله ( وروى عنه، سكن البصرة، وولي بعض أعمال خراسان، ومات سنة (50هـ).


     انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 7/366، الاستيعاب 1/ 105، سير أعلام النبلاء 2 / 474.


(�) أخرجه أحمد في المسند 5/66، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة:باب النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة1/21 (82)، والترمذي في سننه،كتاب الطهارة: باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة1/93 (64)، والنسائي في سننه، كتاب المياه: باب النهي عن فضل وضوء المرأة1/179, وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة وسننها: باب النهي عن فضل وضوء المرأة1/132 (373),قال الترمذي : حديث حسن .


(�) انظر: المجموع 1/67.


(�) أخرجه مسلم ، كتاب الطهارة: باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد1/236 (283).  


(�) انظر: المجموع1/67.


(�) انظر: البحر الرائق 1/102، المجموع 1/67، الإقناع للحجاوي 1/19.


(�) انظر: المغني1/34.


(�) كما حكاه النووي في المجموع 1/67 عن البخاري، وانظر:إرواء الغليل 1/44.


(�) انظر: المجموع1/67.


(�) ذكرها النووي في المجموع1/67.


(�)كما في حديث خالد بن الوليد ( عند البخاري، كتاب الذبائح والصيد:باب الضّب5/2105 (5217)، وعند مسلم، كتاب الصيد والذبائح: باب إباحة الضَّب3/1543 (1945).


(�) انظر: تحفة الفقهاء1/77، بدائع الصنائع1/302، المحيط البرهاني1/129.


(�) انظر: التلقين ص56، الاستذكار 1/201، القوانين الفقهية ص 25.


(�) انظر: المغني1/31، الإنصاف1/36.


(�) سورة النساء: الآية 43.


(�) انظر: الأوسط لابن المنذر1/252.


(�) سورة الفرقان: الآية 48.


(�) انظر: المنتقى شرح الموطأ1/41.


(�) الرُّبَيِّع بنت مُعَوّذ بن عفراء� XE "ع/الرُّبَيِّع بنت مُعَوّذ بن عفراء" � الأنصارية من بني النجار،ى لها صحبة ورواية، وقد زارها النبي ( صبيحة عرسها صلة لرحمها، عمرت دهراً، وروت أحاديث، حدّث عنها: أبوسلمة بن عبدالرحمن، وسليمان بن يسار، وعمرو بن شعيب، وآخرون، وأبوها من كبار البدريين قتل أبا جهل ، توفيت في خلافة عبدالملك سنة بضع وسبعين.


         انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد8/447، الإصابة 3/485، سير أعلام النبلاء 3 / 198.


(�) أخرجه أحمد في المسند1/122، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي( 1/32 (117), والبيهقي في السنن الكبرى،كتاب الطهارة:باب الدليل على أنه يأخذ لكل عضو ماء جديداً و لا يتطهر بالماء المستعمل1/237(1169)، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود1/27(121).


(�) أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الطهارة: باب ما جاء في الرخصة في فضل طهور المرأة1/94 (65) ، وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة وسننها: باب الرخصة بفضل وضوء المرأة1/132 (370).


(�) انظر: المنتقى شرح الموطأ1/41.


(�) انظر: المنتقى شرح الموطأ1/41، المغني1/31.


(�) انظر: المجموع1/66.


(�) سورة الفرقان: الآية 48.


(�) انظر: المجموع1/67.


(�) عبدالله بن محمد بن عقيل� XE "ع/عبدالله بن محمد بن عقيل" � بن أبي طالب الهاشمي أبو محمد المدني، وأمه زينب الصغرى بنت علي، روى عن أبيه، وخاله محمد بن الحنفية، وابن عمر، وأنس، وجابر، والربيع بنت معوذ وغيرهم.وعنه: محمد ابن عجلان، وحماد بن سلمة، وشريك القاضي، والسفيانان وجماعة، كان منكر الحديث لا يحتجون بحديثه، مات بعد الاربعين ومائة.


  انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد، تهذيب التهذيب 6 /13-14، ميزان الاعتدال2/484.


(�) عبدالله بن زيد بن عاصم� XE "ع/عبدالله بن زيد بن عاصم" � المازني، صحابي جليل من بني النّجار، روى حديثه الجماعة، وهو الذي قتل مسيلمة الكذّاب بالسيف، قُتل يوم الحرّة سنة63هـ.


                انظر:الاستيعاب2/312، الإصابة2/312، أُسد الغابة3/146.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء: باب الوضوء من التور1/84 (196), ومسلم في صحيحه، كتاب الطهارة: باب في وضوء النبي(1/210 (235).


(�) فقال ابن عيينة:كان سيء الحفظ، وقال ابن معين: ضعيف، وقال ابن المدينى: لم يُدخل مالك في كتبه ابن عقيل، واحتج به أحمد وإسحاق، وقال أبو حاتم وغيره: لين الحديث، وقال الدارقطني: ليس بالقوي.


انظر:ميزان الاعتدال 2 /484،الكاشف1/594، سؤالات الآجري1/164، علل الدارقطني1/129.


(�) فقد روى البيهقي عن شريك عن عبد الله في هذا الحديث: « فأخذ ماء جديدا فمسح رأسه مقدمه ومؤخره ».انظر: السنن الكبرى،كتاب الطهارة:باب الدليل على أنه يأخذ لكل عضو ماء جديداً و لا يتطهر بالماء المستعمل1/237.


(�) انظر: المجموع1/67-68.


(�) انظر: المصدر السابق.


(�) انظر: المصدر السابق.


(�) انظر: تحفة الفقهاء1/79، بدائع الصنائع1/304، المحيط البرهاني1/130.


(�) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة: باب في الماء الراكد1/18 (70)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/16(63).


(�) انظر: بدائع الصنائع1/304، المجموع1/65، طرح التثريب1/431.


(�) انظر: بدائع الصنائع1/304، المجموع1/65، طرح التثريب1/431.


(�) انظر: المجموع1/66، طرح التثريب1/431.


(�) سورة الأنعام: الآية141.


(�) صحيح البخاري، كتاب الوضوء: باب البول في الماء الدائم1/94 (236),وصحيح مسلم، كتاب الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد1/235 (282).


(�) صحيح مسلم، كتاب الطهارة: باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد1/236 (283).


(�) تقدّم تخريجها في الصفحة السابقة.


(�) وهذا ما أشار إليه البيهقي ورجح ما في الصحيحين. انظر:السنن الكبرى1/237-239.


(�) انظر: المجموع1/65-66، والمغني1/33، وطرح التثريب1/431.


(�) تقدّم تخريجه في ص (97).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها1/244 (298).


(�) الأم1/48.


(�) انظر: الأم1/48.


(�) انظر: العزيز1/82، المجموع1/110.


(�) انظر: المجموع1/110، المغني1/89.


(�) انظر: تحفة الفقهاء1/71، بدائع الصنائع1/، فتح القدير1/167.


(�) انظر: الحاوي1/56-58، العزيز1/81، المجموع1/110.


(�) انظر: المغني1/94، الإنصاف1/87، كشاف القناع1/97.


(�) انظر: الحاوي1/56-57، العزيز1/82، المجموع1/110.


(�) انظر: منح الجليل1/74، حاشية العدوي4/368.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ1/277(366).


(�) سلمة بن المحبق الهذلي، واسم المحبق: صخر، وقيل: ربيعة، والأشهر فيه فتح الباء، والمحبق في اللغة: المضرط سمي بذلك تفاؤلاً بأنه يضرط أعداءه، يكنى أبا سنان، له رواية، وسكن البصرة، روى عنه ابنه سنان، وجون بن قتادة، والحسن البصري وغيرهم.


         انظر:الإصابة في تمييز الصحابة3/153، الاستيعاب1/194، تقريب التهذيب1/248.


(�) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب اللباس: باب في أُهُبِ الميتة4/65(4125)، وصححها الحافظ في التلخيص1/50، والألباني في غاية المرام ص 33.


(�) أخرجها النسائي في سننه، كتاب الفرع والعتيرة: باب جلود الميتة 7/173، وصححها الحافظ في التلخيص1/49، والألباني في صحيح سنن النسائي3/889.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه،كتاب الحيض:باب طهارة جلود الميتة بالدباغ1/276(363).


(�) انظر: العزيز1/82، المجموع1/110، المغني1/90.


(�) أخرجه النسائي في سننه، كتاب الفرع والعتيرة: باب جلود الميتة 7/174، وصححه الحافظ في التلخيص 1/49، والألباني في غاية المرام ص33.


(�) انظر: المغني1/94.


(�) انظر:حاشية ابن عابدين1/318، العزيز1/82.


(�) انظر: العزيز1/82، المجموع1/111.


(�) انظر: مراتب الإجماع ص23، الحاوي1/56، المجموع1/111.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه،كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب1/234(279).


(�) انظر:الحاوي1/56-57، العزيز1/82، شرح النووي على مسلم3/184، المجموع1/110.


(�) انظر: بدائع الصنائع1/82، البحر الرائق1/105، حاشية ابن عابدين1/318.


(�) انظر: بدائع الصنائع1/، حاشية ابن عابدين1/318.


(�) انظر: بداية المجتهد1/155، حاشية الدسوقي1/153، مواهب الجليل1/329.


(�) انظر: المغني1/89،الإنصاف1/86، كشاف القناع1/95-97.


(�) عبدالله بن عكيم الجُهني� XE "ع/عبدالله بن عكيم الجُهني" �، أبو معبد الكوفي، روى عن أبي بكر، وعمر، وعائشة(، وعنه زيد بن وهب، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وابنه عيسى، سكن الكوفة وقدم المدائن،كان إمام مسجد جهينة، مات في ولاية الحجاج.


          انظر: تهذيب التهذيب 5/ 283، تهذيب الكمال15/317، الكاشف1/576.


(�) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب اللباس: باب من روى ألا يُنتفع بإهاب الميتة4/66  (4127،4128)،والترمذي في سننه، كتاب اللباس: باب ما جاء في جلود الميتة إذا دُبِغت 4/194 (1729)، والنسائي في سننه، كتاب الفرع والعتيرة: باب ما يدبغ به جلود الميتة 7/175، وابن ماجه في سننه،كتاب اللباس:باب من قال لا يُنتفع من الميتة بإهاب ولاعصب2/1194(3613).


(�) سورة المائدة: الآية 3.


(�) انظر: المغني1/91.


(�) انظر: المصدر السابق.


(�) انظر: المغني1/89،الإنصاف1/86، كشاف القناع1/97.


(�) تقدّم تخريجه في ص(109).


(�) انظر: المغني1/94.


(�) انظر: المصدر السابق.


(�) نقله عنه الترمذي في سننه 4/194.


(�) المراد: كراهة التحريم، وهو الصحيح والجديد من قولي الإمام الشافعي–رحمه الله-. انظر: العزيز1/90، المجموع1/135، مغني المحتاج1/29.


(�) الأم1/51.


(�) � XE "م/يُجرجر" �بضمّ الْمُثنَّاةِ التَّحتيَة وجيمٍ فراءٍ وجيمٍ مكسورة،أي يُحْدِر فيها نار جهنم؛ فجعل الشُّرب والجَرْع جَرْجَرة، والجَرْجَرة صوت وقوع الماء في الجوف ، وصوت البعير عند الجَرَّة . انظر: مشارق الأنوار1/278، النهاية لابن الأثير1/190،  سبل السلام 1 / 42.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأشربة:باب آنية الفضة 5/2133(5311)، ومسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة: باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة3/1634(2065).


(�) انظر: بدائع الصنائع5/132، اللباب في شرح الكتاب2/286، القوانين الفقهية ص26، مواهب الجليل1/128، العزيز1/90، المجموع1/135، المغني1/101، كشاف القناع1/89.


(�) انظر: فتح القدير22/135، اللباب في شرح الكتاب2/286.


(�) انظر: المغني1/101، الإنصاف1/79،كشاف القناع1/89، الفروق للسامرّي1/127، إيضاح الدلائل1/148.


(�) انظر: القوانين الفقهية ص26، مواهب الجليل1/128، حاشية الدسوقي1/64.


(�) انظر: الحاوي1/78، العزيز1/91، المجموع1/137، مغني المحتاج1/30.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه،كتاب الأطعمة:باب الأكل في إناء مفضض 5/2069(5110)، ومسلم في صحيحه،كتاب اللباس:باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة 3/1638 (2067) من حديث حذيفة(، واللفظ للبخاري.


(�) انظر: المغني1/102.


(�) تقدّم تخريجه في الصفحة السابقة.


(�) انظر: المجموع1/134، المغني1/102.


(�) انظر: المجموع1/135، المغني1/102،كشاف القناع1/91.


(�) الصُّفْر� XE "م/الصُّفْر" �:النُّحاس الذي يُعمل منه الأواني.انظر: لسان العرب2/266، القاموس المحيط ص1247.


(�) انظر: الفروق للسامرّي1/127، إيضاح الدلائل1/148.


(�) انظر: بدائع الصنائع5/132، اللباب في شرح الكتاب2/286.


(�) انظر: أشرف المسالك1/8، مواهب الجليل4/42.


(�) انظر: المجموع1/134.


(�) انظر: المغني1/103، الإنصاف1/81، كشاف القناع1/89.


(�) انظر: المجموع1/134، المغني1/103.


(�) انظر: المغني1/103،الإنصاف1/81، كشاف القناع1/91.


(�) انظر: المصادر السابقة.


(�) انظر: المغني1/103،الإنصاف1/81، كشاف القناع1/91.


(�) المذي� XE "م/المذي" �، فيها لغات، أفصحها: فتح الميم وسكون الذال المعجمة وتخفيف الياء، ثم كسر الذّال وتشديد الياء، وهو: ماء أبيض رقيق لَزِجٌ يخرج عند الملاعبة، أو تذكّر الجماع أو إرادته، وقد لا يحسّ بخروجه.انظر: النهاية لابن الأثير4/1306، المجموع2/113، تحرير ألفاظ التنبيه ص39.


(�) الودي� XE "م/الودي" �، بسكون الدال، وبكسرها وتشديد الياء: ماء أبيض كَدِر ثخين، يشبه المنى في الثخانة ويخالفه في الكدورة، ولا رائحة له، ويخرج عقيب البول، وعند حمل شيء ثقيل.


               انظر: النهاية لابن الأثير4/1474 المجموع 2/ 113، المصباح المنير ص 389.


(�) المني� XE "م/المني" �، مشدد، ماء الرجل؛ وسمي منياً لأنه يمنى أي يُصب، ويقال: أمنى ومنى بالتخفيف ومنّى بالتشديد ثلاث لغات، وهو: أبيض ثخين، وله رائحة كرائحة الطلع، يتدفق عند خروجه دفعة بعد دفعة، ويخرج بشهوة ويتلذذ بخروجه. انظر: الأم 1/187، النهاية لابن الأثير4/1474 المجموع 2/ 112-113.


(4) الأم1/187.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطّهارة: باب حكم المني1/238(288).


(�) الإذخِرُ� XE "م/الإذخِرُ" �-بكسر الهمزة- نبتة طيّبة الرائحة، تُسَقَّفُ بها البُيُوت فوق الخشب، الواحدة إذخرة.


              انظر: النهاية لابن الأثير1/33، مختار الصحاح ص140.


(�) أخرجه الشافعي في المسند ص (55)، والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة: باب ما ورد في طهارة المني وحكمه رطباً ويابساً1/125(2)، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الطهارة: باب من قال أن يجزئك أن تفركه من ثوبك1/83(924)، والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الطهارة: باب حكم المني هل هو طاهر أم نجس؟1/52، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد1/284 مرفوعاً عن ابن عباس، وقال الألباني في السلسلة الضعيفة(948):منكر مرفوعاً.


(�) سعد بن أبي وقاص� XE "ع/سعد بن أبي وقاص" � مالك بن وُهَيب بن عبدمناف بن زهرة الزُّهري، أبو إسحاق، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأول من رَمَى بسهم في سبيل الله، ومناقبه كثيرة،أخرج له الجماعة، مات بالعقيق سنة 55هـ، وهو آخر العشرة وفاة. 


      انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 3/137، تذكرة الحفاظ 1/22، تقريب التهذيب ص232.


(�) حتّه� XE "م/حتّه" �: أي حكّه بطرف حجر أو عود، وأزاله، يقال: حتَّ الرّجل الورق وغيره حتّاً، أي: أزاله، والحكّ والحتّ سواء. انظر: النهاية لابن الأثير2/337، المصباح المنير ص 66.


(�) أخرجه الشافعي في المسند ص (56)، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الطهارة: باب من قال أن يجزئك أن تفركه من ثوبك1/83(919)، والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الطهارة: باب حكم المني هل هو طاهر أم نجس؟1/52.


(�) الأم1/186-189.


(�) انظر: الإجماع لابن المنذر ص37، مراتب الإجماع لابن حزم ص39، بدائع الصنائع1/60، المدونة1/129، الاستذكار1/375،المجموع2/392-395.  


(�) النميمة� XE "م/النميمة" �: هي نقل الحديث من قومٍ إلى قومٍ، على جهة الإفساد والشَّرِّ، يقال: نمَّ الحديثَ ينٍمُّه وينُمُّه، فهو نمَّامُ. انظر: النهاية لابن الأثير4/1439، مختار الصحاح ص391.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء: باب ما جاء في غسل البول1/88(215)، ومسلم في صحيحه، كتاب الطهارة: باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه1/240(292).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء: باب صب الماء على البول في المسجد 1/89 (218)، ومسلم في صحيحه، كتاب الطهارة: باب وجوب غسل البول وغيره 1/236(284).


(�) هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة� XE "ع/المقداد بن عمرو بن ثعلبة (المقداد بن الأسود)" � بن مالك بن ربيعة الحضرمي، كان يقال له: بن الأسود الكندي لحلفه لهم، أسلم قديماً، وتزوج ضباعة بنت الزبير، وهاجر الهجرتين، وشهد بدراً والمشاهد بعدها، روى عنه علي، وأنس، وعبيد الله بن عدي وآخرون، ومات سنة33هـ.


            انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد3/119، الاستيعاب3/472، الإصابة3/454.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه،كتاب العلم: باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال1/61 (132) ، ومسلم في صحيحه، كتاب الحيض: باب المذي1/247(303) واللفظ له.


(�) انظر: المُهذّب1/168، المجموع2/395.


(�) انظر: المصدرين السابقين.


(�) انظر: الأم1/48، الحاوي 2/251، العزيز 1/41، المجموع 2/395.


(�) انظر: المغني2/497، الإنصاف 1/321، كشاف القناع 1/458.


(�) انظر: المبسوط1/81، بدائع الصنائع1/84، الهداية1/300.


(�) انظر: المعونة1/168، الاستذكار1/331، أشرف المسالك1/10.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطّهارة: باب حكم المني1/238(288).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطّهارة: باب مسلم في صحيحه، كتاب الطّهارة: باب حكم المني1/238(288).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطّهارة: باب حكم المني1/238(288).


(�) انظر: المجموع2/396، بدائع الفوائد3/640-645.


(�) انظر: المجموع2/396، بدائع الفوائد3/640-645.


(�) انظر: سنن الترمذي1/202، مجموع الفتاوى21/589، 605-606، فتح الباري1/379، بدائع الفوائد3/646، المجموع2/396.


(�) انظر: المجموع2/396، بدائع الفوائد3/646، والصحيح الذي أثبته الطب الحديث وعلم التشريح أن طريق الخروج من الذكر واحد.


(�) انظر: المصدرين السابقين.


(�) هو الإمام محمد بن أبي بكر بن أيوب� XE "ع/محمد بن أبي بكر بن أيوب (ابن القيم)" � الزرعي الدمشقي، شمس الدين ابن قيم الجوزية الحنبلي، ولد سنة ،691 وسمع على التقي سليمان وأبي بكر بن عبد الدائم وابن تيمية، ودرس بالصدرية وأم بالجوزية، وكان جرئ الجنان، واسع العلم، عارفاً بالخلاف ومذاهب السلف، وغلب عليه حب ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شيء من أقواله، وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه، وألف تصانيف كثيرة مشهورة، مات سنة 751هـ، وكانت جنازته حافلة جداً.


              انظر: البداية والنهاية14/246، الدرر الكامنة 3/400، الأعلام 6/56.


(�) انظر: بدائع الفوائد 3/647.


(�) انظر: المجموع2/396.


(1) الأم1/23.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان 1/75 (170)، ومسلم في صحيحه، كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب1/234(279) واللفظ له.


(�) أخرجه الشافعي في المسند (45)، والترمذي في الجامع، أبواب الطهارة: باب ما جاء في سؤر الكلب1/151(91)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة: باب إدخال التراب في إحدى غسلاته1/241، وصححها الحافظ في التلخيص 1/68، والألباني في صحيح سنن الترمذي 1/91.


(�) أسماء بنت أبي بكر الصدِّيق� XE "ع/أسماء بنت أبي بكر الصدِّيق" �، زوجة الزبير بن العوام، كان إسلامها قديماً بمكة، وهاجرت إلى المدينة وهي حامل بعبدالله بن الزبير، وكانت تسمى÷ذات النطاقين×، وتوفيت بمكة سنة(73هـ) بعد قتل ابنها عبدالله، وقد ذهب بصرها.


               انظر:الطبقات الكبرى لابن سعد8/249، الإصابة7/484، الاستيعاب1/574.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحيض: باب غسل دم الحيض1/117(301)، ومسلم في صحيحه، كتاب الطهارة: باب نجاسة الدم وكيفية غسله1/240(291).


(�) سورة المائدة: الآية6.


(�) انظر: الأم1/23-28.


(�) انظر: العزيز1/66-67، المجموع2/413،417، مغني المحتاج1/83.


(�) انظر:المغني1/73،78، الإنصاف1/294،كشاف القناع1/428.


(�) انظر:المغني1/73، الإنصاف1/295،كشاف القناع1/428.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب1/235(291).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان 1/75 (170)، ومسلم في صحيحه، كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب1/234(279) واللفظ له.


(�) سورة الأنعام: الآية145.


(�) انظر: الحاوي1/316، مغني المحتاج1/78، المغني1/78،كشاف القناع1/428.


(�) عبدالله بن مغفل بن عبدنهم المزني� XE "ع/عبدالله بن مغفل بن عبدنهم المزني" �، أبو سعيد، ويقال: أبو عبدالرحمن، سكن المدينة ثم تحول إلى البصرة وهو من أصحاب الشجرة، روى عن النبي ( وعن أبي بكر وعثمان، وعنه حميد بن هلال وثابت البنانى ومطرف وغيرهم، كان أحد العشرة الذين بعثهم عمر يفقهون الناس، وكان من نقباء أصحابه، مات بالبصرة سنة (57) وقيل: مات سنة (61). 


         انظر: تهذيب التهذيب 6/ 38، تقريب التهذيب2/325.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب1/235(280).


(�) انظر: المجموع2/414، المغني1/73-74.


(�) انظر: التلقين1/57، بداية المجتهد1/59، مواهب الجليل2/63.


(�) انظر: التلقين1/57، بداية المجتهد1/59، مواهب الجليل2/63.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب1/234(279).


(�) انظر: المجموع2/413، كشاف القناع1/428.


(�) انظر: المبسوط1/44، بدائع الصنائع1/201، المحيط البرهاني1/143.


(�) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطهارة: باب ولوغ الكلب في الإناء1/65(13، 14).


(�) انظر: المبسوط1/44، بدائع الصنائع1/201، المحيط البرهاني1/143.


(�) سورة الأنعام: الآية145.


(�) انظر: المبسوط1/44، بدائع الصنائع1/201، المحيط البرهاني1/143.


(�) انظر: المجموع2/413، التحقيق في أحاديث الخلاف 1/25، الجوهر النقي 1/239.


(�) عبدالوهاب بن الضحاك� XE "ع/عبدالوهاب بن الضحاك" � بن أبان السلمي العرضي الحمصي، أبو الحارث، حدث عن إسماعيل بن عياش، وعبدالعزيز بن أبي حازم، وسفيان بن عيينة، روى عنه أحمد الوزان، وأحمد بن عبدالوهاب الحوطي، ومحمد الباغندي، وأبو عروبة الحراني وغيرهم، مات سنة245هـ. 


               انظر:المتفق والمفترق 3/75، ميزان الإعتدال2/679، تهذيب التهذيب6/446.


(�) كذبه أبو حاتم، وقال النسائي وغيره: (متروك)، وقال الدارقطني: (منكر الحديث)، وقال البخاري: (عنده عجائب)، وقال أبو داود: (كان يضع الحديث قد رأيته)، وقال صالح بن محمد الحافظ: (منكر الحديث، عامة حديثه كذب)، وقال ابن عدي: (وبعض حديثه لا يتابع عليه)، وقال ابن حبان: (كان يسرق الحديث، لا يحل الاحتجاج به)، وقال الحاكم وأبو نعيم: (روى أحاديث موضوعة). انظر: ميزان الاعتدال2/ 679، تهذيب التهذيب 6/395.


(�) انظر: المجموع2/414.


(�) انظر: المغني 1/75، الكافي1/153.


(�) قال الألباني في إرواء الغليل1/ 186:لم أجده بهذا اللفظ، وقد أورده ابن قدامة في المغني 1/75 بدون عزو.


(�) انظر: المغني1/75.


(�) تقدّم تخريجه في ص(87).


(�) انظر: المغني 1/75، الكافي1/153.


(�) انظر: العزيز1/58، المجموع2/422، مغني المحتاج1/85.


(�) انظر: المغني1/75، الكافي1/153.


(�) أخرجه أحمد في المسند2/109، و أبو داود في سننه، كتاب الطهارة: باب الغسل من الجنابة 1/63 (247)، وضعفه الألباني في إرواء الغليل1/186(163).


(�) تقدّم تخريجه في ص(125).


(�) أخرجه أحمد في المسند6/380، و أبو داود في سننه، كتاب الطهارة: باب الاغتسال من الحيض1/82(313)، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود1/33(269).


(�) تقدّم تخريجه في ص (120).


(�) انظر: المجموع1/422، المغني1/76.


(1) الأم1/28.


(�) السّؤر� XE "م/السّؤر" � لغةً : بقيّة الشّيء ، وجمعه أسآر ، وأسأر منه شيئاً أبقى، وبقيّة كلّ شيء سؤره، وفي الحديث « إذا شربتم فأسئروا» أي أبقوا شيئاً من الشّراب في قعر الإناء، وفي حديث الفضل بن عبّاس (: « ما كنت أوثر على سؤرك أحداً » .


      وفي الاصطلاح: فضلة وبقيّة الماء الّتي يبقيها الشّارب في الإناء، ثمّ استعير لبقيّة الطّعام أو غيره. 


                     انظر: النهاية لابن الأثير2/599، مختار الصحاح ص 174.


(�) أخرجه الشافعي في المسند (40)، والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة: باب الآسار1/62، والبيهقي في سننه، كتاب الطهارة: باب سؤر سائر الحيوانات سوى الكلب والخنزير1/ 249 (1222)، وقال في معرفة السنن والآثار2/58: (له أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية).وهذا الحديث ضعيف؛ قال النووي في المجموع1/81 : (وإنما ذكرت هذا الحديث وإن كان ضعيفاً لكونه مشهوراً في كتب الأصحاب، وربما اعتمده بعضهم فنبهت عليه).


(�) كَبْشَة بنت كعب بن مالك الأنصارية� XE "ع/كَبْشَة بنت كعب بن مالك الأنصارية" �، روت عن أبي قتادة، وروت عنها أختها حَمِيدة أم يحيى ، وثّقها ابن حبان ، وصحح الترمذي حديثها.


    انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 8/478، ميزان الاعتدال 4/609، تقريب التهذيب 2/657.


(�) هو عبدالله بن أبي قتادة الأنصاري� XE "ع/عبدالله بن أبي قتادة الأنصاري" �، أبو إبراهيم، روى عن أبيه، وروى عنه عبدالعزيز بن رُفَيْع، مات سنة95هـ. انظر: تهذيب الكمال 15/440، تهذيب التهذيب 5/315.


(�) الحارث بن رِبْعي� XE "ع/الحارث بن رِبْعي (أبو قتادة)" � الأنصاري السَّلَمي- بفتح السين واللام- فارسُ رسول الله ( شهد أُحُداً والمشاهد، روى مائة وسبعين حديثاً، توفي بالمدينة سنة 54هـ.


   انظر:الطبقات الكبرى لابن سعد 6/15، سير أعلام النبلاء 2/449، تهذيب التهذيب 12/183.


(�) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة: باب سؤر الهرة1/19(75)، والترمذي في سننه، أبواب الطهارة: باب ما جاء في سؤر الهرة1/153-154(92)، والنسائي في سننه، كتاب الطهارة: باب سؤر الهرة1/55، وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة: باب الوضوء بسؤر الهرة1/131(367)، وقال الترمذي1/154:هذا حديث حسن صحيح، وقال الحاكم ص125: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.


(�) كما في حديث سفيان بن أبي زهير قال: سمعت رسول الله( يقول:÷ من اقتنى كلباً لا يغني عنه زرعاً ولا ضرعاً� XE "ح/اقتنى كلباً لا يغني عنه زرعاً ولا ضرعاً" � نقص من أجر عمله كل يوم قيراط×، وقد أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحرث والمزارعة: باب اقتناء الكلب للحرث5/5(2323)، ومسلم في صحيحه، كتاب المساقاة: باب الأمر بقتل الكلاب3/1201(1574)، وحديث ابن مسعود( قال: قال رسول الله ( :÷ من اتخذ كلباً ليس بكلب ماشية أو كلب صيد� XE "ح/من اتخذ كلباً ليس بكلب ماشية أو كلب صيد" �  انتنقص من أجره كل يوم قيراطان× وقد أخرجه أبو يعلى 8/439(5025) وضعّفه الهيثمي في مجمع الزوائد4/74بأن فيه ابن أبي خبزة وهو وضّاع.


(�) كما في حديث أبي طلحة( عن النبي(  قالَ: « لا تَدْخُلُ المَلائكَةُ بيتًا فيه كَلْبٌ ولا صُورةٌ� XE "ح/لا تَدْخُلُ المَلائكَةُ بيتًا فيه كَلْبٌ ولا صُورةٌ" � » أخرجه البخاري في  صحيحه، كتاب بدء الخلق : باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه3/1206(3144)، ومسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة: باب لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة3/1665(2106).


(�) انظر: الأم1/34.


(�) انظر: المبسوط1/139، بدائع الصنائع1/201، المحيط البرهاني1/143.


(�) انظر: العزيز1/66-67، المجموع2/403-405، مغني المحتاج1/83.


(�) انظر:المغني1/73،78، الإنصاف1/294،كشاف القناع1/428.


(�) تقدّم تخريجه في ص (88).


(�) تقدّم تخريجه في ص (125).


(�) سورة الأنعام: الآية(145).


(�) انظر: الحاوي1/316، مغني المحتاج1/78، المغني1/78،كشاف القناع1/428.


(�) انظر: التلقين1/57، بداية المجتهد1/59، مواهب الجليل2/63.


(�) انظر: المصادر السابقة.


(�) انظر: المبسوط1/139.


(�) انظر: بداية المجتهد1/ 28.


(�) انظر: حلية العلماء1/243، بدائع الصنائع1/301.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأشربة: باب الأيمن فالأيمن في الشرب5/2130(5296)، ومسلم في صحيحه، كتاب الأشربة: باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ 3/1603(2029).  


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها 1/244(300).


(�) انظر: بدائع الصنائع1/201، المحيط البرهاني1/137.


(�) انظر: بدائع الصنائع1/201.


(�) انظر: بدائع الصنائع1/201، المحيط البرهاني1/137.


(�) انظر: بدائع الصنائع1/201.


(�) انظر: بدائع الصنائع1/201، المحيط البرهاني1/139.


(�) انظر: المبسوط1/147، بدائع الصنائع1/201، المحيط البرهاني1/140.


(�) أخرجه أحمد في مسنده2/237، والبيهقي في قي السنن الكبرى، كتاب الطهارة: باب سؤر الهرة1/249(1220)، والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة: باب الآسار1/63(5، 6)، والحاكم في المستدرك، كتاب الطهارة: باب تخليل الأصابع في الوضوء ص 141(647)، وضعّفه الألباني في المشكاة2/522، وفي ضعيف الجامع (3358).


(�) أخرجه الترمذى في سننه، كتاب الطهارة: باب ما جاء في سؤر الكلب 1/151 (91) وقال : حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الجامع ص1408(14076) .


(�) انظر: بدائع الصنائع1/201، المحيط البرهاني1/141.


(�) تقدّم تخريجه في ص (132).


(�) تقدّم تخريجه في ص (132).


(�) سورة الأنعام: الآية(145).


(�) انظر: المبسوط1/139، المحيط البرهاني1/143.


(�) كما في حديث أبي هريرة  ( المتقدم تخريجه في ص(88).


(�) تقدّم تخريجه في ص (84).


(�) أخرجه البيهقي في قي السنن الكبرى، كتاب الطهارة: باب سؤر سائر الحيوانات سوى الكلب والخنزير1/250(1226)، والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة: باب الماء المتغير1/32(18)، وضعّفه الألباني في المشكاة1/105.


(�) انظر: المبسوط1/140، بدائع الصنائع1/201، المحيط البرهاني1/140.


(�) انظر: بدائع الصنائع1/201، المحيط البرهاني1/144.


(�) انظر: المبسوط1/140، بدائع الصنائع1/201.


(�) انظر: بدائع الصنائع1/201.


(�) لم أجد من أخرجه، وهو موجود في كتب الفقه بهذا اللفظ لكن ورد في أحاديث أن النبي ( كان يركب الحمار؛ كما في حديث أبي موسى الأشعري( الذي أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة: باب ما يصلى عليه وفيه من صوف وشعر2/420، والحاكم في المستدرك، كتاب الإيمان: باب كان رسول الله( يركب الحمارص50-51(211)، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.


(�) انظر: بدائع الصنائع1/201، درر الحكام1/112، حاشية ابن عابدين 1/246.


(�) انظر: بدائع الصنائع1/201.


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الطهارات: باب في الوضوء بسؤر الحمار والكلب من كرهه1/35(304)، وعبدالرزاق في مصنفه، كتاب الطهارة: باب سؤر الدواب1/105 (373)، والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الطهارة: باب سؤر الهر1/20(53).


(�) انظر: المبسوط1/142، بدائع الصنائع1/201، المحيط البرهاني1/143-144.


(�) انظر: بداية المجتهد1/59، مواهب الجليل1/176، حاشية الدسوقي1/122.


(�) سورة البقرة: الآية29.


(�) انظر: الشرح الكبير للدردير1/44، حاشية الدسوقي1/122.


(�) سام أبْرَص� XE "م/سام أبْرَص" � -بتشديد الميم-: وهو من كبار الوَزَغ، والجمع: سوام أبْرَص، أو السّوام، أو البَرَصة والأبَارِص بلا ذِكْر سام. انظر: القاموس المحيط ص613، المصباح المنير ص32.


(�) انظر: جلية العلماء1/242، الحاوي1/317، العزيز1/35، المجموع1/80-81،2/399، مغني المحتاج1/78.


(�) سورة الحج: الآية(78).


(�) انظر: المغني1/79.


(�) تقدّم تخريجه في ص(131).


(�) تقدّم تخريجه في ص(132).


(�) عمرو بن خارجة� XE "ع/عمرو بن خارجة" � بن المنتفق الأسدي حليف آل أبي سفيان، وقيل: إنه أشعري، وأنصاري وجمحي، والأول أشهر، سكن الشام، ومخرج حديثه عن أهل البصرة، وكان رسول أبي سفيان إلى رسول الله (. 


      انظر: الإصابة في تمييز الصحابة4/627، تقريب التهذيب ص420، تهذيب الكمال 21/599.


(�) أخرجه أحمد في مسنده4/238، والترمذي في سننه، كتاب: باب ما جاء لا وصية لوارث4/434 (2121)، وابن ماجة في سننه، كتاب: باب لا وصية لوارث2/905، وصححه الترمذي 4/434، والألباني في صحيح سنن ابن ماجه2/112.


(�) أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الطهارة: باب الحياض1/137 (519)، وضعفه الألباني في الجامع الصغير1/1026.


(�) تقدّم تخريجه في ص(137).


(�) انظر: المغني1/64، كشاف القناع1/428.


(�) انظر: المغني1/64، الإنصاف1/323.


(�) تقدّم تخريجه في ص(84).


(�) انظر: المغني1/67.


(�) من حديث أنس بن مالك (، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الذبائح: باب لحوم الحمر الإنسية5/2103(5208)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيد: باب تحريم أكل لحم الحمر الأنسية3/1540(1940).


(�) انظر: المغني 1/68.


(�) انظر: المغني1/66، الإنصاف1/323.


(�) انظر: المغني1/66-68.


(�) انظر: المغني1/66، الفروع لابن مفلح1/346.


(�) كما في حديث أبي موسى الأشعري( الذي أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة: باب ما يصلى عليه وفيه من صوف وشعر2/420، والحاكم في المستدرك، كتاب الإيمان: باب كان رسول الله( يركب الحمارص50-51(211)، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.


(�) انظر: المغني1/68.


(�) انظر: المغني1/69، الإنصاف1/325.


(�) تقدّم تخريجه في ص(97).


(�) تقدّم تخريجه في ص(135).


(�) انظر: المغني1/66.


(�) ابن عِرْس� XE "م/ابن عِرْس" � – بالكسر-: دويبة تشبه الفأرة، والجمع: بنات عِرْس. انظر: مختار الصحاح ص254، المصباح المنير ص239.


(�) انظر: المغني1/70، الإنصاف1/324.


(�) أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة: باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك1/131(368)، والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة: باب سؤر الهرة1/69(18)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه1/64.


(�) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة: باب سؤر الهرة 1/19(76)والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة: باب سؤر الهرة1/246(1210)، والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة: باب سؤر الهرة1/67(1)، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح 1/104.


(�) تقدّم تخريجه في ص(132).


(�) بداية المجتهد1/63-64.


(1) الأم1/181.


(�) المصدر السابق.


(�) الجمع والفرق1/477.


(�) انظر: الحاوي1/264، المجموع3/111، الجمع والفرق1/477.


(�) انظر: المغني2/465، إيضاح الدلائل1/185.


(�) انظر: بدائع الصنائع1/237، تبيين الحقائق1/ 456.


(�) انظر: الحاوي1/264، المجموع1/111، مغني المحتاج1/190.


(�) انظر: المغني2/467، الإنصاف1/445.


(�) انظر: الحاوي 1/264.


(�) انظر: بدائع الصنائع1/237، تبيين الحقائق1/ 456.


(�) انظر: المصدر السابق.


(�) انظر: الحاوي 1/264.


(�) انظر: الحاوي1/264، العزيز2/8، المجموع3/108.


(�) انظر: المغني2/467، الإنصاف1/445.


(�) انظر: المجموع3/108، مغني المحتاج1/190.


(�) انظر: بدائع الصنائع1/237، تبيين الحقائق1/ 456.


(�) انظر: المصادر السابقة.


(�) المقصود بالمشرك: الكافر سواء كان من أهل الكتاب أوغيرهم، فاسم المشرك يطلق على الجميع، ومن ذلك قول الله تعالى: ( وَقَالَتِ اليَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصَرَى المَسِيحُ ابْنُ اللهِ ( [التوبة: 30]، وقال في آخر الآية الثّانية: ( سُبْحَنَهُ وَتَعَـلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ( [الروم: 40].                                                                                                   انظر: المجموع 1/146، التفسير والمفسرون 4/378.


(�) الأم1/182.         


(�) سورة التوبة: الآية 28.


(�) انظر: الحاوي 2/268، المهذّب 3/312، المجموع 19/434، مغني المحتاج 1/71.


(�) انظر: الإقناع 1/94، الإنصاف 1/236، مطالب أولي النهى 7/255.


(�) انظر: بدائع الصنائع 4/307، المحيط البرهاني 5/317.


(�) سورة التوبة: الآية 28.


(�) سورة الإسراء: الآية 1.


(�) انظر: تفسير الطبري 17/331، أحكام القرآن للجصاص 3/194-195.


(�) عياض بن عمرو الأشعري� XE "ع/عياض بن عمرو الأشعري" �، سكن الكوفة، مختلف في صحبته ،روى عن النبي ( وعن جماعة من الصحابة، روى عنه الشعبي، وسماك بن حرب، وحصين.


     انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 6/152، تهذيب الكمال 22/571،  تهذيب الأسماء 2/ 43.


(�) عبد الله بن قيس بن سليم� XE "ع/عبد الله بن قيس بن سليم (أبو موسى الأشعري)" � بن حضار بن حرب، أبو موسى الأشعري التميمي الفقيه المقرئ، صاحب رسول الله (، أسلم بمكة، وهاجر إلى الحبشة، وهو معدود فيمن قرأ على النبي ( وجاهد معه، وحمل عنه علما كثيراً، ، وكان أحد الحكمين اللذين رضي بهما علي ومعاوية-رضي الله عنهما- بعد حرب صفين. ولي الكوفة وبها مات سنة 42هـ.


      انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد4/105، الإصابة 2/164، تقريب التهذيب ص 523.


(�) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب القضاء: باب لا ينبغي للقاضي ولا للوالي أن يتخذ كاتبا ذمياً ولا يضع الذمي في موضع يتفضل فيه مسلماً 10/127، وصححه الألباني في إرواء الغليل 8/257.


(�) أم غُراب� XE "ع/أم غُراب" �- بضم الغين- سمي باسم الغراب الطائر المعروف، اسمها طلحة،تابعية، روت عن: نباتة، عن عثمان بن عفان، وعن عقيلة مولاة لبني فزارة، عن سلامة بنت الحر، روى عنها: مروان بن معاوية الفزاري، ووكيع بن الجراح.


            انظر: لسان الميزان 7/527، تهذيب الكمال 35 /225، تهذيب الأسماء 3 /262.


(�) انظر: المُهذّب 3/312.


(�) جبير بن مُطْعم بن عدي� XE "ع/جبير بن مُطْعم بن عدي" � القرشي النوفلي، أبو محمد، كان من أكابر قريش، وعلماء النسب، أسلم بين الحديبية والفتح، مات في خلافة معاوية( سنة58هـ أو 59هـ.


             انظر: تهذيب الأسماء واللغات 1/146، الاستيعاب 1/232، الإصابة 1/227.   


(�) أخرجه الشافعي في مسنده ص72، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة: باب المشرك يدخل المسجد غير المسجد الحرام 2/444. 


(�) ثمامة بن أثال بن النعمان� XE "ع/ثمامة بن أثال بن النعمان" � اليمامي، من بني حنيفة، أبو أمامة، صحابي، كان سيد أهل اليمامة، ولما ارتد أهل اليمامة في فتنة (مسيلمة) ثبت هو على إسلامه، ولحق بالعلاء بن الحضرمي، في جمع ممن ثبت معه، فقاتل المرتدين من أهل البحرين، وقتل بعيد ذلك سنة 12هـ.


         انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 5/550، الإصابة 1/211 ، الاستيعاب 1/203.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطهارة: باب دخول المشرك المسجد 1/179(457)، ومسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير: باب ربط الأسير وحبسه وجواز المنّ عليه 3/1386(1764).


(�) انظر: منح الجليل1/275، شرح الخرشي 2/351، حاشية الصاوي 1/203.


(�) انظر: الإقناع 1/ 94، مطالب أولي النهى 7/255.


(�) سورة التوبة: الآية 28.


(�) انظر: تفسير القرطبي 8/105.


(�) انظر: مطالب أولي النهى 7/255.


(�) انظر: الحاوي 2/268.


(�) انظر: فتح القدير 22/305، مختصر اختلاف العلماء 1/32.


(�) عثمان بن أبي العاص� XE "ع/عثمان بن أبي العاص" � أبو عبد الله الثقفي الطائفي، قدم في وفد ثقيف على النبي ( فأسلموا، وأمره عليهم وكان أصغر الوفد سناً، ثم أقره أبو بكر على الطائف، ثم عمر، ثم استعمله عمر على عمان والبحرين، ثم سكن البصرة، حدث عنه: سعيد بن المسيب، ونافع بن جبير بن مطعم، وآخرون، توفي سنة51هـ. 


    انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 5/ 508، طبقات خليفة ص 53، سير أعلام النبلاء 2/374.


(�) أخرجه أحمد في مسنده 4/218 ، وأبو داود في سننه، كتاب الخراج: باب ما جاء في خبر الطائف 3/161(3026)، ابن ماجه في سننه، كتاب الصيام: باب فيمن أسلم في شهر رمضان 1/559(1760)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة: باب المشرك يدخل المسجد غير المسجد الحرام 2/444، وضعّفه الألباني في السلسلة الضعيفة 9/308، وانظر أيضاً:التلخيص الحبير 1/287، نصب الراية 4/335.


(�) انظر: بدائع الصنائع 4/307، فتح القدير 22/305، المجموع 1/146.


(�) انظر: المصادر السابقة، أحكام القرآن للجصاص 4/279.


(�) الأم1/184.


(�) سورة الإسراء: الآية70.


(�) انظر: تبيين الحقائق 4/51، المجموع 3/140.


(�) انظر: المبسوط 2/81، مجمع الأنهر 5/265، المجموع 3/144، كشاف القناع 1/103.


(�) سورة الإسراء: الآية70.


(�) انظر: تبيين الحقائق 4/51، المجموع 3/140.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس: باب الوصل في الشَعر 5/2216(5589)، ومسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة: باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة 3/1676(2122).


(�) انظر: تبيين الحقائق 4/51، المجموع 3/140.


(�) انظر: الفتاوى الهندية 1/24، مواهب الجليل 1/89، حلية العلماء 1/96، المجموع 1/129، المغني 1/108.


(�) سورة النحل: الآية 80.


(�) انظر: المجموع 1/126، كشاف القناع 1/101، مطالب أولي النهى 1/61.


(�) انظر: العزيز 1/34، المجموع 1/129.


(�) ويستثنون من ذلك ما كان نجس العين كالخنزير. انظر: المبسوط 1/230، تبيين الحقائق 4/51.


(�) انظر: الذخيرة 1/184، التاج والإكليل 1/89، الشرح الكبير للدردير 1/49. 


(�) انظر: البحر الرائق 1/112، الشرح الكبير للدردير1/49، الثمر الداني 1/403.


(�) انظر: الحاوي 1/66، المجموع 1/130، مغني المحتاج 1/81.


(�) من حديث أبي سعيد الخدري (، أخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب الأطعمة: باب ما قُطع من البهيمة وهي حيّة فهو ميت ص1366(7232)، والحديث حسّنه الترمذي في سننه 4/62، والسيوطي في الجامع الصغير 2/978، وقال الألباني في غاية المرام ص41: ( هو حسن كما قال الترمذي، أو أعلى).


(�) انظر: المغني 1/108، المبدع 1/77، الإنصاف 1/93.


(�) انظر: بدائع الصنائع 5/142، البحر الرائق 1/112، الفتاوى الهندية 1/24.


(�) وانفردوا بالقول بطهارة شعر الخنزير لأنّه طاهر حال الحياة، وهذا إذا جزّ جزّاً ولم ينتف، فإن نتف فإنّ أصوله نجسة ، وأعلاه طاهر .انظر:الذخيرة 1/183، بلغة السالك 1/36.


(�) انظر: المغني 1/106، المبدع 1/76، كشاف القناع 1/101.


(�) سورة النحل: الآية 80.


(�) انظر: المغني 1/106، المبدع 1/76، كشاف القناع 1/101.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة: باب الصدقة على موالي أزواج النبي ( 2/543 (1421) ، ومسلم في صحيحه،كتاب الحيض:باب طهارة جلود الميتة بالدباغ1/276 (363).


(�) انظر: المغني 1/107.


(�) انظر: الحاوي 1/66، المجموع 1/122، كفاية الأخيار 1/19، مغني المحتاج 1/81.


(�) سورة المائدة: الآية13.


(�) سورة النحل: الآية 80.


(�) انظر: الحاوي 1/66، المجموع 1/126.


(�) انظر: المصدرين السابقين.


(�) المضمضة� XE "م/المضمضة" � في اللغة: تحريك الماء في الفم، وفي الاصطلاح: إدخال الماء مقدم الفم. 


             انظر: مختار الصحاح ص 362، الحاوي 1/106، المُطْلِع على ألفاظ المُقْنِع ص30.


(�) الاستنشاق في اجتذاب الماء بالنّفَس إلى أقصى الانف.


              انظر: مختار الصحاح ص380 ، الحاوي 1/106، المُطْلِع على ألفاظ المُقْنِع ص30.


(�) الأم 1/88.


(�) انظر: المصدر السابق.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة: باب خصال الفطرة 1/223(261).


(�) انظر: الأم 1/89.


(�) انظر: المصدر السابق.


(�) انظر: المبسوط 1/10، 176، بدائع الصنائع 1/66، 91.


(�) انظر: مواهب الجليل 2/16،260 ، بداية المجتهد 1/28، الثمر الداني 1/50.


(�) انظر: المغني 1/152،166، الإنصاف 1/151،154.


(�) انظر: المبسوط 1/176، بدائع الصنائع 1/91، تحفة الفقهاء 1/29.


(�) انظر: مواهب الجليل 2/260، بداية المجتهد 1/28، حاشية الدسوقي 1/201.


(�) انظر: الحاوي 1/103، العزيز 1/123، المجموع 1/200.


(�) سورة المائدة : الآية6.


(�) انظر: لسان العرب 3/884، معجم مقاييس اللغة ص1044، القاموس المحيط ص1255.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/91، المجموع 1/201، المغني 1/168.


(�) تقدّم تخريجه في الصفحة السابقة.


(�) انظر: المغني 1/168.


(�) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود 1/226(861)، والترمذي في سننه، أبواب الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة 2/100(302) وقال: حديث حسن، والنسائي في سننه، كتاب الأذان: باب الإقامة لمن يصلي وحده 2/20، وذكره الحافظ في التلخيص 1/59، وصححه الألباني في صحيح الجامع ص 75.


(�) انظر: المجموع 1/201.


(�)انظر: المُهذّب 1/36 ، المجموع 1/201، المغني 1/168.


(�) انظر: المغني 1/166، الإنصاف 1/151، الفروع لابن مفلح 1/174.


(�) انظر: المغني 1/168.


(�) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطهارة: باب ما روي في الحث على المضمضة والاستنشاق 1/84(1، 2)، والبيهقي في سننه، كتاب الطهارة: باب تأكيد المضمضة والاستنشاق 1/52(242)، وذكرا أن فيه مقالاً، وانظر: العلل المتناهية 1/338، نصب الراية 1/47.


(�) انظر: المجموع 1/200، المغني 1/168.


(�) انظر: الحاوي 1/104، المغني 1/168.


(�) انظر: المبسوط 1/176، بدائع الصنائع 1/91، المجموع 1/201-202.


(�) انظر: سنن الدارقطني 1/84، العلل المتناهية 1/338، نصب الراية 1/47.


(�) مُؤْقُ العين� XE "م/مُؤْقُ العين" �: طرفها مما يلي الأنف، والجمع: آماق وأمئاق مثل: آبار وأبآر، وفيه لغات منها: مأق ومؤق، وماق، والأفصح الأكثر: المأقي-بالهمز والياء.    


                    انظر: النهاية لابن الأثير 4/1290، مختار الصحاح ص355.


(�) الرَّمَصُ: وسخٌ أبيضُ يجتمع في الموق، رَمِصَتْ عينُهُ، كفَرِح، والنعت: أرمص ورمصاء.


                    انظر: القاموس المحيط ص 621، المصباح المنير ص 145.


(�) انظر: مواهب الجليل 2/106، المجموع 1/203، مغني المحتاج 1/50.


(�) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي ( 1/33(134)، وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة: باب الأذنان من الرأس 1/152(444)، 


(�) انظر: المبسوط 1/10 ، بدائع الصنائع 1/66، العناية شرح الهداية 1/69.


(�) انظر: مواهب الجليل 2/106، الفواكه الدواني 2/56، الثمر الداني 1/50.


(�) انظر: الحاوي 1/111، المهذّب 1/ ،المجموع 1/203، مغني المحتاج 1/50.


(�) انظر: المغني 1/152، الكافي 1/55، الإنصاف 1/154، الفروع لابن مفلح 1/177.


(�) انظر: الحاوي 1/112، المهذّب 1/36.


(�) انظر: رد المحتار 1/235. 


(�) انظر: المغني 1/152، الإنصاف 1/154، الفروع لابن مفلح 1/177.


(�) انظر: المصادر السابقة.


(�) أخرجه مالك في موطأه، كتاب : باب العمل في غسل الجنابة 1/66(69)، والبيهقي في سننه، كتاب الغسل : باب نضح الماء في العينين 1/177.ولفظه: (أن ابن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة يتوضأ، فيغسل وجهه، وينضح في عينيه) هذا لفظه، وصححه في المجموع 1/203، قال: (وليس في رواياته: حتى عمي).


(�) انظر: المغني 1/152.


(�) انظر: المصدر السابق.


(�) الأم 1/59.


(�) انظر: الأم 1/59، الحاوي 1/181، المهذّب 1/49، الجمع والفرق 1/144-146.


(�) انظر: المصدر السابق. 


    والوقت المشترك� XE "م/الوقت المشترك" �: هو الذي تشترك فيه الصلاتان بحيث يكون فعل أي واحدة منهما في هذا الوقت أداءً ، فهو وقتٌ للظهر والعصر جميعاً ، والقول باشتراك الظهر مع العصر قول مالك.


    أمّا الشافعية فالمذهب أنّه لا اشتراك بينهما؛ فإذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر متصلاً به.                                                                                                                                                                                                                                                                       انظر: بلغة السالك 1/83، بداية المجتهد 1/195، العزيز 1/369، المجموع 3/19، 23. 


(�) انظر: البحر الرائق 1/148، التلقين ص 46، بداية المجتهد 1/83، العزيز 1/158، المجموع 2/20 ، المغني 1/234، كشاف القناع 1/290.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجماعة والإمامة: باب إنما جُعل الإمام ليؤتم 1/  243 (655)، ومسلم في صحيحه،كتاب الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر 1/311 (418).


(�) انظر: البحر الرائق 1/148، بداية المجتهد 1/83، المجموع 2/20 ، المغني 1/234.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/30-31، القوانين الفقهية ص21، المجموع 2/16، المغني 1/235.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/30-31.


(�) انظر: الاستذكار 1/189، القوانين الفقهية ص 21-22.


(�) انظر: المغني 1/235، الفروع لابن مفلح 1/224.


(�) تقدّم تخريجه في ص (87).


(�) السّه� XE "م/السّه" �: هي حلقة الدُّبر. انظر: النهاية لابن الأثير 2/675، المصباح المنير ص161.


(�) أخرجه أبوداود في سننه، كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم 1/51(203)، وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة وسننها: باب الوضوء من النوم 1/161(477)، وحسّنه النووي، وابن الصلاح، والمنذري ، وأُعلّ بضعف الوضين بن عطاء، وتدليس بقية، وأنّه منقطع بين عبدالرحمن بن عائذ وبين علي، وأجيب عنه بأجوبة ليس هذا موضع ذكرها.


              انظر: المجموع 2/13، التلخيص الحبير 1/188، تحفة المحتاج 1/149. 


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض: باب الدليل على أنّ نوم الجالس لا ينقض الوضوء 1/284(376).


(�) انظر: المغني 1/235-236، المجموع 2/18.


(�) انظر: المجموع 2/18.


(�) انظر: الأم 1/60، المهذّب 1/96، حلية العلماء 1/ 184، العزيز 1/159، المجموع 2/14.


(�) انظر: الأم 1/60، المهذّب 1/96، حلية العلماء 1/ 184، العزيز 1/159، المجموع 2/14.


(�) انظر: المجموع 2/18، المغني 1/235.


(�) الأم 1/59.


(�) سورة المائدة: الآية 6.


(�) هو زيد بن أسلم. انظر: أحكام القرآن لابن العربي 3/90.


(�) الأم 1/60.


(�) تقدّم تخريجه في ص (87).


(�) انظر: الأم 1/60.


(�) تقدّم تخريجه في ص(167). 


(�) تقدّم تخريجه في ص(167).


(�) أخرجه الشافعي في مسنده ص11 عن مالك، وهو في الموطأ، كتاب الطهارة: باب وضوء النائم 1/22(11).


(�) انظر: الأم 1/60.


(�) انظر:المصدر السابق .


(�) انظر: الجمع والفرق 1/146-147.


(�) انظر: الأم 1/60، الجمع والفرق 1/146-147، المجموع 2/14-16.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/30-31، القوانين الفقهية ص21، المجموع 2/16، المغني 1/235.


(�) أخرجه أحمد في المسند1/256، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة: باب الوضوء من النّوم 1/51(202)، والترمذي في سننه، أبواب الطهارة: باب ما جاء في الوضوء من النّوم 1/111(77)، والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة: باب في ما روي فيمن نام قاعداً وقائماً ومضطجعاً 1/159(1)، وقال الحافظ في التلخيص: ومداره على يزيد أبي خالد الدالاني وعليه اختلف في ألفاظه، وضعّف الحديث من أصله أحمد والبخاري؛ فيما نقله الترمذي في العلل المفرد، وأبو داود في السنن، والترمذي، وإبراهيم الحربي في علله وغيرهم. وقال البيهقي في الخلافيات: تفرد به أبو خالد الدالاني وأنكره عليه جميع أئمة الحديث، وقال في السنن: أنكره عليه جميع الحفاظ، وأنكروا سماعه من قتادة، وقال الترمذي: رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن بن عباس ولم يذكر فيه أبا العالية ولم يرفعه. انظر: التلخيص الحبير1/120،المجموع2/19.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/30-31، القوانين الفقهية ص21، العزيز1/159، المجموع 2/16، المغني 1/235.


(�) انظر:ص (166-168).


(�) الأم 1/63-64.


(�) انظر: الأم 1/64، الحاوي 1/187-188، العزيز 1/161، المجموع 2/24، المغني 1/260.


(�) انظر: المصادر السابقة.


(�) انظر:المغني 1/257، 260 ، كشاف القناع 1/301.


(�) انظر: الحاوي 1/183، العزيز 1/161، المجموع 2/26، مغني المحتاج 1/34.


(�) انظر: المغني 1/257، الإنصاف 1/206، الفروع لابن مفلح 1/230.


(�) سورة المائدة: الآية 6.


(�) انظر: المجموع 2/27، المغني 1/258.


(�) انظر: المصدرين السابقين.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/131، البحر الرائق 1/170. 


(�) انظر: المغني 1/257، الإنصاف 1/206، الفروع لابن مفلح 1/230.


(�) عروة بن الزبير بن العوام� XE "ع/عروة بن الزبير بن العوام" � بن خويلد، وأمه أسماء بنت أبي بكر، من كبار التابعين، فقيه محدث، أخذ عن أبيه، وعن أم المؤمنين عائشة، روى عنه خلق كثير،لم يدخل في شيء من الفتن، انتقل من المدينة إلى البصرة، ثم إلى مصر ، وتوفي بالمدينة سنة 99 هـ، وبها بئر عروة معروفة الآن .


       انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 5/178، تهذيب التهذيب 7/163، حلية الأولياء 2/167. 


(�) أخرجه أحمد في المسند 6/210، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة: باب الوضوء من القبلة 1/45(179)، والترمذي في سننه، أبواب الطهارة:باب ترك الوضوء من القُبلة 1/133(86)، والنسائي في سننه، كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من القُبلة 1/104، وابن ماجة في سننه، كتاب الطهارة: باب الوضوء من القُبلة 1/168(502)، والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة: كتاب الطهارة: باب صفة ما ينقض الوضوء 1/135(5)، ونقل الترمذي تضعيف البخاري له، وقال الزيلعي: وقد مال ابن عبدالبر إلى تصحيحه، وصححه الألباني. انظر: جامع الترمذي 1/135، نصب الراية 1/72، صحيح ابن ماجة 1/82(406). 


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/131، المغني 1/257.


(�) انظر: المغني 1/257.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/136.


(�) انظر: البحر الرائق 1/170، المغني 1/257. 


(�) انظر: بداية المجتهد 1/77، حاشية الدسوقي 1/405.


(�) انظر: المغني 1/ 256، الإنصاف 1/206 ، كشاف القناع 1/299. 


(�) سورة المائدة: الآية 6.


(�) قرأ بها حمزة، والكِسائي، وخلف، وحجتهم في طرح الألف: أنّه فعل للرَّجُل دون المرأة، ودليله: قوله تعالى: ( إذا نكحتم المؤمنت( سورة الأحزاب: الآية:49، ولم يقل: ناكحتم. 


               انظر: تفسير الماوردي 1/490، الحجّة في القراءات السّبع ص124. 


(�) كذا فسّره ابن عمر-رضي الله عنهما- قال:÷ قبلة الرَّجُل امرأته، وجسُّها بيده من الملامسة� XE "ث/قبلة الرَّجُل امرأته، وجسُّها بيده من الملامسة" �، فمن قبّل امرأته أو جسّها بيده فعليه الوضوء× أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الطهارة: باب الوضوء من قبلة الرَّجُل امرأته 1/65(64)، والشافعي في الأم، كتاب الطهارة: باب الوضوء من الملامسة 1/62(34). وانظر: تفسير الطبري 5/66، تفسير القرآن العظيم 1/502.


(�) انظر: بداية المجتهد 1/78، المغني 1/260.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة: باب الصلاة على الفراش 1/150(375)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة: باب الاعتراض بين يدي المصلي 1/376(512).


(�) انظر: المغني 1/258.


(�) انظر: المغني 1/260، كشاف القناع 1/300.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/131.


(�) انظر: الحاوي 1/187-188، العزيز 1/161، المجموع 2/24.


(�) انظر: المغني 1/260، الإنصاف 1/208، كشاف القناع 1/301.


(�) انظر: المصادر في الحاشيتين السابقتين.


(�) انظر: الحاوي 1/188، المغني 1/260.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/131، البحر الرائق 1/170. 


(�) انظر: التاج والإكليل 1/174، مواهب الجليل 2/413، بداية المجتهد 1/77.


(�) انظر: ص (174-175).


(�) انظر: الحاوي 1/187-188، العزيز 1/161، المجموع 2/24.


(�) انظر: المصادر السابقة.


(�) الجُشاء� XE "م/الجُشاء" �:الصوت يخرج من الفم عندامتلاء المعدة.انظر:القاموس المحيط ص36،المصباح المنيرص65.


(�) الرُّعْاف� XE "م/الرُّعْاف" �: هو خروج الدّم من الأنْف، ويقال: هو الدَّم نفسه، وأصله: السَّبْقُ والتَّقَدّمُ، وفرسٌ راعف، أي: سابق.  انظر: المصباح المنير ص140، مختار الصحاح ص155.


(�) الحِجامة� XE "م/الحِجامة" �: امتصاص الدّم  بالمِحْجَم.انظر: النهاية لابن الأثير1/260، معجم لغة الفقهاء ص175.


(�) الأم 1/67.


(�) سورة النساء: الآية 43.


(�) انظر: الأم 1/64.


(�) لا ينفتل� XE "م/لا ينفتل" �: أي لا ينصرف. انظر: لسان العرب 2/1048، القاموس المحيط ص 1041.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء: باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن 1/64(137)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحيض: باب الدليل على أنّ من تيقن الطّهارة ثم شكّ في الحدث فله أن يصلي بطهارته 1/276(361).


(�) انظر: الأم 1/65.


(�) الحارث بن الصمة بن عمرو� XE "ع/الحارث بن الصمة بن عمرو (ابن الصِّمَّة)" � بن عتيك من بني النجار الأنصاري الخزرجي، يكنى أبا سعد، وكان رسول الله ( قد آخى بينه وبين صهيب بن سنان، وكان فيمن سار مع رسول الله ( إلى بدر، فكُسِر بالروحاء، فردّه، وضرب له بسهمه وأجره، وشهد أحداً، ثم شهد بئر معونة فقاتل حتى قتل. انظر :  الطبقات الكبرى لابن سعد 3/508، أسد الغابة 1/211، الإصابة 1/578.                  


(�) أخرجه الشافعي في مسنده 1/12(132).


(�) تقدّم تخريجه في ص(120).


(�) انظر: الأم 1/66-67.


(�) انظر: المصدر السابق.


(�) انظر: الفروق للسَّامُرّي 1/150.


(�) انظر: الأم 1/67، الحاوي 1/176، العزيز 1/154، 156، المجموع 2/5، 46.


(�) انظر: الإجماع لابن المنذر ص29 ، بدائع الصنائع 1/112، بداية المجتهد 1/71، المجموع 2/7، المغني 1/230.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/118، البحر الرائق 1/109، المحيط البرهاني 1/25.


(�) انظر: الحاوي 1/176، العزيز 1/154، المجموع 2/5.


(�) انظر: المغني 1/230، الفروع لابن مفلح 1/219، كشاف القناع 1/284.


(�) انظر: التلقين ص  46، بداية المجتهد 1/71، حاشية الدسوقي 1/387.


(�) كما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش- رضي الله عنها- الذي أخرجه أبوداود في سننه، كتاب الطهارة: باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة 1/73(286)، والترمذي في سننه، أبواب الطهارة: باب ما جاء في المستحاضة 1/218(125)، والنسائي في سننه، كتاب الحيض: باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة 1/185، وصححه ابن حبان، والحاكم، والنووي، والألباني.


          انظر: الإحسان 2/318، المستدرك ص135، المجموع 2/295، الإرواء 1/223.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/118، المغني 1/230،كشاف القناع 1/284.


(�) انظر: المحيط البرهاني 1/25، الحاوي 1/176، المغني 1/230.


(�) انظر: التلقين ص46، بداية المجتهد 1/71، حاشية الدسوقي 1/387.


(�) انظر: بداية المجتهد 1/71-72.


(�) المرأة المُفْضاة� XE "م/المرأة المُفْضاة" �: هي التي صار مسلكُ البول والغائط منها واحدًا، أو التي صار مسلكُ بولِها ووطْئِها واحدًا. 


     انظر: لسان العرب 2/ 1107، الزاهر ص 321، البحر الرائق 1/112.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/118، البحر الرائق 1/110، المحيط البرهاني 1/24-25. 


      أما إذا كانت الريح من امرأة مفضاة فصرّح الحنفيّة أنّه يندب لها الوضوء، وقيل : يجب، وقيل : إذا كانت منتنة، لأنّ نتنها دليل خروجها من الدّبر.انظر: المصادر السابقة.


(�) انظر: الشرح الكبير 1/114، التاج والإكليل 1/171.


(�) انظر: المغني 1/230، الفروع لابن مفلح 1/219، كشاف القناع 1/284.


(�) انظر: البحر الرائق 1/110. 


(�)انظر: الحاوي 1/176، الوسيط 1/405، العزيز 1/154، المجموع 2/5.


(�) انظر: المغني 1/230، كشاف القناع 1/284-285.


(�) أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الطّهارة: باب ما جاء في الوضوء والريح 1/109(74)، وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة: باب لا وضوء إلاّ من حدث 1/172(515)، وصححه الحافظ ابن حجر، وابن الملقن. انظر: التلخيص الحبير 1/117، تحفة المحتاج 1/148.


(�) انظر: المغني 1/ 231، كشاف القناع 1/285.


(�) انظر: تحفة الفقهاء 1/18، التلقين ص 46، المغني 1/247، العزيز 1/152.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/118، تحفة الفقهاء 1/18، فتح القدير 1/57.


(�) انظر: المغني 1/247، كشاف القناع 1/287.


(�) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطهارة: باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه 1/151(27)، وأعله بانقطاع الإسناد، ووافقه الزيلعي في نصب الراية1/37، وضعفه الألباني  في السلسلة الضعيفة 1/681.


(�) قَلَسَ� XE "م/قَلَسَ" �: خرج من بطنه طعام أو شراب إلى الفم، فإذا غلَبَ فهو قيء.                           


              انظر: النهاية لابن الأثير 2/1157، المصباح المنير ص305.


(�) أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في البناء على الصلاة 1/385-385(1221) قال النووي في المجموع 2/47:" ضعيف باتفاق الحفاظ، وضعفه من وجهين: أحدهما: أنه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج وهي ضعيفة، والثاني: أنه: مرسل"، وذكر نحوه الحافظ في التلخيص 1/274، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ص1221. 


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/118، تبيين الحقائق 1/37، المغني 1/248، كشاف القناع 1/288. 


(�) أخرجه ابن المنذر في الأوسط 1/172(64).


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/128، والبيهقي في سننه بسند صحيح، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث 1/141، وابن حجر في تغليق التعليق 2/120، وفي فتح الباري 1/282، وصححه الألباني في السلسلة 1/681.


(�) انظر: بداية المجتهد 1/70-71، الشرح الكبير 1/118، حاشية الدسوقي 1/396.


(�) انظر: الحاوي 1/177، العزيز 1/155-156، المجموع 2/46.


(�) ذات الرِّقاع� XE "ق/ذات الرِّقاع" �: هي إحدى غزوات رسول الله (، كانت سنة أربع للهجرة، قال الواقديّ: ذات الرِّقاع قريبة من النُّخيل بين السعد والشُّقْرة وبئر أرما على ثلاثة أيام من المدينة، وهي بئر جاهلية، وقيل: إنما سمّيت بذلك لأنه كان في تلك الأرض بقعٌ حُمْرٌ وبيضٌ وسود، وقيل: رَقّعوا راياتهم ذوات الرِّقاع، وقيل: ذات الرِّقاع شجرة بذلك الموضع. والظّاهر من كلام الواقدي أنها كانت فيما يسمّى الآن(الحناكيّة) أو قريباً منها.


          انظر: مغازي الواقدي 1/395، معجم البلدان 3/56، معجم ما استعجم 1/664. 


(�) هما:عبّاد بن بشر، وعمّار بن ياسر- رضي الله عنهما-.        


                   انظر: مغازي الواقدي 1/395، سيرة ابن هشام 3/190.


(�) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة: باب الوضوء من الدم 1/49-50(198)، وحسنه النووي في المجموع 2/47، والألباني في صحيح سنن أبي داود 1/40(182).


(�) انظر: المجموع 2/47.


(�) ذكره في الهداية، وقال في نصب الراية1/66:" غريب جداً"، ولم أقف عليه عند غيره.


(�) انظر: المجموع 2/47.


(�) المأْبِضُ� XE "م/المأْبِضُ" �: باطن الركبة من كلِّ شيء، والجمع مآبِضُ. انظر:الصحاح 3/1063، النهاية لابن الأثير1/4.


(�) الأم 1/67.


(�) تقدّم تخريجه في ص(125).


(�) انظر: الأم 1/67.


(�) أخرجه مالك في موطأه، كتاب الطهارة: باب جامع غسل الجنابة 1/52(87)، والدارمي في سننه، كتاب الصلاة والطهارة: باب في عرق الجنب والحائض 1/241.


(�) انظر: الاستذكار 1/330، المغني 2/480.


(�) انظر: بدائع الصنائع1/112،تحفة الفقهاء1/50، الاستذكار 1/330، المجموع 2/397-398، روضة الطالبين 1/104،المغني 2/247.


(�) انظر: تحفة الفقهاء 1/50، شرح مجمع الأنهر 1/51-52، حاشية رد المحتار 1/146.


(�) انظر: جواهر الإكليل 1/9، حاشية الدسوقي 1/223.


(�) انظر: الحاوي 1/295، العزيز 1/59، المجموع 3/99.


(�) انظر: المغني 2/481-482، الفروع1/342-343، الإنصاف 1/308.


(�) سورة المائدة: الآية 3.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحيض: باب إذا رأت المستحاضة الطهر 1/25(324)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحيض: باب المستحاضة وغسلها وصلاتها 1/262(333).


(�) انظر: شرح مجمع الأنهر 1/51-52، جواهر الإكليل 1/9، الحاوي 1/295، المغني 2/481.


(�) انظر: الإجماع لابن المنذر ص 31، المبسوط 1/198، المحيط البرهاني 1/131، المدونة 1/44، الاستذكار 1/330، المجموع 2/399، المغني 1/280. 


(�) كما في حديث عائشة-رضي الله عنها- قالت: ÷كان إحدانا إذا كانت حائضاً أمرها رسول الله ( أن تأتزر في فور حيضتها، ثم يباشرها..× أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض 1/115(296)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض فوق الإزار 1/242(293) واللفظ له.


(�) انظر: المبسوط 1/198.


(�) انظر: المصدر السابق.


(�) الأم 1/75.


(�) هي بسرة بنت صفوان� XE "ع/بسرة بنت صفوان" � بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى بن قصي القرشية الأسدية، بنت أخي ورقة بن نوفل، كانت زوج المغيرة بن أبي العاص، فولدت له معاوية، وعائشة، كانت من المهاجرات المبايعات. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 8/193، الإصابة 4/252. 


(�) أخرجه أحمد في مسنده 6/406، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر 1/45(181)، والترمذي في سننه، أبواب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر 1/126(82)، والنسائي في سننه، كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر 1/100، وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر 1/161(479)، وصححه أحمد، والترمذي، وابن حبان، والدارقطني، والحاكم وقال: "على شرط الشيخين"، وقال الترمذي: قال البخاري: "إنه أصح شيء في الباب"، كما حسنه النووي، وصححه ابن حجر، وقال ابن الملقن: " روي بأسانيد صحيحة لا مطعن لأحد في اتصالها". انظر: مسند أحمد6/406، سنن الترمذي 1/126، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 2/221، سنن الدارقطني 1/146، المستدرك ص 107،  علل الترمذي الكبير ص48، المجموع 2/30، التلخيص الحبير 1/126، خلاصة البدر المنير 1/54.


(�) أخرجه أحمد في مسنده 2/333، وابن حبان في صحيحه"الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان"، باب نواقض الوضوء: ذكر البيان بأن الأخبار التي ذكرناها مجموعة..2/222(1115، وصححه الحاكم، وابن عبدالبر. انظر: المستدرك ص 109، التمهيد 17/195، التلخيص الحبير 1/126. 


(�) انظر: الأم 1/75.


(�) تقدّم تخريجه في ص(125).


(�) انظر: الأم 1/75.


(�) انظر: المصدر السابق، العزيز 1/163تهذيب الأسماء واللغات3/73، المصباح المنير ص283.


(�) انظر: المدونة 1/11، التلقين ص46،بداية المجتهد 1/80، المغني 1/240، الإنصاف 1/199، كشاف القناع 1/292.





(�) انظر: المدونة 1/11، التلقين ص46، جامع الأمهات 1/56، بداية المجتهد 1/80.


(�) انظر: العزيز 1/163، المجموع 2/31، مغني المحتاج 1/35.


(�) انظر: المغني 1/240، الإنصاف 1/199، كشاف القناع 1/292.


(�) انظر: المدونة 1/11، التلقين ص46، جامع الأمهات 1/56، بداية المجتهد 1/80.


(�) انظر: العزيز 1/163، المجموع 2/31، مغني المحتاج 1/35.


(�) انظر: المغني 1/242، الإنصاف 1/199، كشاف القناع 1/296.


(�) انظر: الحاوي 1/190، كشاف القناع 1/294.


(�) انظر: الحاوي 1/193.


(�) انظر: المصدر السابق.


(�) انظر: الحاوي 1/197، المهذب 1/49.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/131، المبسوط 1/186-187، البحر الرائق 1/164.


(�) هو طَلْق بن علي بن المنذر� XE "ع/طَلْق بن علي بن المنذر" � بن قيس الحنفي السحيمي، أبو علي اليمامي، وفد على النبي ( وعمل معه في بناء المسجد وروى عنه، وروى عنه: ابنه قيس، وابنته خالدة، وعبد الله بن بدر.


      انظر: طبقات خليفة ص522، الطبقات الكبرى لابن سعد 5/552، تهذيب التهذيب 5/29.


(�) أخرجه أحمد في مسنده 4/22، 23، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة: باب الرخصة في مس الذكر 1/46(182)، والترمذي في سننه، أبواب الطهارة: باب ترك الوضوء من مس الذكر 1/131(85)، والنسائي في سننه، كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من مس الذكر 1/101، وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة: باب الرخصة في  مس الذكر 1/163(483)، وصححه الطحاوي، وضعفه الشافعي، وأحمد، وقال النووي في المجموع 2/36: " ضعيف باتفاق الحفاظ، وقد بيّن البيهقي وجوهاً من وجوه تضعيفه"، انظر:سنن البيهقي 1/135، الأوسط 1/203.


(�) انظر:بدائع الصنائع 1/137، المبسوط 1/186، البحر الرائق 1/164.


(�) هو زيد بن ثابت بن الضحاك� XE "ع/زيد بن ثابت بن الضحاك" � الأنصاري الخزرجي، أبو خارجة، من كبار الصحابة،كان كاتب الوحي، ولد في المدينة ونشأ بمكة، وهاجر مع النبي (، وتعلم وتفقه في الدين، فكان رأساً بالمدينة في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض، وكان عمر يستخلفه على المدينة إذا سافر، توفي سنة 45هـ ورثاه حسان بن ثابت، وقال أبو هريرة: اليوم مات حبر هذه الأمة.


 انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 2/358، تذكرة الحفاظ1/30، تهذيب التهذيب 3/344.


(�) هو حذيفة بن حسيل بن جابر� XE "ع/حذيفة بن حسيل بن جابر (حذيفة بن اليمان)" � العبسي، أبو عبد الله، واليمان لقب حسيل، من الولاة الشجعان الفاتحين،كان صاحب سر النبي ( في المنافقين،وكان عمر إذا مات ميت يسأل عن حذيفة، فإن حضر الصلاة عليه صلى عليه عمر، وإلا لم يصل عليه، ولاه عمر على المدائن فتوفي بها سنة 36هـ.


      انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد7/317 ،طبقات خليفة ص 48، سير أعلام النبلاء 2/361.


(�) هو عويمر بن مالك بن قيس� XE "ع/عويمر بن مالك بن قيس (أبو الدَّرداء)" � بن أمية الأنصاري الخزرجي، أبو الدرداء، من الحكماء الفرسان القضاة،كان قبل البعثة تاجراً في المدينة، ثم انقطع للعبادة، ولما ظهر الإسلام اشتهر بالشجاعة والنسك، وولاه معاوية قضاء دمشق، مات بالشام سنة 32هـ.


                   انظر:أسد الغابة 4/159، تذكرة الحفاظ 1/24، الإصابة 4/747.


(�) انظر: شرح معاني الآثار 1/121-127، بدائع الصنائع 1/131، المبسوط 1/186-187، البحر الرائق 1/164.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/131، المبسوط 1/186-187، البحر الرائق 1/164.


(�) انظر: المصادر السابقة.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/137.


(�) انظر: طبقات خليفة ص522، الطبقات الكبرى لابن سعد 5/552، تهذيب التهذيب 5/29.


(�) انظر: سنن البيهقي 1/134، الحاوي 1/192، المجموع 2/36.


(�) انظر: الحاوي 1/193.


(�) انظر:شرح معاني الآثار1/119، فتح القدير 1/89، المجموع 2/35، المغني 1/240.


(�) انظر: الحاوي 1/192.


(�) الأم 1/75.


(�) تقدّم تخريجه في ص(188).


(�)انظر: المجموع 2/34، إيضاح الدلائل 1/165.


(�) انظر: المصدرين السابقين.


(�) انظر: ص(189).


(�) انظر: البحر الرائق 1/164، التلقين ص46، المجموع 2/36، المغني 1/246.


(�) انظر: المغني 1/246.


(�) انظر: الحاوي 1/193، الانتصار 1/339، المغني 1/244.


(�) انظر: الحاوي 1/196، حلية العلماء 1/150، المجموع 2/32.


(�) انظر: المغني 1/244، الإنصاف1/204، كشاف القناع 1/298.


(�) من حديث أم حبيبة-رضي الله عنها-، أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر 1/162(481)، والبيهقي في سننه، كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر1/207(626)، قال الترمذي في سننه 1/130:" سألت أبا زرعة عن حديث أم حبيبة فاستحسنه، ورأيته كان يعدّه محفوظاً"، ونقل هذا القول  النووي في المجموع 2/35، وصححه الألباني في إرواء الغليل 1/151.


(�) انظر: الحاوي 1/197، المغني 1/244.


(�) انظر: المغني 1/242، وانظر أيضاً: الانتصار 1/339 فقد عدّ فيه عشرة أحكام تختص بإيلاج الذكر، دون سائر الأعضاء.


(�) الأم 1/144.


(�) المصدر السابق 1/191.


(�) انظر: الأم 1/145،191.


(�) انظر: البحر الرائق 2/62، التمهيد 19/270، بداية المجتهد 1/128، المجموع 2/165-166، المغني 1/310، 351.


(�) سورة النساء: الآية43.


(�) انظر: بداية المجتهد1/128، المجموع2/166.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التيمم:أول باب فيه 1/128(328)، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب مواضع الصلاة 1/370(521).


(�) عمّار بن ياسر بن عامر� XE "ع/عمّار بن ياسر بن عامر" � بن مالك، أبو اليقظان الشّامي الدّمشقي، كان من السابقين إلى الإسلام، هو وأبوه وأمه ممن عُذِّب في الله تعالى على إسلامهم، وأمّه أول شهيدة في الإسلام، شهد جميع المشاهد مع النبي (، وقُتل بصفِّين مع علي ( سنة 37هـ.


        انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد3/186، تهذيب الأسماء واللغات2/37، الإصابة2/512.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التيمم: باب المتيمم هل ينفخ فيهما1/129(331)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحيض: باب التيمم 1/280(368).


(�) عمران بن حصين� XE "ع/عمران بن حصين" � بن عبيد، أبو نجيد الخزاعي، من علماء الصحابة، أسلم عام خيبرسنة 7 هـ،  وكانت معه راية خزاعة يوم فتح مكة، وهو ممن اعتزل حرب صفين، وبعثه عمر إلى أهل البصرة ليفقههم، وولاه زياد قضاءها، وتوفي بها سنة 53هـ.


         انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد4/287، الإصابة4/705، تذكرة الحفاظ1/290.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التيمم: باب التيمم ضربة1/134(341).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التيمم: باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت تيمم 1/133(339)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحيض: باب التيمم 1/280(368) واللفظ للبخاري.


(�) انظر: المجموع 2/166.


(�) انظر: مواهب الجليل2/4، المجموع2/168، المغني 1/352.


(�) انظر: المغني 1/352، مغني المحتاج 1/87.


(�) انظر: المغني 1/351، المبدع شرح المقنع1/181، الإنصاف1/266.


(�) تقدّم تخريجه في ص (199).


(�) انظر: المغني 1/351، المبدع شرح المقنع1/181.


(�) الأم 1/148.


(�) انظر: الأم 1/148-149، الحاوي 1/287-288.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/173،227، المبسوط 1/120، حاشية ابن عابدين 1/371، المحيط البرهاني 1/164.


(�) انظر: العزيز1/216 ، المهذّب 1/ 66، المجموع 2/211-212، مغني المحتاج1/91.


(�) انظر: المدونة 1/47، جامع الأمهات 1/66، عدة البروق 1/99.


(�) حديث أبي ذر (، أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الطلاق: باب طلاق المكره والناسي 1/659(2043)، قال الحافظ في التلخيص (1/282) :" فيه شهر بن حوشب، وفى الإسناد انقطاع"، وصححه الألباني في المشكاة 3/372.


(�) انظر: المبسوط 1/121-122، المهذب 1/66، العزيز 1/216.


(�) انظر: الحاوي 1/286، العزيز1/216 ، المهذّب 1/ 66، المجموع 2/211-212، مغني المحتاج1/91.


(�) انظر: انظر: المغني 1/ 318، الإنصاف 1/265، الفروع لابن مفلح1/285.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/173،227، المبسوط 1/120، المحيط البرهاني 1/164.


(�) انظر: الحاوي 1/287، المهذب 1/66، العزيز 1/216، المغني 1/318.


(�) انظر: المبسوط 1/121-122، الحاوي 1/287، المجموع 2/213.


(�) انظر: المصادر السابقة.


(�) انظر: البحر الرائق 2/118، المحيط البرهاني 1/164.


(�) انظر: الحاوي 1/287، العزيز 1/217، المجموع 2/212.


(�) انظر: المصادر السابقة.


(�) انظر: العزيز 1/217.


(�) انظر: الحاوي 1/287، العزيز 1/217، المجموع 2/212.


(�) انظر: المغني 1/319، كشاف القناع 1/402.


(�) انظر: الحاوي 1/287، المجموع 2/212، المغني 1/319، كشاف القناع 1/402.


(�) انظر: المجموع 2/212.


(�) الأم 1/163.


(�) انظر: الأم 1/163.


(�) انظر: الجمع والفرق 1/173-174.


(�) انظر: الجمع والفرق 1/173-174.


(�) وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك.انظر: الإجماع ص36، بدائع الصنائع 1/57، بداية المجتهد 1/143، المجموع 2/241، المغني 1/347.


(�) حديث أبي ذر (، أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة: باب الجنب يتيمم 1/90(333)، والترمذي في سننه، أبواب الطهارة: باب ما جاء في التّيمم للجنب إذا لم يجد الماء 1/211-212(124)، والنسائي في سننه، كتاب الطهارة: باب الصلوات بتيمم واحد 1/139، وصححه أبوحاتم، ابن دقيق العيد، وأحمد شاكر، والألباني وغيرهم.               انظر: التلخيص الحبير1/154، نصب الراية 1/148، تعليق الشيخ أحمد شاكر على سنن الترمذي 1/213-216، المشكاة 1/165.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/57، بداية المجتهد 1/143، المجموع 2/241، المغني 1/348.


(�) انظر: المصادر السابقة.


(�) انظر: بداية المجتهد 1/144. 


(�) انظر: الحاوي 1/252، العزيز 1/247، المجموع 2/248.


(�) سورة محمد: الآية 33.


(�) انظر: الحاوي 1/252، العزيز 1/247، المجموع 2/248.


(�) انظر: المصادر السابقة.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/57، المحيط البرهاني 1/182.


(�) انظر: المغني 1/347، الإنصاف 1/283 ، كشاف القناع 1/419.


(�) انظر: الحاوي 1/252، العزيز 1/247، المجموع 2/248.


(�) سورة النساء: الآية 43.


(�) انظر: المصادر السابقة.


(�) تقدّم تخريجه في الصفحة السابقة.


(�) انظر: : الحاوي 1/252، العزيز 1/247، المجموع 2/248، المغني 1/348.


(�) انظر: المغني 1/348،  كشاف القناع 1/419.


(�) انظر: الأم 1/163.


(�) تقدّم تخريجه في ص(178).


(�) سليمان بن يسار� XE "ع/سليمان بن يسار" �، أبو أيوب، مولى ميمونة أم المؤمنين- رضي الله عنها-، ولد في خلافة عثمان، وكان أبوه فارسياً، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة،كان سعيد بن المسيب إذا أتاه مستفت يقول له: اذهب إلى سليمان فإنه أعلم من بقي اليوم، توفي سنة 107هـ.


      انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 2/384، تهذيب الأسماء 1/234،تذكرة الحفاظ 1/91.


(�) بئرُ جَمَل: بالجيم بلفظ الجمل، موضع ماء مذكور  في رسم العقيق بالمدينة، وبهذا الموضع احتجم رسول الله ( في وسط رأسه وهو محرم.  انظر: معجم البلدان 1/206، معجم ما استعجم1/314.


(�) أخرجه الشافعي في مسنده 1/ (134)، وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطهارة: باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة 1/128(330)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحيض: باب التيمم 1/281(369) من حديث ابن عباس عن أبي الجهم (.


(�) انظر: الأم 1/176.


(�) انظر: المصدر السابق.


(�) انظر: البحر الرائق 2/79، مواهب الجليل 2/339، الأم 1/177، الحاوي 1/282، الفروع لابن مفلح 1/265.


(�) انظر: البحر الرائق 2/79، رد المحتار 2/220.


(�) انظر: الأم 1/177، الحاوي 1/282.


(�) انظر: رد المحتار 2/220. 


(�) انظر: مواهب الجليل 3/13.


(�) انظر: حلية العلماء 1/189، العزيز 1/202، روضة الطالبين 1/207، المجموع 2/194. 


(�) انظر: المغني 1/345، الفروع 1/290، الأنصاف 1/287.


(�) سورة النساء: الآية 43.


(�) تقدّم تخريجه في ص (207).


(�) انظر: الحاوي 1/283.


(�) انظر: الحاوي 1/282، المجموع 2/194.


(�) انظر: الحاوي 1/282، المغني 1/345.


(�) انظر: تحفة الفقهاء 1/38، المبسوط1/347، رد المحتار 2/215، المحيط البرهاني 2/366.


(�) انظر: المغني 1/345، الفروع لابن مفلح1/290، الإنصاف 1/288-289.


(�) انظر: المبسوط1/347، رد المحتار 2/215.


(�) أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار2/38(458)، وقال:" لا أعلمه إلا من هذا الوجه"، وابن المنذر في الأوسط 2/245(544).


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، باب في الرجل يخاف أن تفوته الصلاة على الجنازة وهو غير متوضئ 3/188(1)، وابن المنذر في الأوسط 2/244(543)، وضعّفه البيهقي في معرفة السنن والآثار2/40(460)، وصحح وقفه على المغيرة.


(�) انظر: المجموع 2/194، المغني 1/345. 


(�) انظر: الحاوي 1/282، المجموع 2/195.


(�) انظر: تخريجهما في الصفحة السابقة، والمجموع 2/195.


(�) انظر: الحاوي 1/282، المجموع 2/195.


(�) انظر: المصدرين السابقين.


(�) الاستحاضة� XE "م/الاستحاضة" �: جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، من عِرق في أدنى الرَّحِم، يقال له: العاذل.


                انظر: المجموع 2/، تحرير ألفاظ التنبيه ص44، فتح الباري 1/409.


(�) الأم 1/205، 193.


(�) سورة البقرة: الآية 222.


(�) هي فاطمة بنت أبي حبيش� XE "ع/فاطمة بنت أبي حبيش" � بن المطلب بن أسد بن عبدالعزى بن قصي القرشية الأسدية، ثبت ذكرها في الصحيحين، روى عنها عروة بن الزبير، ولم يُذكر لها سنة وفاة.


          انظر: الاستيعاب 4/383، تهذيب الأسماء واللغات 2/353، الإصابة 4/381.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحيض: باب الاستحاضة 1/117(300)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحيض: باب المستحاضة وغسلها وصلاتها 1/262(333).


(�) هي حمنة بنت جحش بن رئاب� XE "ع/حمنة بنت جحش بن رئاب" � الأسدية، أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش، وأمّها أميمة بنت عبدالمطلب عمة رسول الله (، كانت تحت مصعب بن عمير، فقُتِل عنها يوم أحد، فتزوّجها طلحة بن عبيدالله فولدت له محمداً وعمران، كانت من المبايعات، وشهدت أحداً؛ فكانت تسقي العطشى، وتحمل الجرحى وتداويهم.


            انظر: الاستيعاب 4/270، تهذيب الأسماء واللغات 2/339، الإصابة 4/275.


(�) أخرجه أحمد في مسنده 6/381، 439، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة: باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة 1/74(287)، والترمذي في سننه، أبواب الطهارة: باب ما جاء في المستحاضة 1/221-222(128)، وابن ماجة في سننه، كتاب الطهارة وسننها: باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة 1/205(627)، وصححه أحمد، والنووي، وحسنه البغوي، والألباني، وضعّفه أبو حاتم الرازي، وابن منده، وابن حزم، وابن خزيمة.


      انظر: مسند أحمد 6/381، 439، شرح السنّة 2/149، المجموع 2/279، 380، التلخيص الحبير1/163، الهداية في تخريج أحاديث البداية 2/95-96، الإرواء 1/220.


(�) تستثفر� XE "م/تستثفر" �: يعني أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطناً، وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها، فتمنع بذلك سيل الدم، وهو مأخوذ من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها. انظر: النهاية لابن الأثير 1/158، مختار الصحاح ص62.


(�) أخرجه أحمد في مسنده 6/293 ، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة: باب في المرأة تستحاض 1/69(274)، والنسائي في سننه، كتاب الحيض والاستحاضة: باب المرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها 1/182، وابن ماجة في سننه، كتاب الطهارة وسننها: باب ما جاء في المستحاضة 1/204(623)، بأسانيد صحيحة على شرط الشيخين، كما قال النووي في المجموع2/304، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/52، وصحيح سنن النسائي 1/44.


(�) انظر: إعلام الموقعين 1/488-489.


(�) بل نقل ابن المنذر- رحمه الله- إجماع العلماء على هذا الفرق، فقال: ( غير جائز أن يشبه دم الحيض بدم الاستحاضة، وقد فّرق النبي ( ... وقد أجمع أهل العلم على التفريق بينهما، قالوا: دم الحيض مانع من الصلاة، ودم الاستحاضة ليس كذلك، ودم الحيض يمنع الصيام، والوطء، والمستحاضة تصوم وتصلي،وأحكامها أحكام الطاهر...) الأوسط 2/218. 


(�) انظر حكاية الإجماع في :الأوسط 2/202-203، الإجماع ص 39، مراتب الإجماع ص 45، شرح صحيح مسلم 4/21، الاستذكار 1/382.


(�) انظر: المجموع 2/380، شرح صحيح مسلم 4/21، الذخيرة 1/389، الاستذكار 1/392.


(�) انظر: شرح صحيح مسلم 4/21، الاستذكار 1/382.


(�) انظر:مراتب الإجماع ص 46، المجموع 2/265، شرح صحيح مسلم 3/204، المغني 1/414.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/44، الهداية 1/285.


(�) انظر: الذخيرة 1/390، الاستذكار 1/399، بداية المجتهد 1/126.


(�) انظر: الأم 1/ 193، الحاوي 1/386، المجموع2/269.


(�) انظر: المغني 1/420،الفروع لابن مفلح 1/392، الإنصاف 1/357.


      والمذهب عند الحنابلة : أنه إذا خاف على نفسه العنت- أي الزنا- يباح له وطؤها مطلقاً، أما وطؤها من غير خوف العنت فعلى روايتين: إحداهما: لا يباح، وهو المذهب، الثانية: يباح، وعنه: يكره. انظر: المصادر السابقة. 


(�) انظر: التعليقة للقاضي حسين 1/541.


(�) سورة البقرة: الآية 222.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها 1/246(302).


(�) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة: باب في المذي 1/54(213)، وقال: ( وليس هو– يعني الحديث – بالقوي)، وضعّفه الألباني في صحيح ضعيف سنن أبي داود ص 20(36).


(�) انظر: الذخيرة 1/390، الأم 1/193، المجموع 2/276.


(�) انظر: الاستذكار 1/399.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه- تعليقاً بصيغة الجزم-، كتاب الحيض: باب إذا رأت المستحاضة الهر 1/125، ووصله عبدالرزاق في مصنفه، كتاب الطهارة: باب المستحاضة هل يصيبها زوجها؟ 1/310(1188-1189).


(�) انظر: فتح الباري 1/429.


(�) أخرجه أبوداود في سننه، كتاب الطهارة: باب المستحاضة يغشاها زوجها 1/82(310)، قال النووي في المجموع 2/276:( رواه أبوداود وغيره بهذا اللفظ بإسناد حسن).


(�) انظر: الذخيرة 1/390، الأوسط 2/218، المجموع 2/276، 


(�) النّاسور� XE "م/النّاسور" �: هو المرض المعروف في المقعدة، ويقال: الناصور-بالصاد- والباسور، والجمع: نواسير، وبواسير. انظر: النهاية لابن الأثير1/92، لسان العرب1/211، القاموس المحيط ص 350.


(�) الأم 1/ 194.


(�) هو عبدالله بن سعد الأنصاري� XE "ع/عبدالله بن سعد الأنصاري" �، ويقال: القرشي، ويقال: الأزدي، وهو عم حرام بن حكيم، له صحبة، سكن دمشق، روى عنه حرام، وخالد بن معدان، يقال: إنه شهد القادسية، وكان يومئذ على مقدمة الجيش، ولم أجد له تاريخ وفاة.


     انظر: الاستيعاب 2/378، الإصابة 2/318، تقريب التهذيب ص175.


(�) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة: باب في المذي 1/53(212)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض 1/312، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/42(197).


(�) انظر: الأم 6/478.


(�) انظر: حاشية ابن عابدين 1/422، الاستذكار 1/319، المجموع 2/271، المغني 1/414.


(�) انظر: المغني 1/414، الإنصاف 1/330، كشاف القناع1/468.


(�) انظر: بداية المجتهد 1/115، الحاوي 9/313، المجموع 2/269، المغني 1/414.


(�) انظر: حاشية ابن عابدين 1/422، المجموع 2/271، المغني 1/414.


(�) سورة البقرة: الآية 222.


(�) انظر: البحر الرائق 2/268، تبيين الحقائق 1/271، حاشية ابن عابدين 1/422.


(�) انظر: بداية المجتهد 1/116، الاستذكار 1/319،  حاشية الدسوقي 1/283.


(�) انظر: العزيز 1/297، المجموع 2/271، كفاية الأخيار 1/100.


(�) انظر: المغني 1/414، الإنصاف 1/330.


(�)  سورة البقرة: الآية 222.


(�) تقدم تخريجه في ص (187).


(�) انظر: المجموع 2/271، الإقناع 1/93.


(�) انظر: المغني 1/414، الإنصاف 1/330، كشاف القناع1/468.


(�) سورة البقرة: الآية 222.


(�) انظر: المغني 1/415، كشاف القناع1/473.


(�) تقدّم تخريجه في ص(218).


(�) انظر: المغني 1/416، كشاف القناع1/473.


(�) الأذان� XE "م/الأذان" � في اللُّغة: الإعلامُ، ومنه قوله تعالى� XE "[002] / 279" �: ﮋ ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ ﮊ (البقرة: 279)، وقوله: � XE "[009] / 003" � ﮋ ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﮊ (التوبة:3).


     وفي الشَّرع: التعبُّد لله بذكرٍ مخصوص؛ بعد دخول وقت الصَّلاة؛ للإعلام به.


انظر: لسان العرب 1/40، المجموع 2/57، كشاف القناع 1/31، المُطْلِع على ألفاظ المقنع ص65.


(�) الأم 1/250، وانظر أيضاً: 2/57، 80.


(�)  انظر: المصدر السابق.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة العيدين 2/604(887).


(�) هو أبو بكر محمد بن مسلم� XE "ع/أبو بكر محمد بن مسلم (الزهري)" � بن عبد الله بن شهاب الزهري، من بنى زهرة بن كلاب، من قريش، أول من دون الحديث، وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء، تابعي، من أهل المدينة، نزل الشام واستقر بها،كان يحفظ ألفين ومئتي حديث، نصفها مسند، مات سنة 124هـ.


          انظر: تذكرة الحفاظ 1/102، تهذيب التهذيب 9/395، سير أعلام النبلاء 5/326.


(�) رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار 3/36(1892) من طريق الشافعي، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 3/129:" وهذا مرسل يعضده القياس على صلاة الكسوف لثبوت ذلك فيها.


(�) نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك في الاستذكار 2/49، وانظر: بدائع الصنائع 1/152، جامع الأمهات 1/85، حلية العلماء 2/29، العزيز 1/407-408،  المجموع 3/59، المغني 2/72.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/152. 


(�) الأم 1/251.


(�) هو بلال بن أبي رباح� XE "ع/بلال بن أبي رباح" � وأمه حمامة،وكان من مولدي السراة فيما بين اليمن والطائف، اشتراه أبو بكر ( وأعتقه، وكان من المعذبين في الله عز وجل، وشهد بلال بدراً والمشاهد كلها، وهو أول من أذّن لرسول الله (، مات بدمشق سنة 20هـ، وهو ابن بضع وستين سنة.


  انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 7/385، طبقات خليفة ص549، وفيات الأعيان 3/70.


(�) هو عمرو بن زائدة� XE "ع/عمرو بن زائدة (ابن أم مكتوم)" �- أو ابن قيس بن زائدة، ويقال: زيادة- القرشي، العامري، ابن مكتوم الأعمى، الصحابي المشهور، قديم الإسلام، ويقال: اسمه: عبدالله، ويقال: الحصين، كان النبي ( يستخلفه على المدينة، مات في آخر خلافة عمر (.


      انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 4/205، طبقات خليفة ص97، سير أعلام النبلاء 3/183.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان: باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره 1/223(592)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصوم: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر.. 2/768(1092).


(�) سمرة بن جُنْدُب� XE "ع/سمرة بن جُنْدُب" � بن هلال الفَزَاري، حليف الأنصار، من علماء الصحابة، له أحاديث، مات بالبصرة سنة 58هـ.


    انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 7/48، سير أعلام النبلاء 1/360، تقريب التهذيب 2/421.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصوم: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر.. 2/770(1094).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان: باب الأذان قبل الفجر 1/224(596)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصوم: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر.. 2/768(1092).


(�) انظر: الفروق للسّامُرّي 1/192، إيضاح الدلائل 1/185.


(�) التثويب� XE "م/التثويب" �: أن يقول في أذان الصبح:" الصلاة خير من النّوم" مرتين، بعد قوله: " حي على الفلاح" وهو قول أكثر العلماء. انظر: المغني 2/61، سنن الترمذي 1/380.


(�) انظر: الأم 1/251، المهذب مع المجموع 3/67، المغني 2/64، إيضاح الدلائل 1/184-185، الفروق للسّامُرّي 1/191، عدة البروق ص 109.


(�) انظر: الإجماع لابن المنذر ص 42، الأوسط 3/29، المجموع 3/67، المغني 2/62.ما خلا الجمعة؛ فإنه يجوز فعلها قبل الزوال، على قول الحنابلة في المشهور، وهو مروي عن بعض الصحابة(، والجمهور على أن وقتها وقت الظهر.انظر: المغني 3/239، المجموع4/379.


(�) انظر: المبسوط 1/134، بدائع الصنائع 1/154.


(�) انظر: الموطأ 1/86، المدونة 1/159، بداية المجتهد 1/209.


(�) انظر: الحاوي 2/28، المجموع 3/68-69.


(�) انظر: المغني 2/62، الإنصاف 1/391، كشاف القناع 2/66.


(�) انظر: المبسوط 1/134، بدائع الصنائع 1/154.


(�) انظر: المغني 2/62، الإنصاف 1/391.


(�) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة: باب في الأذان قبل دخول الوقت 1/144(532) وقال: "هذا حديث غير محفوظ"، قال ابن القيم في إعلام الموقعين 1/681:"وقد أعلّه أئمة الحديث، لا تقوم به حجة".انظر: فتح الباري 2/122، المجموع 3/69، سنن البيهقي 1/564، نصب الراية 1/396 ، صحيح سنن أبي داود 1/107.


(�) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة: باب في الأذان قبل دخول الوقت 1/144(534)، وقال: "شداد مولى عياض لم يدرك بلالاً"، وكذلك أعله البيهقي بالانقطاع. انظر:معرفة السنن والآثار2/233، نصب الراية1/233.


(�) انظر: المبسوط 1/134، بدائع الصنائع 1/154-155.


(�) انظر: المصدرين السابقين.


(�) انظر: معونة أولي النُهى 1/208، المجموع3/69، المغني 2/63-65.


(�) كابن خُزيمة، وابن المنذر. انظر: فتح الباري 2/132، الأوسط 3/30، المجموع 3/69،                     المغني2/63.


(�) الأم 1/256.


(�) انظر: الأم 1/256، العزيز 1/420.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/151،فروق القاضي عبدالوهاب ص 40، عدّة البروق ص112-113، العزيز1/420.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/151، المدونة 1/64، العزيز 1/420، المجموع 3/79، المغني 2/67.


(�) انظر: فروق القاضي عبدالوهاب ص 40، عدّة البروق ص112-113.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/151، المدونة 1/64، العزيز 1/420، المجموع 3/79، المغني 2/67.


(�) هو المهاجر بن قنفذ� XE "ع/المهاجر بن قنفذ" � بن عمير بن جدعان القرشي التيمي، صحابي من السابقين إلى الإسلام، ولاه عثمان في خلافته شرطته، وقيل كان اسمه أولاً عمراً، ويقال: كان اسم أبيه خلفاً، وقنفذ لقب، وقيل: إنما أسلم بعد الفتح، وسكن البصرة ومات بها.


         انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 5/452، الإصابة 6/229، طبقات خليفة ص297.


(�) أخرجه أحمد في المسند 4/345، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة: باب أيردّ السلام وهو يبول 1/4(17)، والنسائي في سننه، كتاب الطهارة: باب ردّ السلام بعد الوضوء 1/37، وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب الرجل يسلّم عليه وهو يبول 1/126(350)، وصححه ابن خزيمة ، وابن حبان، والنووي، وضعّفه الحافظ ابن حجر، والألباني.


   انظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 3/81، المجموع 3/80، التلخيص الحبير1/206، نصب الراية 1/40.


(�) أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الصلاة: باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء 1/389(200)، والبيهقي في سننه، كتاب الطهارة: باب لا يؤذن إلا طاهر 1/397، وهو معلّ بالانقطاع. انظر: التلخيص الحبير 1/206، ضعيف الجامع الصغير ص 1447 .


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/151، حاشية ابن عابدين 2/55-56.


(�) انظر: الأم 1/256، العزيز 1/420، المجموع 3/79.


(�) انظر: المغني 2/67-68، الإنصاف 1/386، كشاف القناع 1/57.


(�) انظر: العزيز 1/420.


(�) انظر: المدونة 1/64، عدة البروق ص 112، حاشية الدسوقي 1/324.


(�) انظر: حاشية الدسوقي 1/324.


(�) الأم 1/256.


(�) انظر: الأم 1/، الحاوي 2/101. 


(�) انظر: الاستغناء في الفرق والاستثناء 1/306.


(�) انظر: تحفة الفقهاء 1/223، بدائع الصنائع 1/233، بداية المبتدي ص 17.


(�) انظر: التمهيد 1/187، التاج والإكليل 2/135، الشرح الكبير للدردير 1/350.


(�) انظر:حلية العلماء2/249،الحاوي2/420،العزيز 2/268،المجموع 4/98،مغني المحتاج1/297.


(�) انظر: المغني 3/60، الإنصاف 2/29، كشاف القناع 2/202.


(�) أخرجه البيهقي في سننه، كتاب الصلاة: باب الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخر 3/113.


(�) انظر: العزيز 2/268.


(�) انظر: حلية العلماء 2/249، العزيز 2/268، المجموع 4/98، مغني المحتاج 1/297.


(�) انظر: المغني 3/60، الإنصاف 2/29، كشاف القناع 2/202.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الغسل: باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب1/106(271)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة: باب متى يقوم الناس للصلاة 2/101(1397).


(�) انظر: العزيز 2/268، مغني المحتاج 1/297.


(�) انظر: المغني 3/60، الشرح الكبير 1/498.


(�) انظر: الشرح الكبير للدردير 1/198، منح الجليل 1/204، الفواكه الدواني 1/174.


(�) انظر: حلية العلماء 2/39، العزيز 1/417، المجموع 3/85، مغني المحتاج 1/137.


(�) انظر: المغني 2/84، الشرح الكبير 1/407، الكافي لابن قدامة 1/104.


(�)  انظر: المصادر السابقة.


(�) انظر: المهذب 3/84، مغني المحتاج 1/137.


(�) انظر: حلية العلماء 2/39، العزيز 1/417، المجموع 3/85، مغني المحتاج 1/137.


(�) انظر: المصادر السابقة.


(�) تجب� XE "م/تجب الشمس" �: تسقط مع المغيب، يقال: وجبت الشمس وجوباً إذا غَرَبت، وغابت.


     انظر: النهاية لابن الأثير 4/1463، شرح النووي على مسلم 5/115، المصباح المنير ص385. 


(�) الأم 1/226.


(�) أخرجه الشافعي في مسنده ص 26، وأحمد في مسنده 1/333، وأبوداود في سننه، كتاب الصلاة: باب في المواقيت 1/105(393)، والترمذي في سننه، أبواب الصلاة: باب ما جاء في مواقيت الصلاة 1/278(149)، والحاكم في مستدركه، كتاب الصلاة: باب أوقات الصلوات الخمس ص149(719)، وقال الترمذي:"حسن صحيح"، وقال الحاكم: "صحيح الإسناد، ولم يخرجاه"، وقال ابن عبدالبر: "وقد تكلّم بعض الناس في حديث ابن عباس هذا بكلام لا وجه له، ورواته كلهم مشهورون بالعلم"، وصححه الألباني في المشكاة.                             


     انظر: جامع الترمذي 1/278، المستدرك ص149، التمهيد8/28، مشكاة المصابيح 1/128.


(�) انظر: الأم 1/229، الاستذكار 1/29.


(�) انظر: الأم 1/226، الحاوي 2/19، العزيز 1/370، المجموع 3/25، مغني المحتاج 1/123.


(�) انظر: بداية المجتهد 1/188، الاستذكار 1/27، حاشية الدسوقي 1/291.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/122، الاستذكار 1/29، الحاوي 2/20، المغني 2/8.


(�) وله شواهد من حديث جابر( عند أحمد 3/330، والترمذي 1/281، والنسائي1/255، وحديث أبي هريرة ( عند النسائي1/288،وحديث أبي مسعود الأنصاري ( عند أبي داود 1/105. 


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/123، الاستذكار 1/27، حلية العلماء 2/14، المجموع 3/25، المغني 2/24.


(�) انظر: الأم 1/226، الحاوي 2/19، العزيز 1/370، المجموع 3/25، مغني المحتاج 1/123.


(�) انظر: بداية المجتهد 1/188، الاستذكار 1/27، حاشية الدسوقي 1/291.


(�) أخرجه أحمد في مسنده 4/147، 5/417، وأبو دواد في سننه، كتاب الصلاة: باب في وقت المغرب1/111(418)،وابن ماجه في سننه،كتاب الصلاة: باب وقت صلاة المغرب 1/225(689) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/84، وصحيح سنن ابن ماجه 1/114.


(�) انظر: الاستذكار 1/29، المغني 2/24، كشاف القناع 2/93.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/123، تحفة الفقهاء 1/101، المحيط البرهاني 1/383.


(�) انظر: العزيز 1/370، المجموع 3/26، مغني المحتاج 1/123.


(�) انظر: المغني 2/24، الإنصاف 1/403، كشاف القناع 2/92.


(�) أخرجهما مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب أوقات الصلوات الخمس 1/427(612).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب أوقات الصلوات الخمس 1/429(614).


(�) بريدة بن الحُصَيْب� XE "ع/بريدة بن الحُصَيْب" � بن عبد الله بن الحارث الأسلمي، من أكابر الصحابة، أسلم قبل بدر، ولم يشهدها، وشهد خيبر وفتح مكة، واستعمله النبي ( على صدقات قومه، وسكن المدينة، وانتقل إلى البصرة، ثم إلى مرو فمات بها سنة 62هـ.


  انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 4/241، تهذيب التهذيب 1/378، سير أعلام النبلاء 2/469.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب أوقات الصلوات الخمس 1/428(613).


(�) أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الصلاة: باب ما جاء في مواقيت الصلاة 1/283(151)، وضعفه، وأُعل بأنه قد روي مرسلاً من وجه آخر، ورد الشيخ أحمد شاكر هذه العلة في تعليقه على الترمذي 1/285، وصححه الألباني في السلسلة 4/272.


(�) انظر: الحاوي 2/20، المغني 2/25.


(�) انظر: المجموع 3/26، مغني المحتاج 1/123.


(�) انظر: المجموع 3/27، المغني 2/25.


(�) المجموع 3/26.


(�) الأم 1/501-503.


(�)  المصدر السابق.


(�) انظر: الأم 1/501، الحاوي 2/435، العزيز2/249، المجموع 4/264.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/257، المبسوط 1/141، المحيط البرهاني 1/389.


(�) حكى ابن عبدالبر في (الاستذكار 1/40): إجماع المسلمين على ذلك، وقال (1/78): " ونقل الكافة عنه ( ذلك". وانظر: المبسوط 1/141، بداية المجتهد 1/195، المجموع 3/24، المغني 2/16. 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه،كتاب المواقيت: باب من أدرك ركعة من الفجر 1/211(554)، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب من أدرك ركعة من الصلاة 1/424(608).


(�) انظر: الأم 1/501، الحاوي 2/435، العزيز2/249، المجموع 4/264.


(�) انظر: المهذّب مع المجموع 4/263، العزيز 2/249.


(�) انظر: العزيز 2/249.


(�) انظر: الحاوي 2/436، العزيز 2/249.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/257، المبسوط 1/141، المحيط البرهاني 1/389.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/257، الحاوي 2/436.


(�) انظر: المدونة 1/376، بداية المجتهد 1/363، حاشية الدسوقي 1/593.


(�) انظر: بداية المجتهد 1/363، حاشية الدسوقي 1/593، الحاوي 2/436.


(�) انظر: المغني 3/191، الإنصاف 2/356، كشاف القناع 3/334.  


(�) أخرجه النسائي في سننه، كتاب الجمعة: باب من أدرك ركعة من صلاة الجمعة 3/، وابن ماجة في سننه، كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة 1/356(1121) ولفظه:"فليصل إليها أخرى"، والدراقطني في سننه، كتاب الجمعة: باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة 2/10-13، و قال الحاكم في (المستدرك ص222): "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه" ، وصححه الألباني في الإرواء 3/84. 


(�) انظر: المغني 3/192، كشاف القناع 3/334.


(�) انظر: المصدرين السابقين.


(�) الأم 1/220-221.


(�) انظر: الجمع والفرق 1/324، عدة البروق ص105.


(�) انظر: الجمع والفرق 1/324، إيضاح الدلائل 1/183. 


(�)  انظر: فروق السّامُرِّي 1/188.


(�) انظر: عدة البروق ص105، الجمع والفرق 1/324، إيضاح الدلائل 1/183، فروق السّامُرِّي 1/188.


(�) انظر: الحاوي 280، المجموع3/144، مغني المحتاج 1/147.


(�) انظر: بداية المجتهد 1/218، الأوسط3/380، المجموع 3/56، المغني 2/45-46.


(�) ذكره ابن قدامة في المغني2/46،  وأخرجه ابن المنذر في الأوسط، كتاب المواقيت 3/380، ولم أجده عند غيرهما.


(�) انظر: المغني 2/46.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/119، المبسوط 1/216، الهداية 1/272.


(�) انظر: المدونة 1/92، الاستذكار 2/454، عدة البروق ص105.


(�) انظر: الأم 1/220، الحاوي 1/80، المجموع 3/144، مغني المحتاج 1/147.


(�) انظر: المغني 2/111، الإنصاف 2/16، كشاف القناع 2/238.


(�) عامر بن ربيعة� XE "ع/عامر بن ربيعة" � بن كعب العنزي، صحابي، من الولاة، قديم الإسلام، شهد المشاهد كلها مع رسول الله ( واستخلفه عثمان ( على المدينة، لما حج، روى اثنين وعشرين حديثاً، ومات بعد مقتل عثمان بأيام سنة  33هـ.  


        انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 3/386 الإصابة 3/579، تقريب التهذيب ص287. 


(�) حياله: بكسر الحاء، وتخفيف الياء، أي: جهته، وتلقاء وجهه. انظر:النهاية لابن الأثير 1/354.


(�) سورة البقرة: الآية115.


(�) أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الصلاة: باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة 2/176(345)، وقال: "ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان، وفيه ضعف"، كما أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب إقامة الصلاة: باب من يصلي لغير القبلة وهو لا يعلم 1/326(1020)، وحسنه الألباني في الإرواء 1/323.


(�) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الصلاة: باب الاجتهاد في القبلة وجواز التحري في ذلك 1/271. وقال :"رواه محمد بن سالم عن عطاء، ويروى أيضاً عن محمد بن عبد الله العمري عن عطاء، وكلاهما ضعيف"، وأخرجه البيهقي في سننه،كتاب الصلاة: باب الاختلاف في القبلة عند التحري 2/10(2067).


(�) سورة البقرة: الآية114.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد: باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة 1/374(525).


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/119، المجموع 3/156، المغني 2/112.


(�) انظر: الحاوي 2/81، العزيز 1/450،  المغني 2/113، مغني المحتاج 1/147.


(�) انظر: المغني 2/113.


(�) سورة البقرة: الآية115.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/120.


(�) انظر: المدونة 1/92، الاستذكار 2/454، عدة البروق ص105.


(�) انظر: الحاوي2/80، المجموع3/144، مغني المحتاج 1/147.


(�) انظر: الحاوي 2/81، المغني 2/111.


(�) انظر: الحاوي 2/81، العزيز 1/451، مغني المحتاج 1/147.


(�) الأم 1/280.


(�)  المصدر السابق، 1/281، وانظر: الجمع والفرق 2/422-424.


(�) انظر: الأم 1/280، الجمع والفرق 1/422، الحاوي 2/ 85، العزيز 1/458، المجموع 3/145.


(�) انظر: المغني 2/113، الإنصاف 2/17، كشاف القناع 2/236.


(�) انظر: الأم 1/280، الحاوي 2/ 85، العزيز 1/458، المجموع 3/145.


(�) انظر: المغني 2/113، الإنصاف 2/17، كشاف القناع 2/236.


(�) انظر: الحاوي 2/85، العزيز 1/453، المغني 2/113، كشاف القناع 2/236.


(�) انظر: حاشية ابن عابدين 2/105 ، المحيط البرهاني 5/318.


(�) انظر: المدونة 1/184، حاشية الدسوقي 1/365، الخلاصة الفقهية 1/65.


(�) انظر: الحاوي 2/ 85، العزيز 1/453، المجموع 3/145.


(�) انظر: حاشية ابن عابدين 2/105 ، المحيط البرهاني 5/318.


(�) انظر: حاشية الدسوقي 1/365، حاشية الخرشي 3/272. 


(�) انظر: الأم 1/280، الحاوي 2/ 85، العزيز 1/458، المجموع 3/145.


(�) انظر: المغني 2/113، الإنصاف 2/17، كشاف القناع 2/236.


(�) انظر: كشاف القناع 2/236.


(�) الأم 1/281.


(�) انظر: حلية العلماء 2/64، الحاوي 2/86، العزيز 1/448، المجموع 3/147.


(�) انظر: العزيز 1/448.


(�) انظر: حلية العلماء 2/64، الحاوي 2/86، العزيز 1/448، المجموع 3/147.


(�) انظر: العزيز 1/448.


(�) انظر: الأم 1/281، الحاوي 2/84، حلية العلماء 2/62، المجموع 3/146.


(�) انظر: المغني 2/110، الإنصاف 2/15.


(�) انظر: الأم 1/281، الحاوي 2/84، المغني 2/110.


(�) انظر: حاشية الدسوقي 2/337، الخلاصة الفقهية 1/60.


(�) انظر: الحاوي 2/84، حلية العلماء 2/62، المجموع 3/146.


(�) انظر: التاج والإكليل1/405، المجموع 3/146.





(�) الأم 1/283-284.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه،كتاب تقصير الصلاة: باب الإيماء على الدابة 1/371(1045)، ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين: باب جواز صلاة النافلة على الدابة 1/486(700).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه،كتاب صلاة المسافرين:باب جواز صلاة النافلة على الدابة 1/487(700).


(�) انظر: الأم 1/284.


(�) بنو أنمار� XE "ق/بنو أنمار" �:حي من كهلان من القحطانية، وهم بنو أنمار بن أراش بن عمرو بن غوث بن نبيت بن مالك بن زيد بن كهلان، وغزوة بني أنمار هي غزوة ذات الرقاع، وقد تقدّم الكلام عنها.


       انظر: نهاية الأرب 1/31،  الخصائص الكبرى ص 382، سبل الهدى والرشاد 5/175.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه،كتاب المغازي: باب غزوة أنمار 7/494(4140).


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/117، التلقين 1/100،  المجموع 3/135، المغني 2/92.


(�) وحكى ابن عبدالبر الإجماع على ذلك في الاستذكار2/256، والتمهيد 17/72، وانظر: تحفة الفقهاء 1/178، إرشاد السالك 1/27، المجموع 3/149، المغني 2/95.


(�) سورة البقرة: الآية 150.


(�) انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص453، تفسير السعدي ص 71.


(�) انظر: المغني 2/100.


(�) انظر: المصدر السابق.


(�) سورة البقرة: الآية 115.


(�) انظر: تفسير الطبري 2/530، العجاب في بيان الأسباب 1/364.


(�) الأم 1/286.


(�) انظر: الأم 1/286، العزيز 1/263.


(�) انظر: الأم 1/286، العزيز 1/263، المجموع 2/259.


(�) انظر: البحر الرائق 5/ 256، العناية شرح الهداية 1/440، المحيط البرهاني 1/402.


(�) انظر: مواهب الجليل 3/437.


(�) انظر: العزيز 1/263، المجموع 2/259. 


(�) انظر: الإنصاف 2/ 302.


(�) انظر: مواهب الجليل 3/437.


(�) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص629، مغني المحتاج 1/142.


(�) انظر: الإنصاف 2/302.


(�) انظر: العزيز 1/263، الأشباه والنظائر للسيوطي ص629.


(�) انظر: الأم 1/286، العزيز 1/263، المجموع 2/259.


(�) انظر: المصادر السابقة.


(�) الأعطان� XE "م/الأعطان" �: جمع عَطَن، وهو الموضع الذي تنحى إليه الإبل عن الماء إذا شربت الشربة الأولى فتبرك فيه، ثم يملأ الحوض لها ثانية؛ فتعود من عطنها إلى الحوض لتشرب الشربة الثانية. انظر: الزاهر ص 101، المجموع 3/116، المُطلِع على ألفاظ المقنع ص84،المصباح المنير ص248.


(�) مُراح الغنم� XE "م/مُراح الغنم" �- بضم الميم-: الموضع الذي تروح إليه الغنم، أي  تأوي إليه ليلاً.


      انظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص 59، النهاية لابن الأثير2/557، مختار الصحاح ص 163.


(�) الأم 1/275.


(�) تشمخ� XE "م/تشمخ" �: أي ترتفع. انظر:القاموس المحيط ص254.


(�) أخرجه الشافعي في المسند ص21، وأحمد في مسنده 5/55، وابن ماجه في سننه، كتاب المساجد والجماعات: باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح  الغنم 1/253(769)، والبيهقي في سننه، كتاب الصلاة: باب ذكر المعنى في كراهية الصلاة في أحد هذين الموضعين دون الآخر 2/449، وضعّفه الألباني في السلسلة الضعيفة 5/237. 


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض: باب الوضوء من لحوم الإبل 1/275(360).


(�) من حديث البراء بن عازب( عند أبي داود 1/46(184)، والترمذي 1/122(81)، وابن ماجه 1/166(494)، وحديث أبي هريرة ( عند الترمذي 2/181(348-349)، وابن ماجه 1/253(768).


(�) الدَّقْع� XE "م/الدَّقْع" �: الترابُ الدَّقيق على وجه الأَرض، والأرض لا نبات فيها، والمَداقِيعُ: الإِبل التي كانت تأْكل النبت حتى تُلْزِقَه بالدَّقْعاء لقلته. انظر: لسان العرب 1/996، النهاية لابن الأثير2/450، القاموس المحيط ص716


(�) انظر: الأم 1/274-275 .


(�) انظر: الأم 1/275، العزيز 2/19.


(�) انظر: المغني 2/60.


(�) معناه: أنها خلقت من جنس خلقت منه الجن، وكانت العرب تنسب جنساً من الإبل إلى الحوش، فتقول: ناقة حوشية، وهي أنفر الإبل وأصعبها، ويزعمون أن للجن إبلاً ببلاد الحوش، وأنها ضربت في نَعَمِ الناس فنتجت منها هذه الحوشية ، فعلى هذا يجوز أن يراد أنها خلقت من نتاج نعم الجن، لا من الجن نفسها، ويجوز أنها خلقت في أصلها من نار، كما خلقت الجن من نار، ثم توالدت كما توالدت الجن. أو أنها نسبت إلى الشياطين لما فيها من النفار والشرود .


                  انظر: فتح الباري لابن رجب 3/206، معالم السنن 1/128.


(�) انظر: العزيز 2/19، المجموع 3/117، معالم السنن 1/128.


(�) انظر: الأم 1/274-275، العزيز 1/263، المجموع 3/117.


(�) انظر: فروق السّامُرِّي 1/193-195، إيضاح الدلائل 1/186.


(�) حكى الإجماع ابن المنذر في الإجماع ص 38، وابن عبدالبر في الاستذكار 2/333، وانظر: المبسوط 1/206، بدائع الصنائع 1/115، التلقين 1/122، بداية المجتهد1/229، الأم 1/274، العزيز 2/18، المجموع 3/117، المغني 2/468.


(�) انظر: المبسوط 1/206، بدائع الصنائع 1/115.


(�) انظر: التلقين 1/122، بداية المجتهد1/229.


(�) انظر: الأم 1/274، العزيز 2/18، المجموع 3/117، مغني المحتاج 1/203.


(�) انظر: المغني 2/468، الفروع لابن مفلح 2/105،الإنصاف 1/449، كشاف القناع 2/203.


(�) الذي رواه الشيخان، وقد تقدم تخريجه في ص( 199).


(�) انظر: بداية المجتهد 1/230، المغني 2/468.


(�) انظر: المغني 2/468، الفروع لابن مفلح 2/105،الإنصاف 1/449، كشاف القناع 2/203.


(�) انظر: المصادر السابقة.


(�) الأم 1/336.


(�) هو أبو محمد عبد الله بن مالك� XE "ع/عبد الله بن مالك (عبدالله بن بحينة)" � بن القِشْب؛ واسم القشب خندب بن نضلة بن عبد الله الأزدي، وبحينة هي أمه، أسلم هو وأبوه، وصحبا رسول الله ( وكان عبد الله ممن أسلم وصَحِبَه قديمًا، وكان ناسكًا فاضلاً، يصوم الدهر، وكان ينزل بطن ريم بقرب المدينة. توفى في خلافة معاوية.                                         


     انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 4/342 ، تهذيب التهذيب 5/333، تهذيب الأسماء 1/358.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب السهو: باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة 1/411(1166)، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد: باب السهو في الصلاة 1/399(570).  


(�) انظر: الأم 1/333، فروق الكرابيسي 1/62.


(�) هكذا ذكره الكرابيسي في الفروق 1/62، وكونهم سبّحوا به لما قام إلى الخامسة فلم أجد له أصلاً، والثابت في ذلك أنّ النبي ( صلى الظهر خمساً، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: ÷ وما ذاك؟× فقالوا: صليت خمساً، فسجد سجدتين بعد ما سلّم. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب السهو: باب إذا صلّى خمساً 1/411(1168)، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له 1/400(572).


(�) انظر: الفروق للكرابيسي 1/61-62.


(�) انظر: الهداية 1/180، القوانين الفقهية ص55، المجموع4/43، المغني 3/419. 


(�) انظر: الفروق للكرابيسي 1/61، القوانين الفقهية ص54، المجموع 4/54، المغني 2/428.


(�) أخرجه أحمد في مسنده 4/247، 253، وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة: باب من نسي أن يتشهد.. 1/271(1037)، والترمذي في سننه، أبواب الصلاة: باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسياً 2/201(365) وقال:(حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن المغيرة بن شعبة)، وصححه أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي، والألباني في الإرواء 2/109.


(�) انظر حكاية الإجماع في: المجموع 4/54.


(�) المراد: القيام الذي بعد الركوع، وهو الاعتدال.قاله السراج البلقيني.ونقله محقق الأم 1/358. 


(�) يعني: القيام الذي قبل الركوع.


(�) الأم 1/358.


(�) انظر: المصدر السابق.


(�) انظر: الأم 1/358، ولم أجد هذه المسألة عند غيره.


(�) انظر: المصدر السابق.


(�) انظر: الأم 1/358، الحاوي 2/155، المجموع 3/329-330.


(�) انظر: المصادر السابقة.


(�) انظر: الحاوي 2/155، المجموع 3/329-330.


(�) انظر: المصدرين السابقين.


(�) الأم 1/217.


(�) انظر: الأم 1/217. ونقل في الأشباه والنظائر1/792 عن العلائي عشرين فرقاً بين المرتد والكافر الأصلي منها هذا.


(�) سورة الأنفال: الآية 38.


(�) انظر: بدائع الصنائع 2/4، حاشية ابن عابدين 2/468، مواهب الجليل 3/340،           العزيز 1/385، المجموع 3/6، المغني 2/48، الإنصاف 1/365.


(�) سورة الأنفال: الآية 38.


(�) انظر: الأم 1/217، كشاف القناع 2/10.


(�) انظر: بدائع الصنائع 2/4، المُهذَّب 3/6، المغني 2/48، مغني المحتاج 1/130.


(�) انظر: بدائع الصنائع 2/4، حاشية ابن عابدين 2/468.


(�) انظر: المدونة 2/227، مواهب الجليل 3/430.


(�) انظر: المغني 2/48، الإنصاف 1/365.


(�) سورة الأنفال: الآية 38.


(�) انظر: الحاوي 2/209.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان: باب كون الإسلام يهدم ما قبله 1/112(121).


(�) انظر: الحاوي 2/209.


(�) انظر: الأم 1/217، الحاوي 2/209، حلية العلماء 2/5، المُهذّب 3/6، المجموع 3/7، مغني المحتاج1/130.


(�) انظر: المغني 2/49، الإنصاف 1/365، كشاف القناع 2/11.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصّلاة: باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها 1/215(572) من حديث أنس (. 


(�) انظر: الحاوي 2/209-210.


(�) سورة التوبة: الآية 67.


(�) انظر: الحاوي 1/210.


(�)  انظر: الحاوي 2/210، المغني 2/49، مغني المحتاج 1/130.


(�) الأم 1/233.


(�) انظر: الأم 1/233، الحاوي 2/399، المجموع 4/184، المغني 3/134.


(�) انظر: الأم 1/233، الاستذكار 2/211، الحاوي 2/399، المجموع 4/184، المغني 3/134.


(�) هم الجمهور، وخالفهم الأحناف فقالوا: لا يجوز الجمع بين فرضين في وقت أحدهما إلا بعرفة، والمزدلفة، ولا يجوز الجمع بعذر السفر و المطر. انظر:بدائع الصنائع 1/126، المحيط البرهاني 1/386.


(�) انظر:الأم 1/233، المجموع 4/183، المغني 3/134.


(�) انظر: حاشية الدسوقي 1/372، منح الجليل 1/424.


(�) انظر: الأم 1/233، الحاوي 2/399، العزيز 2/245، المجموع 4/184، مغني المحتاج1/275.


(�) انظر: المغني 3/134، الإنصاف 2/324.


(�) انظر: الحاوي 2/399، المجموع 4/184، المغني 3/134.


(�) انظر: الحاوي 2/399، العزيز 2/245، المجموع 4/184، مغني المحتاج1/275.


(�) انظر: المغني 3/134، الإنصاف 2/324، كشاف القناع 3/292.


(�) انظر: المُهذَّب مع المجموع 4/182، العزيز 2/245.


(�) السّلم� XE "م/السّلم" �: في اللغة: التقدّم والتسليم، فهو في البيع مثل السلَف وزناً ومعنى، وفي الاصطلاح: بيع موصوف في الذِّمة ببدل يُعطى عاجلاً. 


     انظر: لسان العرب 2/193، تحرير ألفاظ التنبيه ص187، المُطْلِع على ألفاظ المقنع ص293.


(�) انظر: المغني 3/134، كشاف القناع 3/292.


(�) صلاة الخوف� XE "م/صلاة الخوف" �: أي الصّلاة في حالة الخوف، وليس المراد من إضافة الصّلاة إلى الخوف أنّ الخوف يقتضي صلاةً مستقلّةً كقولنا : صلاة العيد، وصلاة الخوف هي : الصّلاة المكتوبة يحضر وقتها والمسلمون في مقاتلة العدوّ أو في حراستهم. انظر: المجموع 4/202، كفاية الطالب 1/483.


(�) سورة الأعلى: الآية 1.


(�) الأم 2/10.


(�) المصدر السابق.


(�) سورة النساء: الآية 102.


(�) صالح بن خوات� XE "ع/صالح بن خوات" � بن جبير بن النعمان الأنصاري المدني، روى عن أبيه، وخاله وسهل بن أبي حثمة، وعنه ابنه خوات، ويزيد بن رومان، قال النسائي: ثقة. وذكره بن حبان في الثقات، روى له الجماعة حديث صلاة الحرب، وقال ابن سعد: قليل الحديث.


           انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 5/259، تهذيب التهذيب 4/339. 


(�) وجاه العدو� XE "م/وجاه العدو" �: أي مُقابِلَهم وحِذاءَهُم، وتُكْسر الواو وتُضَم، وفي رواية:÷ تُجَاه تِجَاه العدو×،والتاء بدلٌ من الواو مثلها في تُقاة وتُخَمة.انظر:لسان العرب 1/312-313، النهاية لابن الأثير 4/1466.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي: باب غزوة ذات الرقاع 7/، ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف 1/575(842).


(�) انظر: الأم 2/6.


(�) انظر: الشرح الكبير لابن قدامة 2/16.


(�) انظر: البحر الرائق 3/364،المحيط البرهاني 1/438، المجموع 4/531،كشاف القناع 3/408.


(�) انظر: الأم 2/10، المُهذّب مع المجموع 4/206، المجموع 4/208.


(�)  انظر: كشاف القناع 3/303، شرح منتهى الإرادات 2/139.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب صفة الصلاة: باب القراءة في الظُّهر1/264(725)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصر 1/333(451).


(�) سورة النساء: الآية 102.


(�) سورة البقرة: الآية 239.


(�) الأم 2/11،27.


(�) انظر: المصدر السابق1/282.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الخوف: باب صلاة الخوف رجالاً 2/264(725)، ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف 1/574(839).


(�) انظر: الموطأ 1/165.


(�) قال النووي في المجموع 4/204:(قال العلماء: جاءت صلاة الخوف عن النبي ( على ستة عشر نوعاً، وهى مفصلة في صحيح مسلم بعضها1/574-576، ومعظمها في سنن أبي داود2/11-18)، وانظر: بدائع الصنائع 1/243، الاستذكار2/403-407، بداية المجتهد 1/338-342، الأم 2/6، المجموع 4/204، المغني 3/316، الإنصاف2/331.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/245، الاستذكار2/406، بداية المجتهد 1/341، الأم 2/26-27، المجموع 4/223، المغني 3/316، الإنصاف2/331.


(�) كاشتراط الاستقبال، والصلاة في حال المسايفة. انظر: المصادر السابقة.


(�) سورة النساء: الآية 102.


(�) سورة البقرة: الآية 239.


(�) تقدّم تخريجه في ص(281).


(�) الأم 2/37.


(�) انظر: الأم 2/37، العزيز 1/، المجموع 4/220، خبايا الزوايا ص 123، مغني المحتاج 1/305.


(�) انظر: المصادر السابقة.


(�) انظر: شرح منتهى الإرادات 1/306، مطالب أولي النهى 1/749.


(�) الأم 1/500.


(�) انظر: الجمع والفرق 1/567، الأشباه والنظائر ص 521.


(�) دار المقام� XE "م/دار المقام" �: هي الأبنية التي يستوطنها العدد الذين يصلون الجمعة، سواء فيه البلاد، والقرى، والأسراب التي يتخذها وطناً، وسواء فيه البناء من حجر، أو طين، أو خشب. انظر: العزيز2/251، الروضة 2/4.


(�) انظر: الجمع والفرق 1/567-568.


(�) في مسألة اشتراط الجماعة، وسيتبين هذا من خلال دراسة المسألة، ومصادرها.


(�) في مسألة الإقامة، وسيتبين هذا من خلال دراسة المسألة، ومصادرها.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/266، بداية المجتهد 1/306، المجموع 4/263، المغني 3/204.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/266.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/275، البحر الرائق 1/366.


(�) انظر: المغني 3/287،  ، الإنصاف 2/400، كشاف القناع 3/401.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/275، البحر الرائق 1/366، المغني 3/287.


(�) انظر: مواهب الجليل 2/82، حاشية الدسوقي 1/510.


(�) انظر: الحاوي 2/483، العزيز 2/349، المجموع 5/18، مغني المحتاج 1/310.


(�) انظر: المغني 3/287.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/259، بداية المجتهد 1/307، العزيز 2/251، المجموع 4/245، المغني 3/216.


(�) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الجمعة: باب من تجب عليه الجمعة 2/3(1)، والبيهقي في سننه، كتاب الجمعة: باب من لا تلزمه الجمعة 3/184، قال النووي: ( في إسناده ضعف)، وضعّفه ابن حجر، والألباني. انظر: المجموع 4/244، التلخيص الحبير2/65، المشكاة 1/309.


(�) انظر: المغني 3/216، كشاف القناع 3/325، شرح منتهى الإرادات 1/310.


(�) انظر: الهداية شرح البداية 1/83، البحر الرائق 2/163.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/275، الثمر الداني 1/246، شرح الخرشي 2/98، حلية العلماء 2/259، العزيز 2/349، المجموع 5/24، المغني 3/287.


(�) قال ابن حجر في التلخيص 2/79: ( هذا لم أره في حديث لكن اشتهر في السير وكأنه مأخوذ من الاستقراء، وقد احتج أبو عوانة في مستخرجه 4/347 بأنه ( لم يصل العيد بمنى بحديث جابر الطويل فإن فيه أنه ( رمى جمرة العقبة ثم أتى المنحر فنحر، ولم يذكر الصلاة).


(�) انظر: المُهذّب مع المجموع 5/23.


(�) انظر: الأم 1/500، العزيز 2/349، المجموع 5/24.


(�) انظر: المغني 3/287، الإنصاف 2/401، كشاف القناع 3/401.


(�) انظر: المُهذّب مع المجموع 5/23.


(�) انظر: المجموع 5/24.


(�) الأم 2/60، 73.


(�)  انظر: الأم 2/57-60، العزيز 2/287، كشاف القناع 3/344.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العيدين: باب الصلاة قبل الخطبة  2/326(918)، ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة العيدين: باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها 2/602(884).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العيدين: باب الخطبة بعد العيد 2/327(920)، ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة العيدين 2/605(888).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العيدين: باب الخروج إلى المُصلى بغير منبر2/326(913)، ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة العيدين 2/605(889).


(�) انظر: الأم 2/73، الاستغناء للبكري 2/419-420، العزيز 2/287.


(�) انظر: المصادر السابقة، بدائع الصنائع 1/262، المجموع 4/267.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/262، الأشباه والنظائر لابن نجيم 1/410، الثمر الداني 1/250،    الأم 2/73، العزيز 2/287، المغني 3/279، كشاف القناع 3/408.


(�) انظر: كشاف القناع 3/344.


(�) انظر: المجموع 4/267، كشاف القناع 3/344.


(�) انظر: المصدرين السابقين.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/276.


(�) انظر: المغني 3/279، كشاف القناع 3/408.


(�) معنى إعادة الجماعة : أنه إذا صلى الإمام الراتب، ثم حضر جماعةٌ لم يصلوا، فإنه يُستحب لهم أن يصلوا جماعة. انظر: الإنصاف 2/214.


(�) الأم 1/407-408.


(�) انظر: المصدر السابق، الحاوي 2/303.


(�) انظر: المبسوط 1/135-136، الفواكه الدواني 1/212.


(�) انظر: المبسوط 1/135-136، الفواكه الدواني 1/212، الأم 1/407، المغني 3/10.


(�) انظر: الأم 1/407، المبسوط 1/135، الحاوي 2/303، المجموع 4/86، المغني 3/10.


(�) انظر: المبسوط 1/135، بدائع الصنائع 1/156.


(�) انظر: الشرح الكبير 1/332، الفواكه الدواني 1/211، حاشية الدسوقي 1/528.


(�) انظر: الأم 1/407، الحاوي 2/303، المُهذّب مع المجموع 4/85، العزيز 2/المجموع 4/85.


(�) هو نفيع بن الحارث بن كلدة� XE "ع/نفيع بن الحارث بن كلدة" � الثقفي الطائفي، كُنّي بأبي بكرة لأنه تدلى في حصار الطائف ببكرة، وكان أسلم وعجز عن الخروج إلى النبي ( إلا هكذا، وروي له عن النبي ( (132) حديثاً، وأخرج حديثه الجماعة، توفي بالبصرة سنة 51هـ، وقيل 52هـ.                 


      انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 7/10، تهذيب التهذيب 10/418، سير أعلام النبلاء 3/5.


(�) أخرجه الطبراني في الأوسط 5/35، وقال في مجمع الزوائد 2/58: ( رجاله ثقات).


(�) انظر: المبسوط 1/135.


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، في القوم يجيئون إلى المسجد وقد صلي فيه1/113(7111).


(�) انظر: المبسوط 1/135، الفواكه الدواني 1/212.


(�) انظر: الحاوي 2/303، المغني 3/10.


(�) انظر: المغني 3/10.


(�) انظر: المغني 3/10 ، الإنصاف 2/214، كشاف القناع 3/154.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجماعة: باب فضل صلاة الجماعة 1/231(619)، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب فضل صلاة الجماعة 1/450(650) من حديث ابن عمر-رضي الله عنهما-.


(�) أخرجه أحمد في مسنده 3/45، وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة: باب في الجمع في المسجد مرتين 1/154(574)، والترمذي في سننه، أبواب الصلاة: باب ما جاء في الجماعة في مسجدٍ قد صُلّي فيه مرة 1/427(220)، وصححه الحاكم في المستدرك، كتاب الصلاة: باب إقامة الجماعة في المساجد مرتين ص 162(786)، كما صححه الألباني في إرواء الغليل 2/316.


(�) انظر: المغني 3/11.


(�) انظر: تمام المنّة ص 157-158.


(�) الأم 2/187.


(�) انظر: الأم 2/187-188.


(�) انظر: الأم 2/187، الحاوي، العزيز 3/244، المجموع 6/288، مغني المحتاج 1/448.


(�) انظر:المغني 4/410-412،الفروع لابن مفلح 5/114-119، شرح منتهى الإرادات 1/496.


(�) انظر: تحفة الفقهاء 1/352، المجموع 6/288، المغني 4/412،  الفروع لابن مفلح 5/119.


(�) سورة البقرة: الآية 196.


(�) انظر: المغني 4/412.


(�) ومذهب الحنفيّة :وجوب القضاء عند الإفساد مطلقاً،سواء أفسد عن قصد أو غير قصد، بأن عرض الحيض للصّائمة المتطوّعة، واستثنوا من ذلك: صوم العيدين وأيّام التّشريق، فلا تلزم بالشّروع،لا أداءً ولا قضاءً، إذا أفسده،لارتكابه النّهي بصيامها، فلا تجب صيانته، ووجوب القضاء ينبني على وجوب الصّيانة، فلم يجب قضاءً ، كما لم يجب أداءً.


          انظر: بدائع الصنائع 1/290، البحر الرائق 2/309،  المحيط البرهاني 2/146.


(�) وخصّ المالكيّة وجوب القضاء بالفطر العمد الحرام ، وذلك كمن شرع في صوم التّطوّع ، ثمّ أفطر من غير ضرورة ولا عذر. انظر: الموطأ 1/253، التلقين ص 188، التمهيد 12/72. 


(�) سورة محمد: الآية 33.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/290، تبيين الحقائق 1/338.


(�) أخرجه أحمد في مسنده 6/263، وأبو داود في سننه، كتاب الصوم: باب من رأى عليه القضاء 2/342(2457)، والترمذي في سننه، كتاب الصوم: باب ما جاء في إيجاب القضاء على المتطوع 3/112(735)، قال الحافظ في الفتح4/212: (توارد الحفاظ على الحكم بضعف حديث عائشة هذا)، وضعفه الألباني في السلسلة 11/838. 


(�) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه، باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته 4/272(7772)، والبرهانفوري في كنز العمّال 8/600(24329)، وابن التركماني في الجوهر النقي 4/281.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/290، الاختيار لتعليل المختار ص5.


(�) انظر: الأم 2/187، العزيز 3/244، المجموع 6/288، مغني المحتاج 1/448.


(�) انظر:المغني 4/410-412،الفروع لابن مفلح 5/114-119، شرح منتهى الإرادات 1/496.


(�) أخرجه أحمد في مسنده 6/263، والترمذي في سننه، كتاب الصوم: باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع 3/109(732)، والحاكم في المستدرك، كتاب الصوم: باب صوم التطوع ص1641، وصححه، كما صححه الألباني في صحيح الجامع (3854).


(�) الحِيسُ� XE "م/الحِيسُ" �: تمرٌ يخلط بسمنٍ، وأَقِطٍ، من الحَيْسُ، وهو: الخَلْطُ. انظر: الصحاح 3/920، المصباح المنير ص 98.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام: باب جواز فطر الصائم نفلاً 2/808 (1154).


(�) أخرجها النسائي في سننه، كتاب الصيام: باب النية في الصيام 4/193، وحسنها الألباني في الإرواء 4/135-136.


(�) أخرجه البيهقي في سننه، كتاب الصيام: باب التخيير في القضاء إن كان صومه تطوعاً 4/279(8146)، والطبرانى فى الأوسط 3/306(3240) قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/53: ( فيه حماد بن أبى حميد وهو ضعيف، وبقية رجاله ثقات)، وحسّنه الألباني في الإرواء 7/12.


(�) انظر: كشاف القناع 2/343.


(�) الأم 2/175.


(�) انظر: الأم 2/175-176.


(�) انظر: الأم 2/187، العزيز 3/244، المجموع 6/288، مغني المحتاج 1/448.


(�) انظر:المغني 4/410-412،الفروع لابن مفلح 5/114-119، شرح منتهى الإرادات 1/496.


(�) انظر: البحر الرائق 2/75،الذخيرة 2/403، مغني المحتاج 1/448،مطالب أولي النهى 5/285.


(�) سورة محمد: الآية 33.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/290، المحيط البرهاني 2/146


(�) انظر: الموطأ 1/253، التلقين ص 188، التمهيد 12/72.


(�) انظر: الأم 2/187، العزيز 3/244، المجموع 6/288، مغني المحتاج 1/448.


(�) انظر:المغني 4/410-412،الفروع لابن مفلح 5/114-119، شرح منتهى الإرادات 1/496.


(�) انظر: المطلب السابق، ص (302-304).


(�) الكُسُوف� XE "م/الكُسُوف" �: مصدر كَسَفَتْ الشّمْسُ: إذا ذهب نورها، يقال: كَسَفَت الشّمْسُ والقَمَر-بفتح الكاف والسين-، وكُسِفا-بضم الكاف، وكسر السين- وانْكَسَفا، وخَسَفا، وخُسِفا، وانْخَسَفا، ست لغات، وقيل: الكُسُوف: مختص بالشمس، والخُسُوف بالقمر، وقيل: الكسوف في أوله، والخسوف في آخره. والمشهور في كتب اللغة: أنهما مستعملان فيهما، والأشهر في ألسنة الفقهاء: تخصيص الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر، وقال الجوهري إنه أفصح.  قال علماء الفلك : كسوف الشمس لا حقيقة له، فإنها لا تتغير في نفسها، وإنما القمر يحول بيننا وبينها، ونورها باق، وأما خسوف القمر فحقيقة؛ فإن ضوءه من ضوء الشمس ،وكسوفه بحيلولة ظل الأرض بين الشمس وبينه بنقطة التقاطع فلا يبقى فيه ضوء ألبتة ، فكسوفه ذهاب ضوئه حقيقة. انظر:الصحاح4/1421،المجموع5/37،شرح البهجة الوردية 5/297،المُطلع ص 139.


(�) الأم 2/78.


(�) انظر: المصدر السابق.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الكسوف: باب صلاة الكسوف جماعة 1/357(1004)، ومسلم في صحيحه، كتاب الكسوف: باب ما عرض على النبي( في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار 2/626(907).


(�) انظر: العزيز 2/377، المجموع 5/39.


(�) أخرجه أحمد في مسنده 5/6، وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة: باب من قال أربع ركعات         1/306(1184)، والترمذي في سننه، أبواب الصلاة: باب ما جاء في صفة القراءة في الكسوف 2/446 (562)، والنسائي في سننه، كتاب الكسوف: باب ترك الجهر فيها بالقراءة 3/148، وابن ماجة في سننه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في صلاة الكسوف 1/402(1264)، وصححه الترمذي في السنن 2/452، والحاكم في المستدرك ص253، وضعّفه الألباني في المشكاة 1/335(1490)، وانظر: التلخيص الحبير2/92.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الكسوف: باب الجهر بالقراءة في الكسوف 1/361(1016)، ومسلم في صحيحه،كتاب الكسوف:باب صلاة الكسوف 2/620(901).


(�) انظر: الأم 2/78، المجموع 5/39.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/281، التمهيد 3/309، الأم 2/78.


(�) انظر: المغني 3/325، الإنصاف 2/416، كشاف القناع 3/425.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/282، رسالة أبي زيد القيرواني ص51، الحاوي 2/508، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/265، المغني 3/324، الإقناع للحجاوي 1/175.


(�) انظر: الحاوي 2/508، المُهذّب مع المجموع 5/38.


(�) انظر: تحفة الفقهاء 1/181، بدائع الصنائع 1/281، البحر الرائق 2/180.


(�) انظر: التمهيد 3/309، بداية المجتهد 1/404، منح الجليل 1/468.


(�) انظر: الأم 2/78، الحاوي 2/508، العزيز 2/377، مغني المحتاج 1/318. 


(�) انظر: الحاوي 2/508، المُهذّب 5/38، المغني 3/324.


(�) انظر: الحاوي 2/508،


(�) انظر: المغني 3/325، الإنصاف 2/416، كشاف القناع 3/425.


(�) انظر: تحفة الفقهاء 1/183، بدائع الصنائع 1/281.


(�) أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الصلاة: باب ما جاء في صفة القراءة في الكسوف 2/452 (563)، والنسائي في سننه، كتاب الكسوف: باب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف 3/148، والبخاري تعليقاً في كتاب الكسوف: باب الجهر بالقراءة في الكسوف 1/362بعد الحديث (1016)، وصححه الترمذي في سننه2/452، والألباني في صحيح سنن الترمذي 2/63(1074).


(�)  البراء بن عازب� XE "ع/البراء بن عازب" � بن الحارث الخزرجي، أبو عمارة، أسلم صغيراً، وغزا مع رسول الله ( خمس عشرة غزوة، أولها غزوة الخندق، ولما ولي عثمان الخلافة جعله أميراً على الري (بفارس)، فغزا أبهر (غربي قزوين) وفتحها، ثم قزوين فملكها، وانتقل إلى زنجان فافتتحها عنوة، ثم سكن الكوفة واعتزل الأعمال، وتوفي سنة 71هـ. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 4/364، تهذيب التهذيب 1/372، سير أعلام النبلاء 3/194.


(�) زيد بن أرقم الخزرجي� XE "ع/زيد بن أرقم الخزرجي" � الأنصاري، غزا مع النبي ( سبع عشرة غزوة، وشهد صفين مع علي (، ومات بالكوفة سنة 68هـ. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 6/18، تهذيب التهذيب 3/394، سير أعلام النبلاء 3/165.


(�) انظر: التمهيد 3/310، المغني 3/325.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/282، بداية المجتهد 1/405، المغني 3/326. 


(�) الأم 2/73، 82.


(�) تقدّم تخريجه في ص(308) 


(�) تقدّم تخريجه في ص(309).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه،كتاب الكسوف:باب صلاة الكسوف2/620(901-3).


(�) قال ذلك لأن الله تعالى جعل  الرياح رحمة، والريح نقمة قال تعالى: � XE "[030] / 046" � ﮋ ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮊ (سورة الروم:الآية46)، وقال تعالى: � XE "[033] / 009" � ﮋ ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ ﮊ  (سورة الأحزاب: الآية 9).انظر: الحاوي 2/512.


(�) أخرجه الشافعي في مسنده ص 81، والطبراني في معجمه 11/213، وقال الألباني في السلسلة الضعيفة 9/218:( وإسناده ضعيف جداً ؛ لأن فيه الحسين بن قيس الرحبي الملقب بـ (حنش)، وهو متروك كما في التقريب 1/217)، وأنكر الطحاوي في مشكل الآثار1/ 397-398 هذا الحديث من حيث المعنى.


(�) انظر: تحفة الفقهاء 1/183، بدائع الصنائع 1/282، الأشباه والنظائر لابن نجيم1/ 419.


(�) انظر: الأم 2/82، الحاوي 2/512، العزيز 2/382، المُهذّب مع المجموع 5/44.


(�) انظر: المغني 3/333، الإنصاف 2/422، كشاف القناع 3/435.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/282، بداية المجتهد 1/401، الأم 2/73، المغني 3/321.


(�) انظر: الأم 2/73، العزيز 2/375، المجموع 5/37.


(�) انظر: المغني 3/321، الإنصاف 2/415، كشاف القناع 3/423.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الكسوف:باب خطبة الإمام في الكسوف 1/355(999)، ومسلم في صحيحه،كتاب الكسوف:باب صلاة الكسوف 2/620(901).


(�) سورة فصلت: 37.


(�) انظر: الحاوي 2/510، التمهيد 22/116.


(�) أخرجه الشافعي في مسنده، ص78، وابن المنذر في الأوسط 5/311، والبيهقي في سننه، كتاب صلاة الخسوف: باب الصلاة في خسوف القمر 3/338 عن الحسن البصري، قال الحافظ في التلخيص الحبير 2/91:(الحسن لم يكن بالبصرة، لمّا كان ابن عباس بها،وقيل: هذا من تدليساته).


(�) انظر: الحاوي 2/510.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/282، البحر الرائق 5/ 247)، المحيط البرهاني 2/266.


(�) انظر: التمهيد 3/315، بداية المجتهد 1/407، التاج والإكليل 2/201.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/282، المحيط البرهاني 2/266، بداية المجتهد 1/408.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/282، المحيط البرهاني 2/266.


(�) انظر: المصدرين السابقين.


(�) انظر: تحفة الفقهاء 1/183، بدائع الصنائع 1/282، الأشباه والنظائر لابن نجيم1/ 419.


(�) انظر: الأم 2/82، الحاوي 2/512، العزيز 2/382، المُهذّب مع المجموع 5/44.


(�) انظر: المغني 3/333، الإنصاف 2/422، كشاف القناع 3/435.


(�) انظر: المصادر السابقة. 


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/282، تبيين الحقائق 1/229.


(�) انظر: المغني 3/333، الإنصاف 2/422، كشاف القناع 3/435.


(�) أخرجه البيهقي في سننه، كتاب صلاة الخسوف: باب من صلى في الزلزلة 3/343 وقال: ( وقد صحّ عن ابن عباس)، وابن المنذر في الأوسط 5/314-315، وانظر: التلخيص الحبير 2/94.


(�) انظر: المصادر السابقة.


(�) انظر: التمهيد 3/317، بداية المجتهد 1/408.


(�) انظر: المغني 3/333، الإنصاف 2/422، كشاف القناع 3/435.


(�) الأم 2/129، 131.


(�) سحولية� XE "م/سحولية" �: بفتح السين، وضمها، والفتح أشهر، وهي ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن، وقيل: هي منسوبة إلى سحول مدينة باليمن تُحمل منها هذه الثياب، أو منسوبة إلى السحول وهو ماتُبيّض به الثياب. انظر:النهاية لابن الأثير 2/615، شرح النووي على مسلم 7/7.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز:باب الثّياب البِيض للكَفَن 1/425(1205)، ومسلم في صحيحه،كتاب الجنائز:باب في كفن الميِّت 2/649(941).


(�) انظر: التمهيد 22/140، وقال: هو أثبت حديث يروى في كفن الرسول (.


(�) ليلى بنت قانف الثقفية� XE "ع/ليلى بنت قانف الثقفية" �، لها صحبة وكانت تغزو مع النبي (، روى عنها داود بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي. انظر: الثقات لابن حبان3/361، تهذيب التهذيب 12/400.


(�) الحَِقو� XE "م/الحَِقو" �: بكسر الحاء، وفتحها، هو موضع عقد الإزار. انظر:مشارق الأنوار1/411، عون المعبود 8/301. 


(�) الدِرع� XE "م/الدِرع" �: بكسر الدال، هو القميص. انظر: مختار الصحاح ص130، عون المعبود 8/301.


(�) الملحفة� XE "م/الملحفة" �: بالكسر، هي الملاءة التي تلتحف بها المرأة. انظر: المصباح المنير ص327، عون المعبود 8/301.


(�) أخرجه أحمد في مسنده 6/380، وأبو داود في سننه، كتاب الجنائز: باب في كفن المرأة 3/196(3157)، قال الألباني في أحكام الجنائز ص65: (لا يصح إسناده، لأن فيه نوح بن حكيم الثقفي، وهو مجهول كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب 2/254)، وانظر: نصب الراية 2/ 258.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/308، المغني 3/391.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/307-308، الأم 2/129،131، المغني 3/383، 391.


(�) انظر: التلقين 1/143، التمهيد 22/142، بداية المجتهد 1/444.


(�) انظر: الأم 2/129،131،الحاوي3/20، العزيز 2/410، المُهذّب مع المجموع 5/108، 115.


(�) انظر: المغني 3/383، 391، الفروع لابن مفلح 3/320، 323، الإنصاف 2/486،488. 


(�) انظر: تحفة الفقهاء 1/243، بدائع الصنائع 1/307-308، المحيط البرهاني 2/314-315.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/308، المغني 3/391، المحيط البرهاني 2/315.


(�) انظر: التلقين 1/143، التمهيد 22/142، بداية المجتهد 1/444.


(�) انظر: التمهيد 22/143، بداية المجتهد 1/444.


(�) المنافق� XE "م/المنافق" �: هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وإنما سمي المنافق منافقاً لأنه نافق كاليربوع، وإنما هو دخوله نافقاءه، وهو جحره، وله جحر آخر يقال له: القاصعاء، فإذا طلب من أحدهما خرج من الآخر، فيقال: هكذا يفعل المنافق يدخل في الإسلام ثم يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد 3/13، النهاية لابن الأثير4/1422، الفِصَل في الملل 3/136.


(�) الأم 2/114.


(�) سورة التوبة: الآية 84.


(�) انظر: الأم 2/114.


(�) فإنه كان صاحب سر النبي ( في المنافقين، أسرّ إليه بأسمائهم،وأحوالهم. ترجمته في ص( 191). 


(�) انظر: الأم 2/114.


(�) انظر: الأم 2/114.


(�) سورة النساء: الآية 145.


(�) سورة التوبة: الآية 80.


(�) انظر: تبيين الحقائق 1/239، الذخيرة 2/457، بداية المجتهد 1/457، الأم 2/114.


(�) سورة التوبة: الآية 84.


(�) والظاهر أنّ هذا هو سبب عدم كلام الفقهاء عن هذه المسألة، وغالب كلامهم في الصلاة على الكافر البيّن أمره، والعاصي من المسلمين. انظر: بدائع الصنائع 1/312، بداية المجتهد 1/457، المجموع 5/155، 164، المغني 3/505-509. 


(�) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 24/285.


(�) الأم 2/239.


(�) المصدر السابق.


(�) سميت البهيمة بذلك، لأنها لا تتكلم، والأنعام: الإبل، والبقر، والغنم. وقال القاضي عياض: النعم: الإبل خاصة، فإذا قيل: الأنعام، دخل فيها البقر، والغنم، وقيل: هما لفظان بمعنى واحد على الجميع. انظر: مشارق الأنوار2/30، لسان العرب 1/279، المطلع على أبواب المقنع ص157.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة: باب زكاة البقر 2/530 (1391)، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة: باب  تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة 2/686(990) واللفظ له.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة: باب ليس على المسلم في فرسه صدقة 2/532 (1394، 1395)، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة: باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه 2/675(982) واللفظ له.


(�) انظر: عدّة البروق ص 147، المُهذّب مع المجموع 5/221، المغني 4/69.


(�) انظر: بدائع الصنائع2/34،الاستذكار 3/236، الأم 2/239، المجموع 5/221. المغني 4/66.


(�) انظر: بدائع الصنائع2/34، المحيط البرهاني 2/446.


(�) وهو إجماع.انظر: الإجماع لابن المنذرص51، الإقناع له ص100، المجموع5/231.


(�) انظر: المصادر السابقة.


(�) انظر: الاستذكار 3/236، بداية المجتهد 2/497.


(�) انظر: الأم 2/239، الحاوي 3/191، العزيز 2/466، المجموع 5/221.


(�) انظر: المغني 4/66، الفروع لابن مفلح 4/35، الإنصاف 3/3.


(�) انظر: المبسوط 2/188، بدائع الصنائع 2/34، المحيط البرهاني 2/446.


(�) أخرجه أحمد في مسنده 1/92، وأبو داود في سننه، كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة         2/103(1574)، والترمذي في سننه، كتاب الزكاة: باب ما جاء في زكاة الذّهب والورِق 3/16 (620)، والنسائي في سننه، كتاب الزكاة: باب زكاة الوَرِق 5/37، وابن ماجة في سننه، كتاب الزكاة: باب صدقة الخيل والرقيق 1/579(1813)، قال الترمذي في السنن 3/16: (سألت محمداً- يعني البخاري- عن هذا الحديث، فقال: صحيح)، وقال الدارقطني:    ( الصواب وقفه على علي) انظر: التلخيص الحبير 2/149، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/296.


(�) انظر: المُهذَّب مع المجموع 5/221.


(�) وإن كانت إناثاً منفردة، أو ذكوراً منفردة ففيها روايتان عنه، والراجح في الذكور عدم الوجوب، وفي الإناث الوجوب. انظر: المبسوط 2/188، بدائع الصنائع 2/34.


(�) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الزكاة: باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق 2/126، والبيهقي في سننه، كتاب الزكاة: باب من رأى في الخيل صدقة 4/119، قال الدارقطني: (تفرد به غورك بن الحضرم وهو ضعيف، ومن دونه ضعفاء)، وقال النووي في المجموع 5/222:(ضعيف باتفاق المحدثين)، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/150:( إسناده ضعيف جداً).


(�) انظر: بدائع الصنائع 2/35.


(�) انظر: الحاوي 3/193، المغني 4/67.


(�) الأم 2/207.


(�) انظر: المصدر السابق، الجمع والفرق 2/55-56.


(�) انظر: المصدرين  السابقين.


(�) لا خلاف بين أهل العلم في ضمِّ أنواع الأجناس إلى بعضها بعض في إيجاب الزكاة.انظر: الإجماع لابن المنذر ص43، مراتب الإجماع ص36، المغني 4/50، المجموع 5/282.


(�) انظر: المغني 4/50، الفروع لا بن مفلح 4/ 31، الإنصاف 3/56.


(�) انظر: الأم 2/207، الحاوي 3/124، العزيز 2/499، المجموع 5/282.


(�) انظر: العزيز 2/500، المغني 4/50.


(�) انظر: الشرح الكبير للدردير 1/463، حاشية الدسوقي 2/12.


(�)  انظر: العزيز 2/499، المجموع 5/282، مغني المحتاج 1/375.


(�) انظر: الحاوي 3/124، مغني المحتاج 1/375، حاشية الدسوقي 2/12.


(�) انظر: الحاوي 3/124.


(�) انظر: الأم 2/207، الحاوي 3/124، العزيز 2/499.


(�) انظر: الحاوي 3/124، العزيز 2/499.


(�) انظر: الحاوي 3/124، المغني 4/50.


(�) انظر: المبسوط 2/183، بدائع الصنائع 2/33، المحيط البرهاني 2/446.


(�) انظر: بدائع الصنائع 2/33.


(�) انظر: المغني 4/181، الفروع لابن مفلح 4/86، الإنصاف 3/101.


(�) انظر: الحاوي 3/219، العزيز 3/74، المجموع 5/331.


(�) انظر: المجموع 5/331، المغني 4/181.


(�) انظر: الشرح الكبير للدردير 1/454، حاشية الدسوقي 2/42.


(�) انظر: الحاوي 3/219، العزيز 3/74، المجموع 5/331.


(�) انظر: الحاوي 3/219، العزيز 3/74، المجموع 5/331.


(�)  قال الرافعي في العزيز 3/75: (والمشهور الفرق).


(�) الأم 2/259.


(�) أخرجه ابن ماجه في سننه،كتاب الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال 1/580(1815)، والدارقطني في سننه، كتاب الزكاة: باب ما يجب فيه الزكاة من الحب 2/94، وله شاهد من حديث معاذ أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الزكاة: باب أخذ الصدقة من الحنطة والشعير ص298(1497) وقال: (صحيح على شرط الشيخين، وموسى بن طلحة تابعي كبير لم ينكر له أنه يدرك أيام معاذ ()، وقال الحافظ في التلخيص الحبير2/165:(قلت: قد منع ذلك أبو زرعة، و قال ابن عبد البر :لم يلق معاذاً ولا أدركه)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 2/567.


(�) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة 2/96، وقال الألباني في السلسلة الصحيحة 2/567: ( صحيح لغيره).


(�) أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، واسمه عامر بن عبد الله بن قيس� XE "ع/عامر بن عبد الله بن قيس (أبو بردة)" � ، روى عن أبيه، وقد ولي قضاء الكوفة، وتوفي بها سنة 103هـ، وقيل: 104هـ.


  انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 6/268، سير أعلام النبلاء 4/343، طبقات الحُفّاظ ص43.


(�) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة 2/98، والبيهقي في سننه، كتاب الزكاة: باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون 4/128، وقال: (رواته ثقات، وهو متصل)، والحاكم في المستدرك، كتاب الزكاة: باب أخذ الصدقة من الحنطة والشعير ص 298-299، وقال: ( إسناده صحيح).


(�) انظر: الأم 2/259، المُهذَّب مع المجموع 5/306.


(�) انظر: الموطأ 1/231، حاشية الدسوقي 2/30.


(�) انظر: الأم 2/259، الحاوي 3/234، العزيز 3/51، المُهذَّب مع المجموع 5/307.


(�) انظر: المغني 4/156، الفروع لابن مفلح 4/74، الإنصاف 3/78.


(�) انظر: الإجماع لابن المنذر ص51، الاستذكار 3/207، المجموع 5/306، المغني 4/154.


(�) انظر: الموطأ 1/231، حاشية الدسوقي 2/30.


(�) انظر: الأم 2/259، الحاوي 3/234، العزيز 3/51، المُهذَّب مع المجموع 5/307.


(�) انظر: المغني 4/156، الفروع لابن مفلح 4/74، الإنصاف 3/78.


(�) انظر: المجموع 5/308، المغني 4/156.


(�) أخرجه البيهقي في سننه، كتاب الزكاة: باب لا تؤخذ صدقة شيء من الشجر غير النخل والعنب 4/125، قال الألباني في إرواء الغليل 3/279: ( لم أقف على إسناده)، وقال الشيخ صالح آل الشيخ في التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل ص22 (وقفت على إسناد له ، رواه يحيى بن آدم في الخراج: (رقم 548، ط . أحمد شاكر )، وعنه البلاذري في فتوح البلدان (1/69)، والبيهقي في السنن الكبرى(4/125)، وهو مرسل).


(�) انظر: المغني 4/155، الفروع لابن مفلح 4/70، الإنصاف 3/78.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة: باب العشر فيما يسقى من ماء السماء 2/540(1412).


(�) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة: باب صدقة الزروع 2/111(1599)، وابن ماجه في سننه، كتاب الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال 1/580(1814) ، والحاكم في مستدركه، كتاب الزكاة: باب زكاة البهائم والحَبّ ص 291 (1473) وقال: (صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل؛ فإني لا أتقنه) ، وقال ابن التركماني في الجوهر النقي 4/112: (قلت : هو مرسل ؛ لأن عطاء ولد سنة تسع عشرة ، فلم يدرك معاذاً ؛ لأنه توفي سنة ثمان عشرة في طاعون عمواس)، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 8/36. 


(�) الأوسق� XE "م/الأوسق" �: جمع وسق، وفيه لغتان: فتح الواو، وهو المشهور، وكسرها، وأصلها في اللغة: الحمل، والمراد بالوسق ستون صاعاً، والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، وفي رطل بغداد أقوال: أشهرها: إنه مائة درهم، وثمانية وعشرون درهماً، وأربعة أسباع درهم، وقيل: مائة وثمانية وعشرون، بلا أسباع، وقيل: مائة وثلاثون، فالأوسق الخمسة: ألف وستمائة رطل بالبغدادي، وأصح الأقوال إن هذا التقدير بالأرطال تقريب، والوسق يساوي مائة وخمسة وستون لتراً. انظر:لسان العرب 3/926، المصباح المنير ص392، معجم لغة الفقهاء ص502. 


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، في أول كتاب الزكاة 2/674(979).


(�) انظر: المغني 4/157. 


(�) انظر: تحفة الفقهاء 1/321، بدائع الصنائع 2/58، المحيط البرهاني 2/557.


(�) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة 2/96، قال الترمذي في السنن 3/89: (وليس يصح فى هذا الباب عن النبى ( شيء،وإنما يروى هذا عن النبى (مرسلاً، والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس فى الخضروات صدقة)، وصححه الألباني في صحيح الجامع ص955.


(�) انظر: تحفة الفقهاء 1/321، بدائع الصنائع 2/58، المحيط البرهاني 2/557.


(�) سورة البقرة: الآية 267.


(�) تقدّم تخريجه في ص(335).


(�) انظر: المغني 4/157.


(�) الخرْص� XE "م/الخرْص" �: الحزر، والتخمين، والتقدير، وخرص التمر للزكاة: تقدير ما على النخل من الرطب تمراً.انظر: مشارق الأنوار1/457، المُطْلِع على ألفاظ المقنع ص168،القاموس الفقهي ص115.


(�) الأم 2/305.


(�) حديث عتاب بن أسيد (، أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة: باب في خرص العنب 2/112(1603)، والترمذي في سننه، كتاب الزكاة: باب ما جاء في الخرص 3/36(644)، والنسائي في سننه، كتاب الزكاة: باب شراء الصدقة 5/109، وقال الترمذي في السنن3/36: (حديث حسن غريب)، قال النووي في المجموع 5/306: (هذا الحديث وإن كان مرسلاً لكنه اعتضد بقول الأئمة)، وضعّفه الألباني في إرواء الغليل 3/283، وانظر: التلخيص الحبير 2/171.


(�) انظر: الأم 2/305.


(�) أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الزكاة: باب من استفاد مالاً 1/571(1792)، والبيهقي في سننه، كتاب الزكاة: باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول 4/95، والدارقطني في سننه، كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة بالحول 2/91، وضعّفه الحافظ في التلخيص الحبير 2/156، وصححه الألباني في إرواء الغليل 3/258. 


(�) انظر: الإجماع لابن المنذر ص54، المجموع 5/234، المغني 4/73، فتح الباري 3/365.


(�) انظر: بدائع الصنائع 2/13، المغني 4/74.


(�) انظر: المغني 4/74.


(�) انظر: الكافي لابن عبدالبر 1/101، حاشية الدسوقي 2/36.


(�) انظر: الحاوي 3/220، العزيز 3/75، المجموع 5/318.


(�) انظر: المغني 4/169، الفروع لابن مفلح 4/90، الإنصاف 3/91.


(�)كما في حديث عائشة-رضي الله عنها- أنه ( كان يبعث عبدالله بن رواحة خارصاً أول ما تطيب الثمرة. أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة: باب متى يخرص التمر 2/113(1606).


(�) انظر: الحاوي 3/220، العزيز 3/75، الفروع لابن مفلح 4/90.


(�) انظر: المبسوط 2/206، بدائع الصنائع 2/63، المحيط البرهاني 2/571.


(�) سورة البقرة: الآية 267.


(�) انظر: بدائع الصنائع 2/63.


(�) انظر: المبسوط 2/206، بدائع الصنائع 2/63، المحيط البرهاني 2/571.


(�) سورة الأنعام: الآية141.


(�) انظر: بدائع الصنائع 2/63.


(�) الجداد� XE "م/الجداد" �: القطع، حكي بفتح الجيم وكسرها، ويقال: الدال والذال في النّخل وغيره.


      انظر: مختار الصحاح ص68، المصباح المنير ص59، المُطْلِع على ألفاظ المقنع ص168.


(�) انظر: المبسوط 2/206، بدائع الصنائع 2/63، المحيط البرهاني 2/571.


(�) انظر: بدائع الصنائع 2/63.


(�) انظر: العزيز 3/77.


(�) انظر: إيضاح الدلائل 1/212، المغني 4/73-74.


(�) الرّكاز� XE "م/الرّكاز" � في اللّغة: بمعنى المركوز، وهو من الركز: أي الإثبات، وهو المال المدفون في الجاهلية، ويقال هو المعدن. انظر: مشارق الأنوار 1/568، المصباح المنير ص 144.


      وأمّا عند الفقهاء فهو: اسم لما يكون تحت الأرض بدفن العباد.


            انظر: تبيين الحقائق 1/287، تحرير ألفاظ التنبيه ص115، فتح الباري 3/364.


(�) المعدن� XE "م/المعدن" �: مشتق من العدون، وهو الإقامة، وسمي معدناً لأن الجوهر يعدن فيه أي: يقيم، والمعدن: هو ما يستخرج من باطن الأرض كالذهب والفضة والحديد والنحاس. انظر:مختار الصحاح ص252، المجموع 6/25،المُطْلِع على ألفاظ المقنع ص168،مغني المحتاج1/394.


(�) الأم 2/286.


(�) انظر: المصدر السابق، المغني 4/77.


(�) انظر: بدائع الصنائع 2/65، بداية المجتهد 2/532، الحاوي 3/340، المُهذّب مع المجموع 6/29، 37، المجموع 6/30، المغني 4/74، 243.


(�) انظر: بدائع الصنائع 2/65، بداية المجتهد 2/532، الحاوي 3/340، المُهذّب مع المجموع 6/29، 37، المجموع 6/30، المغني 4/74، 243.


(�) انظر: بدائع الصنائع 2/13، الأم 2/286، المجموع 5/237، 239، المغني 4/74. 


(�) فقالوا: من استفاد مالاً، مما يعتبر فيه الحول-ولا مال له سواه-وبلغ نصاباً، أو كان له مال من جنسه ولا يبلغ نصاباً،فبلغ بالمستفاد نصاباً،انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ،فإذا تم حول وجبت زكاته.


     وإن كان عنده نصاب لم يخل المستفاد من ثلاثة أقسام:


1 - أن يكون المال المستفاد من نمائه، كربح التجارة، ونتاج الحيوان، وهذا يتبع الأصل في حوله، وزكاته، فمن كان عنده من عروض التجارة، أو الحيوان، ما يبلغ نصاباً، فربحت العروض، وتوالد الحيوان أثناء الحول، وجب إخراج الزكاة عن الجميع: الأصل، والمستفاد.وهذا لا خلاف فيه.


2 - أن يكون المستفاد من جنس النصاب، ولم يكن متفرعاً عنه أو متولداً منه- بأن استفاده بشراء أو هبة أو ميراث- فقال أبو حنيفة: يضم المستفاد إلى النصاب، ويكون تابعاً له في الحول، والزكاة، وتزكى الفائدة مع الأصل، وقال الشافعي وأحمد: يتبع المستفاد الأصل في النصاب، ويستقبل به حول جديد، سواء كان الأصل نقداً، أم حيواناً؛ مثل أن يكون عنده مائتا درهم، ثم استفاد في أثناء الحول أخرى فإنه يزكي كلا منهما، عند تمام حوله.ورأى مالك مثل رأي أبي حنيفة، في الحيوان، ومثل رأي الشافعي وأحمد في النقدين.


3 - أن يكون المستفاد من غير جنس ما عنده، فهذا لا يضم إلى ما عنده في حول، ولا نصاب، فإن كان نصاباً استقبل به حولاً، وزكاه آخر الحول،وإلا فلا شيء فيه،وهذا قول الجمهور. 


     انظر: بدائع الصنائع 2/13-16، المجموع 5/237 ، المغني 4/74-77 ، فقه السنة1/378.


(�) تقدّم تخريجه في ص(338).


(�) انظر: بدائع الصنائع 2/13.


(�) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الزكاة: باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول 3/25(631)، والدارقطني في سننه، كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة بالحول 2/92، والبيهقي في سننه، كتاب الزكاة: باب لا يُعدّ عليهم بما استفادوه من غير نتاجها.. 4/104، من حديث ابن عمر-رضي الله عنهما- وقال الترمذي في السنن 3/26: الصحيح وقفه على ابن عمر. وكذا قال البيهقي في سننه 4/104، وضعفه الألباني في إرواء الغليل 3/254.


(�) انظر: المغني 4/77.


(�) الأم 2/319.


(�) انظر: المصدر السابق 2/320، العزيز 2/557، المجموع 5/361، مغني المحتاج 1/412.


(�) انظر: المبسوط 2/196، بدائع الصنائع 2/10، المحيط البرهاني 2/528.


(�) انظر: المصادر السابقة، المغني 4/278.


(�) انظر: التمهيد 21/118، 


(�) انظر: الأم 2/319، المهذَّب مع المجموع 5/360، العزيز 2/555، المجموع 5/360، مغني المحتاج 1/412.


(�) انظر: العزيز 2/555، مغني المحتاج 1/412.


(�) انظر: المغني 4/277، الشرح الكبير 2/447، الإنصاف 3/17، 19.


(�) انظر: المصادر السابقة. 


(�) انظر: المبسوط 2/196.


(�) انظر: حاشية الدسوقي 2/88.


(�) انظر: الأم 2/319، العزيز 2/557، المجموع 5/361، مغني المحتاج 1/412.


(�) انظر: العزيز 2/557، مغني المحتاج 1/412،


(�) انظر: المُهذّب مع المجموع 5/360، العزيز 2/557، المجموع 5/361، مغني المحتاج 1/412.


(�) انظر: المغني 4/271، الشرح الكبير 2/444.


(�) انظر: العزيز 2/557، المجموع 5/361، مغني المحتاج 1/412، المغني 4/271.


(�) الخُلطة� XE "م/الخُلطة" � لغةً: من الخلط، وهو مزج الشّيء بالشّيء، والخليط:الجار والصّاحب، والخِلطة: العِشْرة، والخُلطة: الشّركة.


     والخُلطَة في الاصطلاح الفقهيّ نوعان: النّوع الأوّل : خلطة الأعيان، وهي: أن يكون المال لرجلين، هو بينهما على الشّيوع، كأن يشتريا قطيعاً من الماشية لكلّ منهما فيه نصيب مشاع، أو يرثاه أو يوهب لهما فيبقياه بحاله غير متميّز.


       والثّاني : خلطة الأوصاف، وتسمى: خلطة الجوار، وهي: أن يكون مال كلّ من الخليطين معروفاً لصاحبه بعينه، فخلطاه في المرافق كالمرعى، أو الحظيرة، أو الشّرب بحيث لا تتميّز في المرافق. انظر: مختار الصحاح ص119، المجموع 5/289، المغني 4/52، المُطْلِع على ألفاظ المقنع ص 161. 


(�) الأم 2/215.


(�) انظر: المصدر السابق.


(�) انظر: الاستذكار 3/196، القوانين الفقهية ص74، الأم 2/215، الحاوي 3/140، المهذّب مع المجموع 5/290، حلية العلماء 3/50، المغني 4/54، الإنصاف 3/60.


(�) لكن لا تأثير للخلطة عندهم إلا إذا كان لكل واحد من الخليطين نصاب.                   


            انظر: المدونة 1/278، التلقين ص162، بداية المجتهد 1/509، 520.


(�) انظر: الأم 2/213، التنبيه ص57، العزيز 2/502، المجموع 5/290، مغني المحتاج 1/376.


(�) انظر: المغني 4/51، الفروع لابن مفلح 4/38، الإنصاف 3/61.


(�) انظر: المبسوط 2/153، بدائع الصنائع 2/29، 


(�) انظر: الاستذكار 3/196، القوانين الفقهية ص74، الفواكه الدواني 1/344، الأم 2/215، الحاوي 3/140، المهذّب مع المجموع 5/290، حلية العلماء 3/50، المجموع 5/291، المغني 4/54، الفروع لابن مفلح 4/38، الإنصاف 3/60.


(�) انظر: الحاوي 3/140، المهذّب مع المجموع 5/290، العزيز 2/503.


(�) الأم 2/202، 209.


(�) انظر: المجموع 5/267، المغني 4/28، المبدع 2/314.


(�) الجَذَعة من الإبل� XE "م/الجَذَعة من الإبل" �: ما أكملت أربع سنوات، وسميت بذلك لأنها تجذع أسنانها؛ أي: تسقط. انظر: مختار الصحاح  ص70، المُطْلِع على ألفاظ المقنع ص158، الشرح الكبير للدردير 1/434.


(�) الحقة من الإبل� XE "م/الحقة من الإبل" �: ما تمّ لها ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة، سميت بذلك لاستحقاقها طروق الفحل، واستحقاق كل من الذكر والأنثى أن يُحمل ويُركب عليه. انظر: المصادر السابقة.


             انظر: المصباح المنير ص89، تحرير ألفاظ التنبيه ص104، الحاوي 3/80.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة: باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده 2/527(1385).


(�) انظر: المغني 4/28، الشرح الكبير 2/495، المبدع 2/314.


(�) انظر: الحاوي 3/85.


(�) انظر: الأم 2/201، الحاوي 3/85، العزيز 2/487، المجموع 5/264.


(�) انظر: المغني 4/25، الفروع لابن مفلح 4/20، الإنصاف 3/49.


(�) انظر: الحاوي 3/85.


(�) انظر: الموطأ 1/222، الاستذكار 3/193، بداية المجتهد 2/515.


(�) أخرجه أحمد في مسنده 1/92، وأبو داود في سننه، كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة 2/99 (1568)، والترمذي في سننه، كتاب الزكاة: باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم 3/17 (621)، وابن ماجة في سننه، كتاب الزكاة: باب صدقة الإبل 1/573(1798)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/294.


(�) قال ابن عبد البر في الاستذكار 3/193: (ولم يقل مالك بذلك-أي بالجبران- لأنه ليس عنده في الزكاة إلا كتاب عمر( وليس ذلك فيه، فقال بما روى وذلك شأن العلماء)، وقال ابن رشد في بداية المجتهد 2/515:( ولعل مالكاً لم يبلغه هذا الحديث).


(�) انظر: المبسوط 2/155، اللباب 1/351،العناية شرح الهداية 2/143.


(�) بنت المخاض� XE "م/بنت المخاض" �، وابن المخاض:ولد الناقة يأخذ في السنة الثانية، سمي بذلك لأن أمه لحقت بالمخاض، وهي الحوامل. 


          انظر: القاموس المحيط ص653، النهاية لابن الأثير 4/1301 المجموع 5/250.


(�) بنت اللبون� XE "م/بنت اللبون" � وابن اللبون: ولد الناقة يدخل في السنة الثالثة، سمي بذلك لأن أمه ذات لبن.


            انظر:أساس البلاغة ص 665، تحرير ألفاظ التنبيه ص 104، المجموع 5/250.


(�) انظر: المبسوط 2/155، اللباب 1/351،العناية شرح الهداية 2/143.


(�) انظر: المبسوط 2/155، اللباب 1/351.


(�) قال ابن قدامة في المغني 4/26: (وهذا نص ثابت صحيح، فلا يُلتفت إلى ما سواه)، وقال ابن رشد في بداية المجتهد2/515: (وهذا ثابت في كتاب الصدقة فلا معنى للمنازعة فيه).


(�) انظر: المدونة 1/266-267.


(�) انظر: الأم 2/202، الحاوي 3/110،113، المجموع 5/280.


(�) انظر: المغني 4/28، الشرح الكبير 2/498، المبدع 2/314.


(�) انظر: فتح القدير 2/133، 135.


(�) سورة التوبة: الآية103.


(�) انظر: المبسوط 2/156.


(�) أخرجه أحمد في مسنده 4/349، والبيهقي في سننه، كتاب الزكاة: باب من أجاز أخذ القيم في الزكوات 4/113، والحديث ضعيف؛ لأن في إسناده مجالد بن سعيد وهو ضعيف، وقال البخاري في التاريخ الصغير 1/196-197: ( لم يصح حديث الصدقة)، وانظر: تقريب التهذيب ص453.


(�) انظر: المبسوط 2/157، بدائع الصنائع 2/26.


(�) الخميس� XE "م/الخميس" �: الثوب الذي طوله خمس أذرع، وقيل: سُمّي بذلك لأن أول من عمله الخميس ملك من ملوك اليمن.وفي البخاري خميص بالصاد. انظر:النهاية لابن الأثير 1/414،فتح الباري3/312.


(�) اللبيس� XE "م/اللبيس" �: الثوب قد أُكثر لبسه. انظر: القاموس المحيط ص572.


(�) ذكره البخاري تعليقاً 3/365، وأخرجه يحيى بن آدم في الخراج ص151، عن طاوس وقال: قال معاذ، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 3/312: (هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاوس، لكنه لم يسمع من معاذ فهو منقطع، فلا يغتر بقول من قال: ذكره البخاري بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده؛ لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علّق عنه، وأما باقي الإسناد فلا، إلا أن إيراده في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده، وكأنه عضده بالأحاديث التي ذكرها).


(�) انظر: المبسوط 2/157.


(�) انظر: المبسوط 2/157، المجموع5/287، المغني 4/296.


(�) إذا كان عنده أربعين من الغنم؛ فلم يؤد زكاتها أحوالاً.


(�) الأم 2/301.


(�) انظر: المصدر السابق، الجمع والفرق 2/70، المدونة 1/281، المغني 4/143.


(�) لأن أهل الزكاة ملكوا واحدة منها للحول الأول، فانتقص النصاب. انظر: المبسوط 2/169، المدونة 1/281، الاستذكار 3/199، العزيز 3/47، المجموع 5/247، الشرح الكبير 2/465.


(�) وأما على القول بوجوب الزكاة في الذّمة، فتجب عليه شاة في كل حول؛ لأن النصاب لا ينقص بمرور الأحوال؛لتعلق الزكاة بذمته.


                انظر:الجمع والفرق 2/70، المجموع 5/247،المغني 4/143.


(�) انظر: المدونة 1/281، الاستذكار 3/200.


(�) انظر: المغني 4/142، الشرح الكبير 2/466، تقرير القواعد 3/277-278.


(�) انظر: الأم 2/300، الحاوي 3/132، العزيز3/47، المجموع 5/247.


(�) انظر: الحاوي 3/132، المغني 4/142، الشرح الكبير 2/466، تقرير القواعد 3/277-278.


(�) انظر: مختصر الطحاوي ص44، المبسوط 2/169.


(�) انظر: الأم 2/300، الحاوي 3/132، العزيز3/47، المجموع 5/247.


(�) انظر: المغني 4/142، الشرح الكبير 2/466، تقرير القواعد 3/277-278.


(�) انظر: المبسوط 2/169، العزيز 3/47.


(�) انظر: العزيز 3/47.


(�) الأم 2/318.


(�) سورة التوبة: الآية 60.


(�) انظر: بدائع الصنائع 2/43،


(�) سورة الإنسان: الآية 8.


(�) انظر: الأم 2/318، الحاوي 3/392، المغني 4/114، كشاف القناع 2/298.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة: باب أخذ الصدقة من الأغنياء 2/544 (1425)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان: باب  الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 1/50(19).


(�) انظر: المغني 4/107.


(�)أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب: باب صلة المرأة أمها ولها زوج 5/2230(5634)، ومسلم في صحيحه،كتاب الزكاة:باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين 2/696(1003).


(�) انظر: المغني 4/114، الشرح الكبير 2/712، الإنصاف 3/242، كشاف القناع 2/298.


(�) انظر: الأم 2/318، الحاوي 3/392، المجموع 6/153، مغني المحتاج 3/121.


(�) انظر: حاشية ابن عابدين 3/272.


(�) يستثنى من ذلك المؤلفة قلوبهم على القول ببقاء سهمهم، وحكى ابن المنذر الإجماع على منع إعطاء الذمي الزكاةَ. انظر: الإجماع ص57، تحفة الفقهاء 1/303، بدائع الصنائع 2/49، جامع الأمهات ص163، المجموع 5/143، المغني 4/106، الإنصاف 3/227.


(�) انظر: المغني 4/114، الشرح الكبير 2/712، الإنصاف 3/242، كشاف القناع 2/298.


(�) انظر: الأم 2/318، الحاوي 3/392، المجموع 6/153، مغني المحتاج 3/121.


(�) انظر: حاشية ابن عابدين 3/272.


(�) سورة الإنسان: الآية 8.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المساقاة (الشرب): باب فضل سقي الماء 2/833(2234)، ومسلم في صحيحه، كتاب السلام: باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها 4/1761(2244).


(�) تقدّم تخريجه في ص (361).


(�) انظر: حاشية ابن عابدين 3/272.


(�) انظر: تبيين الحقائق 1/300، البحر الرائق 2/261، حاشية ابن عابدين 3/272.


(�) قال الشّربينيّ في مغني المحتاج 3/121: ( قضيّة إطلاق حلّ الصّدقة للكافر، أنّه لا فرق بين الحربيّ وغيره ، وهو ما في البيان عن الصّيمريّ، والأوجه ما قاله الأذرعيّ من أنّ : هذا فيمن له عهد، أو ذمّة أو قرابة أو يرجى إسلامه ، أو كان بأيدينا بأسر ونحوه، فإن كان حربيّاً ليس فيه شيء ممّا ذكر فلا).


(�) سورة الممتحنة: الآية 8.


(�) سورة الممتحنة: الآية 9.


(�) الصّوم� XE "م/الصّوم" � لغة: مطلق الإمساك، ولو عن الكلام ونحوه، ومنه قوله تعالى حكاية عن مريم: � XE "[019] / 026" � ﮋ ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ     ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﮊ (سورة مريم: الآية 26).وقال النابغة الذبياني:


خيلٌ صِيامٌ وخيلٌ غيرُ صائمةٍ��
�
تحت العَجَاجِ وأُخرى تَعْلِكُ اللُّجُمَا� XE "ش/اللُّجُمَا" ���
�
      وهو في الشرع: الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، طاعة لله سبحانه وتعالى. 


       انظر: الصحاح 5/1970، المصباح المنيرص211، المجموع 6/161، الشرح الممتع 6/188.


(�) الأم 2/414.


(�) لا يصح صوم إلا بنية، فرضاً كان أو تطوعاً عند جماهير أهل العلم، لأنه عبادة محضة، فافتقر إلى النية، كالصلاة. انظر: تحفة الفقهاء 1/347، المهذَّب مع المجموع 6/195، المغني 4/333.


(�) أخرجه أحمد في مسنده 6/287، وأبو داود في سننه، كتاب الصوم: باب النية في الصيام 2/341(2454)، والترمذي في سننه، كتاب الصوم: باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل 3/108 (730)، والنسائي في سننه، كتاب الصيام: باب اختلاف الناقلين لخبر حفصة 4/196، وابن ماجة في سننه، كتاب الصيام: باب ما جاء في فرض الصوم من الليل 1/542(1700)، وقال الدارقطني 2/172: ( رفعه عبدالله بن أبي بكر عن الزهري، وهو من الثقات الرفعاء)، وقال النووي في المجموع 6/427: ( وإسناده صحيح في كثير من الطرق فيعتمد عليه، ولا يضر كون بعض طرقه ضعيفاً أو موقوفاً، فإن الثقة الواصل له مرفوعاً معه زيادة علم فيجب قبولها)،  وانظر: التلخيص الحبير 2/188، وصححه الألباني في إرواء الغليل 4/25.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام: باب جواز صوم التطوع بنية من النهار قبل الزوال 2/809(1154).


(�) انظر: الفروق للسّامُرِّي 1/252، إيضاح الدلائل 1/216.


(�) انظر: المصدرين السابقين، المغني 4/353، المجموع 6/207.


(�) انظر: الحاوي 3/402، المغني 4/335.


(�) انظر: الأم 2/414، المجموع 6/207.


(�) انظر: الفروق للسّامُرِّي 1/252، إيضاح الدلائل 1/216، المغني 4/353.


(�) انظر: القوانين الفقهية ص122، بداية المجتهد 2/573، الشرح الكبير للدردير 1/520.


(�) انظر: الأم 2/386، الحاوي 3/400، العزيز 3/184، المجموع 6/196.


(�) انظر: المغني 4/333، الشرح الكبير3/22، الإنصاف 3/265.


(�) تقدّم تخريجه في الصفحة السابقة.


(�) انظر: الحاوي 3/401، المغني 4/334.


(�) انظر: الحاوي 3/401.


(�) انظر: المصدر السابق.


(�) أما الصوم الواجب غير المعين، كالقضاء، والكفارة، والنذر المطلق، فلا بُدّ له من تبييت النية. انظر: تحفة الفقهاء 1/349، بدائع الصنائع 2/85.  


(�) سورة البقرة: الآية 187.


(�) انظر: بدائع الصنائع 2/86.


(�) عاشوراء� XE "م/عاشوراء" �: هو بالمد على المشهور، وحُكي فيه القصر، قيل: هو اسم إسلامي لا يعرف في الجاهلية، واختلف أهل الشرع في تعيينه؛ فقال الأكثر: هو اليوم العاشر من المحرم، وهو في الأصل صفة لليلة العاشرة لأنه مأخوذ من العشر الذي هو اسم العقد، واليوم مضاف إليها فإذا قيل يوم عاشوراء فكأنه قيل يوم الليلة العاشرة، وقيل: هو اليوم التاسع، فعلى الأول اليوم مضاف لليلة الماضية، وعلى الثاني هو مضاف لليلة الآتية. 


     انظر: مقدمة فتح الباري 1/153، تنوير الحوالك ص 285، الديباج على مسلم 3/221.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم: باب صيام يوم عاشوراء 2/705(1903)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام: باب من أكل في عاشوراء فليكفّ بقية يومه 2/798(1136)، واللفظ له.


(�) انظر: المغني 4/333.


(�) انظر: المغني 4/333-334.


(�) انظر هذه الاعتراضات والمناقشات في: الحاوي 3/401، المجموع 6/207، المغني 4/335.


(�) انظر: تحفة الفقهاء 1/349، بدائع الصنائع 2/85.


(�) انظر: الأم 2/386، الحاوي 3/405، العزيز 3/186، المجموع 6/199.


(�) انظر: المغني 4/340، الشرح الكبير3/30، الإنصاف 3/268.


(�) ذكرها الماوردي في الحاوي 3/406.


(�) انظر: الحاوي 3/406، المغني 4/340-341.


(�) انظر: المصدرين السابقين.


(�) انظر: القوانين الفقهية ص122، الإشراف 1/423، بداية المجتهد 2/573.


(�) انظر: المعونة 1/282.


(�) انظر: المعونة 1/282، المنتقى 1/41.


(�) انظر: المعونة 1/283.


(�) الأم 2/410-411.


(�) أما إذا أخطأ بعضهم دون بقية النّاس، فإن الوقوف لا يجزئهم بالاتفاق.انظر: بدائع الصنائع 2/86، العزيز 3/419، المغني 4/423. 


(�) انظر: الأم 2/411، والمصادر السابقة.


(�) انظر: الفروق للسّامُرِّي 1/278، إيضاح الدلائل 1/233.


(�) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص  457.


(�) انظر: الفروق للسّامُرِّي 1/278، إيضاح الدلائل 1/233، المغني 4/423.


(�) انظر: الذخيرة 2/502،  3/259.


(�) أمّا إذا تبين له قبل مضي شهر رمضان، فلا خلاف في أنه يجب عليه أن يعيد الصوم؛ لقوله تعالى: � XE "[002] / 185" � ﮋ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ ﮊ (سورة البقرة:الآية185)، ولتمكنه من الأداء في وقته.انظر: الحاوي 3/459، العزيز 3/189، المجموع 6/193.


(�) انظر: المبسوط 3/59، بدائع الصنائع 2/86.


(�) انظر: الذخيرة 2/502، القوانين الفقهية ص122.


(�) انظر: المغني 4/422، الشرح الكبير3/12، الإنصاف 3/252.


(�) انظر:الأم2/411،الحاوي3/459،المهذّب 6/192،العزيز3/189،المجموع 6/193.


(�) انظر: المبسوط 3/59، العزيز 3/189، المغني 4/423، الشرح الكبير 3/12.


(�) انظر: المهذّب 6/192، العزيز 3/189، المغني 4/423.


(�) انظر:الأم2/410،الحاوي3/459،المهذّب 6/192،العزيز3/189،المجموع 6/193.


(�) انظر: المهذّب 6/192، العزيز 3/189.


(�) انظر هذه القاعدة في: الأشباه والنظائر للسيوطي ص289، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص185، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص210.


(�) انظر: المغني 5/429، الشرح الكبير 3/513، الإنصاف 4/61.


(�) انظر: المهذّب 8/171، الوجيز 1/263، العزيز 3/420، المجموع 8/172.


(�) انظر: الذخيرة 3/259.


(�) أخرجه أبو داود في مراسيله ص125، من رواية عبدالعزيز بن عبدالله بن خالد بن أسيد، كما أخرجه الدارقطني في سننه، أول كتاب الحج 2/223-224، والبيهقي 5/176، وقال: ( هذا مرسل جيد)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع(3707)، وانظر: التلخيص الحبير 2/256.


(�) انظر: بدائع الصنائع 2/126.


(�) انظر: المهذّب 8/171، العزيز 3/419، المغني 5/429، الشرح الكبير 3/513.


(�) انظر: بدائع الصنائع 2/126.


(�) انظر: الذخيرة 3/259، التاج والإكليل 3/95، مواهب الجليل 3/95.


(�) انظر: الوجيز 1/263، العزيز 3/419، المجموع 8/172.


(�) انظر: بدائع الصنائع 2/126، مواهب الجليل 3/95، الوجيز 1/263، العزيز 3/420.


(�) الأم 2/390، 401.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم: باب إذا أكل أو شرب ناسياً 2/682(1831)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام: باب أكل الناسي وشربه 2/809(1155)، واللفظ له.


(�) انظر: بدائع الصنائع 2/90، الحاوي 3/431، فتح الباري 4/156.


(�) ذو اليدين رجل من بني سُلَيم يقال له: الخِرْباق بن عمرو� XE "ع/الخِرْباق بن عمرو (ذو اليدين)" �، عاش حتى روى عنه المتأخرون والتابعون، وليس هو ذا الشمالين الذي قُتل يوم بدر، لأن ذا الشمالين خزاعي.


           انظر: الاستيعاب 1/491، تهذيب الأسماء 1/185، الإصابة 1/489.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه،أبواب السهو: باب من يكبّر في سجدتي السهو 1/412(1172)، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له1/403(573).


(�) انظر: الأم 2/401.


(�) انظر: بدائع الصنائع 2/90، الأم 2/390، المغني 4/350، 367. 


(�) انظر: بداية المجتهد2/589، المدونة 1/185، الإشراف 1/453، إرشاد السالك ص69.


(�) وقال الحنفية والمالكية عليه الكفارة، ولا كفارة عليه عند الشافعية والحنابلة. انظر:بدائع الصنائع 2/90، بداية المجتهد2/589،الأم 2/390،المجموع 6/217،المغني 4/350،الإنصاف 3/274.


(�) سورة البقرة: الآية 187.


(�) انظر: المهذّب 6/216، الكافي لابن قدامة 1/440.


(�) انظر: المبسوط 3/65، بدائع الصنائع 2/90.


(�) انظر: الأم 2/401، الحاوي 3/430، التنبيه ص205، العزيز 3/203، المجموع 6/228.


(�) انظر: المغني 4/367، الفروع لابن مفلح 5/12، الإنصاف 3/274.


(�) انظر:الحاوي 3/431، المغني 4/367-368.


(�) انظر: بدائع الصنائع 2/90.


(�) انظر: المدونة 1/185، الإشراف 1/453، إرشاد السالك ص69.


(�) سورة البقرة: الآية 187.


(�) انظر: الإشراف 1/435.


(�) انظر: المغني 4/367.


(�) انظر: فتح الباري 4/156.


(�) الأم 2/406.


(�) انظر: المصدر السابق.


(�) انظر: المصدر السابق.


(�) انظر: الاستذكار 3/318، المغني 4/386.


(�) انظر: تحفة الفقهاء 1/362، بدائع الصنائع 2/101.


(�) انظر: المغني 4/386، الشرح الكبير 3/61، الفروع لابن مفلح 5/48، الإنصاف 3/287.


(�) انظر: المبسوط 3/74، المغني 4/386.


(�) انظر: التمهيد 7/181، القوانين الفقهية ص84، التاج والإكليل 2/436.


(�) انظر: الأم 2/406، الحاوي 3/427، العزيز 3/232، المجموع 6/238.


(�) انظر: المغني 4/386، الشرح الكبير 3/61، الفروع لابن مفلح 5/48، الإنصاف 3/287. 


(�) انظر: المهذّب مع المجموع 6/239، العزيز 3/233، المغني 4/386. 


(�) انظر: الحاوي 4/220، المغني 5/168.


(�)  انظر: الذخيرة 3/348، التاج والإكليل 3/168.


(�) انظر: المغني 5/168، الفروع لابن مفلح 5/535، شرح منتهى الإرادات 1/556.


(�) انظر: الأم 2/406، الحاوي 4/220، العزيز 3/481، المجموع 7/258.


(�) انظر: الحاوي 4/220، المغني 5/168.


(�) انظر: الحاوي 4/220،  الفروع لابن مفلح 5/536.


(�) انظر: البحر الرائق 3/17، حاشية ابن عابدين 3/518.


(�) انظر: الحاوي 4/220، العزيز 3/481، المجموع 7/258.


(�)  انظر: المغني 5/168، الفروع لابن مفلح 5/535، شرح منتهى الإرادات 1/556.


(�) انظر: الحاوي 4/220، المجموع 7/258، المغني 5/168، الفروع لابن مفلح 5/535.


(�) انظر: الحاوي 4/220، العزيز 3/481.


(�) انظر: المصدرين السابقين.


(�) الأم 2/406.


(�) انظر: المصدر السابق.


(�) انظر: المصدر السابق.


(�) انظر: ص 380-381.


(�) انظر: الحاوي 15/253، المّهذّب 3/115، مغني المحتاج 4/320.


(�) انظر: المغني 13/473، الشرح الكبير 11/200، المبدع 9/277، الإنصاف 11/43.


(�) سورة المائدة: الآية89.


(�) انظر: الحاوي 15/253.


(�) انظر: المغني 13/473، الشرح 11/200.


(�) انظر: المبدع 9/277.


(�) انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/334، بدائع الصنائع 3/10، البحر الرائق 4/316.


(�) انظر: الاستذكار 5/197، بداية المجتهد 2/813، الثمر الداني ص431.


(�) انظر: المغني 13/473، الشرح الكبير 11/200، المبدع 9/277، الإنصاف 11/43.


(�) انظر: المغني 13/473، الشرح الكبير 11/200.


(�) الأم 2/408.


(�) انظر: الأم 2/408، المغني 4/366.


(�) انظر: الأم 2/408، الحاوي 3/424، العزيز 3/229، المجموع 6/232.


(�) انظر: المغني 4/365-372، الشرح الكبير 3/64.


(�) وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وهي على الترتيب عند الجمهور، وعلى التخيير عند المالكية والإطعام أفضل من العتق،والعتق أفضل من الصّوم. انظر: مختصر الطحاوي ص54،الاستذكار 3/310، المجموع 6/237، الشرح الكبير 3/65.


(�) انظر: المبسوط 3/71، المدونة 1/191، الأم 2/408، الوجيز 1/240، المغني 4/372.


(�)أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم: باب إذا جامع في رمضان 2/684(1834)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام: باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان 2/781(1111).


(�) انظر: الأم 2/408، الحاوي 3/424، العزيز 3/229، المجموع 6/232.


(�) وعن أحمد: أن الكفارة تجب على من أنزل بلمس، أو قبلة، أو تكرار نظر؛ لأنه إنزال عن مباشرة أشبه الإنزال بالجماع، وعنه في المحتجم: إن كان عالماً بالنهي فعليه الكفارة.


    انظر: المغني 4/365، الشرح الكبير 7/466، الفروع لابن مفلح 4/14، الإنصاف 3/290.


(�) أخرجه أحمد في مسنده 2/498، وأبو داود في سننه، كتاب الصوم: باب الصائم يستقي عمداً 2/321(2381)، والترمذي في سننه، كتاب الصوم: باب ما جاء فيمن استقاء عمداً 3/98 (720)، وابن ماجة في سننه، كتاب الصيام: باب ما جاء في الصائم يقيء 1/536(1676)، وقال الترمذي 3/98: ( حديث حسن غريب)وقال الدارقطني 2/184: ( رواته ثقات كلهم)، وصححه الألباني في إرواء الغليل 4/51-52.وانظر: التلخيص الحبير 2/189.


(�) انظر: الأم 2/409، الحاوي 3/434.


(�) انظر: الحاوي 3/434-435.


(�) انظر: المهذّب مع المجموع 2/232، العزيز 3/229.


(�) انظر: المبسوط 3/73-74، تحفة الفقهاء 1/361، بدائع الصنائع 2/97-98.


(�) انظر: الاستذكار 3/310، بداية المجتهد 2/589.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام: باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان2/782 (1111).


(�) انظر: الاستذكار 3/310، الحاوي 3/434.


(�) قال الزيلعي في نصب الراية 2/449: ( حديث غريب بهذا اللفظ)، وقال الحافظ ابن حجر في الدراية ص278: ( لم أجده هكذا).


(�) انظر: بدائع الصنائع 2/98، الحاوي 3/434.


(�) انظر: بدائع الصنائع 2/99، المبسوط 3/73، الاستذكار 3/310.


(�) انظر: الحاوي 3/435.


(�) إذا كان الصوم تطوعاً، أما من أفطر عمداً في رمضان، فيجب عليه المضي فيه، وقضاؤه بلا خلاف، وحكى الاتفاق عليه غير واحد من أهل العلم. قال في المجموع 6/233: ( الإمساك تشبهاً بالصائمين من خواص رمضان كالكفارة، فلا إمساك على متعد بالفطر في نذر، أو قضاء، أو كفارة كما لا كفارة، وهذا كله متفق عليه).وانظر: المغني 4/387.


(�) الأم 2/416.


(�)  انظر: المصدر السابق.


(�) انظر: الحاوي 4/216، المجموع 7/246، مغني المحتاج 1/523.


(�) انظر: حاشية ابن عابدين 3/430، الأم 2/416، حلية العلماء 3/103، المجموع 7/246، المغني 5/205.  


(�) سورة البقرة: الآية 196.


(�) انظر: الإشراف 1/488، المجموع 7/246، المغني 5/206، مغني المحتاج 1/523.


(�) أخرجه البيهقي في سننه، كتاب الحج: باب ما يُفسد الحج 5/274(9783)، وقال:( هذا إسناد صحيح)، وأقره عليه النووي في المجموع 7/246.


(�) انظر: الحاوي 4/216.


(�) انظر: الإشراف 1/488، الحاوي 4/216، المغني 5/206.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/291،حاشية ابن عابدين3/430، عدة البروق ص 170، الأم 2/416.


(�) انظر: عدة البروق ص 170-171.


(�) انظر مطلب: الفرق بين تطوع الصلاة ونحوها، وتطوع الحج والعمرة في الخروج، من الفصل الثاني في باب الصلاة ص(301-303).


(�) المُدّ� XE "م/المُدّ" � بالضّمّ: كيل، وهو رطلان عند أهل العراق، ورطل وثلث عند أهل الحجاز. وقيل: هو ملء كفّي الإنسان المتوسّط إذا ملأهما ومدّ يده بهما ، وبه سمّي مدّاً، ويساوي عند الفقهاء ربع الصّاع. انظر: القاموس المحيط ص318، تحرير ألفاظ النبيه ص288.                                                                                                            


(�) الأم 2/417.


(�) انظر: المصدر السابق، الفروق للسّامُرّي 1/271، إيضاح الدلائل 1/227، المغني 4/394.


(�) انظر:الأم2/417،الحاوي3/436-437، المجموع 6/177.


(�) انظر: المغني 4/394، الشرح الكبير3/20، الإنصاف 3/262.


(�) انظر: المبسوط 3/99، بدائع الصنائع 2/97، الاستذكار 3/364، الأم 2/417، الحاوي 3/437، المجموع 6/178، المغني 4/393-394.


(�) وذهب بعض فقهاء السّلف كابن عمر،وابن عبّاس ( إلى أنّهما يفطران،ويطعمان،ولا قضاء عليهما. انظر: المصادر السابقة.


(�) انظر:الأم2/417،الحاوي3/436-437،حليةالعلماء3/147،العزيز3/240، المجموع 6/177.


(�) انظر: المغني 4/394، الشرح الكبير3/20، الفروع لابن مفلح 4/446، الإنصاف 3/262.


(�) سورة البقرة: الآية 184.


(�) سورة البقرة: الآية 185.


(�) أخرجه ابن الجارود في المنتقى ص103، والبيهقي في سننه، كتاب الصيام: باب الحامل والمرضع إن خافتا على ولديهما 4/230، وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصوم: باب من قال: هي مثبتة للشيخ والحبلى 2/306(2318)، ورواية أبي داود شاذة، وفيها اختصار مُخِلّ، كما قال الألباني في إرواء الغليل 4/18.


(�) انظر: المغني 4/394.


(�) انظر: المصدر السابق، الفروع لابن مفلح 4/447.


(�) انظر: المبسوط 3/99، بدائع الصنائع 2/97، 


(�) وهو قول المزني،انظر: مختصر المزني ص83، الحاوي3/437، العزيز 3/240، المجموع 6/177.


(�) أخرجه أحمد في مسنده 4/347، وأبو داود في سننه، كتاب الصوم: باب اختيار الفطر2/329(2408)، والترمذي في سننه، كتاب الصوم: باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحامل والمرضع 3/94(715) واللفظ له، والنسائي في سننه، كتاب الصيام: باب وضع الصيام عن الحبلى والمرضع 4/190، وابن ماجة في سننه، كتاب الصيام: باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع 1/533(1668)، وحسنه الترمذي في سننه 3/95، والألباني في صحيح سنن النسائي 2/484، 491، وانظر: التلخيص الحبير 2/203.


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/221.


(�) انظر: المجموع 6/177، المغني 4/394.


(�) ومقابل المشهور قولان: أحدهما: وجوب الإطعام على الحامل والمرضع، والثاني: عدم وجوبه عليهما. انظر: المدونة 1/186، الإشراف 1/439، الاستذكار3/364، بداية المجتهد 2/585.


(�) انظر: الحاوي3/437، العزيز 3/240، المجموع 6/177.


(�) انظر:العزيز 3/240، المجموع 6/177، المغني 4/394.


(�) الأم 2/418.


(�) انظر: المصدر السابق.


(�) الحج� XE "م/الحج" � لغةً: مصدر حجَّ يحجُّ حجّاً بمعنى: القصد للزيارة، قال المُخَبَّلُ السعدي:


وأَشْهَدُ مِنْ عَوْفٍ حُلُولاً كثِيرةً��
�
يَحُجُّونَ سِبَّ الزِّبْرِقانِ المُزَعْفَرا� XE "ش/المُزَعْفَرا" ���
�
      أَي: يَقْصِدُونه ويزورونه. وفيه لغتان: فتح الحاء، وكسرها، وقيل: الفتح للمصدر، والكسر للاسم. وفي الاصطلاح: عُرّف بتعريفات كثيرة من أقربها: أنه قصد بيت الله تعالى، بصفة مخصوصة، في وقت مخصوص، بشرائط مخصوصة. انظر:لسان العرب 1/569، المصباح المنير ص76، التعريفات ص111،  المهذّب  7/5.


(�) الإحصار� XE "م/الإحصار" � لغةً: المنع والحبس، يقال: أحصره؛ إذا حبسه، مرضاً كان الحاصر، أو عدواً، فهو محصر، ومحصور. انظر: الصحاح 2/632، النهاية لابن الأثير1/297، أنيس الفقهاء ص50. وفي الاصطلاح: المنع من المضي في أفعال الحج، سواء كان بالعدو، أو بالمرض عند الحنفية، والحنابلة في رواية، ولا يكون بالمرض عند المالكية، والشافعية، والحنابلة في المذهب. انظر:بدائع الصنائع 2/175، القوانين الفقهية ص94، الحاوي 4/345، المبدع 3/270.


(�) الأم 2/449-452.


(�) وهو الصحيح عند الشافعية. انظر: الأم 2/449-450، 453، الحاوي 4/362-363، العزيز 3/529، 532، المجموع 7/27، 8/187.


(�) الأم 2/452.


(�) انظر: الحاوي 4/362، العزيز 3/530-531، المجموع 7/27.


(�) الأم 2/455.


(�) سورة النساء: الآية 43.


(�) انظر: الأم 2/455.


(�) انظر: بدائع الصنائع 2/120، الذخيرة 3/179، الثمر الداني 1/359، المهذّب  7/16، العزيز 3/283، المغني 5/6، مطالب أولي النهى 2/266.


(�) انظر: بدائع الصنائع 2/124، البحر الرائق 2/335، مواهب الجليل 2/489، الأم 2/457، مغني المحتاج 1/462، المغني 5/7، كشاف القناع 2/388.


(�) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الحدود: باب في المجنون يسرق، أو يصيب حداً 4/138(4401)، والحاكم في مستدركه، كتاب البيوع: باب الرهن محلوب ومركوب ص466(2398)، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، قال الألباني في إرواء الغليل 2/6: (وهو كما قالا).


(�) انظر: بدائع الصنائع 2/120، بداية المجتهد 2/623، المهذّب 7/16، المغني 5/6، مطالب أولي النهى 2/266.


(�) انظر: المصادر السابقة.


(�) المضَّنَى� XE "م/المضَّنَى" �: السَّقِيمُ الذي قد طالَ مَرَضُه، والضَّنى: شدة المرض. انظر: لسان العرب 2/553، النهاية لابن الأثير 2/815.


(�) الهَرَم� XE "م/الهَرَم" �: كِبَر السن وأقصاه، هَرِمَ كفرِحَ، فهو هَرِمٌ، جمعها هَرِمين، وهرمى. انظر: القاموس المحيط ص1169، مختار الصحاح ص399.


(�) الزَّمِنُ� XE "م/الزَّمِنُ" �: ذو الزَّمانة، والزَّمانةُ: آفة في الحيوانات، ورجل زَمِنٌ أَي مُبْتَلىً بَيِّنُ الزَّمانة، وهي المرض يدوم زماناً طويلاً، ولعل المراد هنا: من به إعاقة بدنية الغالب دوامها.انظر: لسان العرب 2/48، المصباح المنير ص155.


(�) الأم 2/458-459.


(�) انظر: المصدر السابق.


(�) انظر: المبسوط 4/152، بدائع الصنائع 2/121.


(�) انظر:الأم 2/459،الحاوي4/8،العزيز3/300،المهذّب 7/62، مغني المحتاج 1/469.


(�) انظر: المغني 5/19، الشرح الكبير3/183، المبدع 3/95، الإنصاف 3/365.


(�) خثعم� XE "ق/خثعم" �: على وزن جعفر، اسم قبيلة مشهورة، تُنسب إلى خثعم بن أنمار بن إراش بن عنز بن وائل، ينتهي نسبها إلى ربيعة بن نزار، أخ مضر بن نزار جدّ قريش، وكانت منازل خثعم في الهضبة الممتدة من الطائف إلى نجران عند طريق القوافل الممتدة من اليمن إلى الحجاز، وقد افترقوا في الآفاق فلم يبق منهم في مواطنهم إلا القليل. 


       انظر: نهاية الأرب 1/84، المفصّل في تاريخ العرب 6/41، بين مكة وحضرموت ص16.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج: باب وجوب الحج وفضله 2/552(1442)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج: باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما 2/973(1334).


(�) انظر: الحاوي 4/9.


(�) انظر: الحاوي 4/9، المغني 5/20، المبدع 3/95.


(�) انظر: الذخيرة 3/193، الاستذكار 4/166، بداية المجتهد 2/624، حاشية الدسوقي 2/18.


(�) سورة النجم: الآية 39.


(�) انظر: الحاوي 4/9، المجموع 7/55.


(�) سورة آل عمران: الآية 97.


(�) انظر: الإشراف 1/457، الحاوي 4/9، المجموع 7/55، المغني 5/20.


(�) انظر: المصادر السابقة.


(�) انظر: الحاوي 4/9، المجموع 7/55، المغني 5/20.


(�) انظر: الذخيرة 3/193،  الشرح الكبير للدردير 2/18.


(�) انظر: الأم 2/459، المهذّب  7/63، العزيز 3/300،  


(�) انظر: المغني 5/22، الفروع لابن مفلح 5/257، الإنصاف 3/365.


(�) انظر: المهذّب  7/63، المغني 5/22.


(�) انظر: المغني 5/22.


(�) انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/91، المبسوط 4/153.


(�) انظر: المهذّب  7/63.


(�) انظر: المبسوط 4/153، المهذّب  7/63.


(�) الهدْي� XE "م/الهدْي" �: جمع هديَةٌ، والهدْيُ هو ما يُهدى إلى البيت الحرام من النَّعمِ لتُنحر. انظر: النهاية لابن الأثير 4/1533، التعريفات ص319، تحرير ألفاظ النبيه ص156.


(�) التمتّع� XE "م/التمتّع" � : هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحجّ من الميقات، ثم يفرغ منها ويتحلل، ثم ينشئ حجّاً في عامه من مكة. وسمي تمتعاً لأن الإنسان يتمتع فيه بما أحل الله له بين النسكين العمرة والحج.


                انظر: التاج والإكليل 3/55، الحاوي 4/40، العزيز 3/347، المغني 5/82.


(�) الأم 2/436.


(�) هو سعد بن عبادة بن دُليم� XE "ع/سعد بن عبادة بن دُليم" � بن حارثة الأنصاري، سيد الخزرج، يكنى أبا ثابت، وأبا قيس، أحد النُّقباء، وأحد الأجواد، وقع في صحيح مسلم أنه شهد بدراً، والمعروف عند أهل المغازي أنه تهيأ للخروج فنهِس فأقام، مات بأرض الشام سنة 15هـ.


         انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 3/463، الإصابة 2/30، أُسد الغابة 2/358.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوصايا: باب إذا قال:أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز3/ 1013(2605) من حديث ابن عباس-رضي الله عنهما- ولفظه: أن سعد بن عبادة ( توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها ؟ قال: ÷ نعم×. قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها.


(�) انظر: الأم 2/437، العزيز3/531.


(�) انظر: الحاوي 4/254، المعاياة للجرجاني ص126.


(�) انظر: المبسوط 4/23، بدائع الصنائع 2/181. 


(�) انظر: الأم 2/436، الحاوي 4/253، العزيز 3/531، المجموع 7/29.


(�) انظر: المغني 5/429، الشرح الكبير 3/514، الإنصاف 3/359.


(�) انظر: المصادر السابقة.


(�) انظر: شرح الخرشي 3/105، منح الجليل 2/404-405.


(�) انظر:الحاوي 4/253، العزيز 3/531، المجموع 7/29.


(�) انظر: المغني 5/429، الشرح الكبير 3/514، الإنصاف 3/359.


(�) انظر: المصادر السابقة.


(�) انظر: الأم 2/437، الحاوي 4/254، العزيز 3/531، المجموع 7/29، ولم أجد هذه المسألة عند غيرهم.


(�) انظر: المصادر السابقة.


(�) المنتاب� XE "م/المنتاب" �: المغادي المراوح، يقال: ناب إليه نوبة ومناباً: أي رجع مرة بعد أخرى. والنّحل تنوب إلى الخلايا ولذلك سمّيت النّوب. قال أبو ذؤيب:


إذا لسعته النّحل لم يرج لسعها��
�
وحالفها في بيت نوبٍ عوامل� XE "ش/عوامل" ���
�
       انظر: معجم مقاييس اللغة ص 966، أساس البلاغة ص 782، الصحاح 1/228-229.


(�) الأم 2/499.


(�) سورة الفتح: الآية 27.


(�) الأم 2/498، وانظر: سنن البيهقي، كتاب الحج: باب دخول مكة بغير إرادة حج أو عمرة 5/177.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج: باب جواز دخول مكة بغير إحرام 2/990(1358).


(�) انظر: المبسوط 4/167، بدائع الصنائع 2/164.


(�) انظر: تحفة الفقهاء 1/395، البحر الرائق 2/342، التلقين ص207، القوانين الفقهية ص88، الحاوي 4/74، المجموع 7/10، الشرح الكبير 3/217، الإنصاف 3/385.


(�) الأم 2/468.


(�) أي: من عمله باليمن من الجباية وغيرها، قال القاضي عياض: أي من عمله في السعي في الصدقات. انظر: مشارق الأنوار 2/447، شرح صحيح مسلم للنووي 8/164.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشركة: باب الاشتراك في الهدي 2/885(2371)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج: باب وجوه الإحرام 2/883-884(1216).


(�) انظر: الأم 2/468.


(�) انظر: حاشية ابن عابدين 3/405.


(�) انظر: الأم 2/468، الحاوي 2/92، العزيز 3/365، المجموع 7/، مغني المحتاج 1/478.


(�) انظر: المغني 5/43، الفروع لابن مفلح 5/289، الإنصاف 3/375.


(�) انظر: المغني 5/43.


(�) انظر: بدائع الصنائع 2/163، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص51.


(�) انظر: الذخيرة 3/221، الشرح الكبير للدردير 2/5، منح الجليل 1/436.


(�) انظر: المغني 5/43، الفروع لابن مفلح 5/289، الإنصاف 3/375.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ( 1/3(1)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة: باب قوله (:÷ إنما الأعمال بالنيات× 3/1515(1907).


(�) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك: باب الرجل يحج عن غيره 2/167(1811)،  وابن ماجه في سننه، كتاب المناسك: باب الحج عن الميت 2/969(2903)، وقال البيهقي في السنن الكبرى 4/336: (هذا إسناد صحيح، ليس في هذا الباب أصح منه)، وصححه النووي في المجموع 7/67، والحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/223، والألباني في إرواء الغليل 4/171.


(�) انظر: البناية 2/160، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 49، حاشية ابن عابدين 2/86.


(�) انظر: شرح الخرشي 1/265-266، حاشية الدسوقي 1/374-375.


(�) انظر: الحاوي 2/92، العزيز 1/467، المجموع 3/171.


(�) انظر: المغني 2/132، الشرح الكبير 1/494، الفروع لابن مفلح 1/135، الإنصاف 2/20.


(�) انظر: العزيز 1/467، المغني 2/132.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/128، البناية 2/160.


(�) انظر: الحاوي 2/92، العزيز 1/467، المجموع 3/170-171.


(�) انظر: المغني 2/132، الشرح الكبير 1/494، الفروع لابن مفلح 1/135، الإنصاف 2/20.


(�) انظر: المغني 2/132.


(�) انظر: العزيز 1/467.


(�) الأم 2/500-501.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج: باب كيف تهل الحائض والنفساء 2/563(1481)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج: باب وجوه الإحرام 2/870 (1211).


(�) انظر: الأم 2/500.


(�) انظر: الفروق للسّامُرّي 1/291، إيضاح الدلائل 1/239، الذخيرة 3/289، الحاوي 4/38.


(�) انظر: الفروق للسّامُرّي 1/291، إيضاح الدلائل 1/239، المغني 5/372.


(�) انظر: التمهيد 15/217، شرح الزرقاني 2/354.


(�) انظر: الفروق للسّامُرّي 1/288، إيضاح الدلائل 1/238، المغني 5/371.


(�) لحديث عائشة- رضي الله عنها- الذي تقدّم في بيان الفرق، ولأنه التزم أكثر مما عليه فجاز.انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/101، بدائع الصنائع 2/167، القوانين الفقهية ص91، بداية المجتهد2/651، الأم 2/500، الحاوي 4/38، المجموع7/101، المغني 5/371، مجموع فتاوى ابن تيمية 26/271.


(�) ممن نقل ذلك ابن المنذر، وابن عبدالبر. انظر: الإجماع ص72، التمهيد 15/216.


(�) انظر: التمهيد 15/217، شرح الزرقاني 2/354.


(�) انظر: الأم 2/501، الحاوي 4/38، المهذّب 7/107.


(�) انظر: المغني 5/371، الفروع لابن مفلح 5/344، الإنصاف 3/395.


(�) انظر: المبدع 3/123.


(�) انظر: المهذّب  7/107، المغني 5/371-372.


(�) انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/101، بدائع الصنائع 2/167، حاشية ابن عابدين 3/558.


(�) انظر: الحاوي 4/38، المهذّب 7/107، مغني المحتاج 1/514.


(�) انظر: الإنصاف 3/395.


(�) وادي العقيق� XE "ق/وادي العقيق" �: واد عليه أموال أهل المدينة، وهو عقيقان: الأكبر والأصغر، فالأصغر فيه بئر رومة التي اشتراها عثمان ( ، والأكبر فيه بئر عروة(، وسمي عقيقاً لأنه عُق عن الحرة أي قُطع، وذُكِر أن تبعاً مرَّ بهذا الموضع لما قَدِم المدينة فقال: هذا عقيق الأرض، فسمي العقيق. وهو معروف بهذا الاسم إلى اليوم، يمر بين أحياء المدينة، وتقع الجامعة الإسلامية على ضفته الغربية.


         انظر: معجم البلدان 3/241، معجم ما استعجم 1/262، الروض المعطار 1/417.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج: باب قول النبي (:÷العقيق واد مبارك× 2/556 (1461).


(�) انظر: الحاوي 4/38، المهذّب 7/107، المغني 5/371.


(�) انظر: المبسوط 4/180.


(�) سورة البقرة: الآية 196.


(�) انظر: المبسوط 4/180، بدائع الصنائع 2/167، حاشية ابن عابدين 3/558.


(�) الأم 2/512، 3/96-97.


(�) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الحج: باب ما يلبس المحرم 1/567(1827)،  والبيهقي في سننه، كتاب الحج: باب ما يلبس المحرم من الثياب 5/52، والحاكم في مستدركه، كتاب المناسك: باب منهيات النساء في الإحرام ص360(1831)، وصححه على شرط مسلم، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/344(1612): (حسن صحيح).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج: باب ما لايلبس المحرم من الثياب 2/559(1468)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو بعمرة 2/835(1177).


(�) حكاه ابن المنذر في الإجماع ص64، وابن عبد البر في الاستذكار 4/13، وانظر: بدائع الصنائع 2/183، التمهيد 15/107، الأم 2/512، 3/96-97، المهذّب  7/165، الحاوي 4/97،المغني 5/119-120، الشرح الكبير 3/272، الإنصاف 3/418.


(�) مع اختلافهم في الفدية، فلا فدية عليه عند الشافعية والحنابلة، وعليه الفدية عند الحنفية والمالكية. انظر: المصادر السابقة.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب جزاء الصيد: باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين 2/654(1744)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو بعمرة 2/835(1178) واللفظ له.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو بعمرة 2/836(1179).


(�) الأم 2/508.


(�) عبدالله بن حنين القرشي� XE "ع/عبدالله بن حنين القرشي" � الهاشمي، والد إبراهيم بن عبدالله بن حنين، مولى العباس بن عبدالمطلب، روى عن: أبي أيوب، وابن عباس، والمسور بن مخرمة، وعنه: ابنه إبراهيم، وأسامة بن زيد الليثي، وخالد بن معدان وغيرهم، مات في أول خلافة يزيد بن عبدالملك، وكان قليل الحديث.                


   انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد5/286، تهذيب الكمال 14/439، سير أعلام النبلاء 4/604.


(�) المسور بن مخرمة بن نوفل� XE "ع/المسور بن مخرمة بن نوفل" � بن أخت عبد الرحمن بن عوف(، كنيته أبو عبد الرحمن، كان مولده بمكة السنة الثانية من الهجرة، وقد حج مع النبي ( حجة الوداع، وحفظ جوامع أحكام الحج، واستوطن المدينة، ومات بمكة سنة 74هـ أصابه حجر المنجنيق، وهو يصلى في الحِجْر.     


            انظر: مشاهير علماء الأمصار ص21، تهذيب التهذيب 10/137، الإصابة 6/119.


(�) الأبواء� XE "ق/الأبواء" �: واد من أودية الحجاز التهامية، كثير المياه والزرع، يلتقي فيه واديا الفرع والقاحة فيتكون من التقائهما وادي الأبواء، وينحدر وادي الأبواء إلى البحر، ويسمى اليوم «وادي الخريبة»، وسكانه: بنو محمد من بني عمرو ، وبنو أيوب من البلادية من بني عمرو.         


     انظر:معجم البلدان1/44، معجم ما استعجم 1/31،  المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ص 36.


(�) القرنان� XE "م/القرنان" �: هما جانبا البناء أو الخشبتان على رأس البئر، وتوضع خشبة البكرة عليهما. انظر:مشارق الأنوار 2/348، شرح النووي على مسلم 8/126، فتح الباري 2/172.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب جزاء الصيد: باب الاغتسال للمحرم 2/653(1743)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج: باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه 2/864(1205) .


(�) عبدالملك بن عبدالعزيز� XE "ع/عبدالملك بن عبدالعزيز (ابن جريج)" � بن جريج الأموي مولاهم المكي، أبو الوليد أو أبو خالد، فقيه الحرم المكي، ثقة فاضل، وكان يدلّس ويرسل.


          انظر: تهذيب التهذيب 6/357، ميزان الاعتدال 2/659، الجرح والتعديل 5/356-358.


(�) عطاء بن يسار الهلالي المدني� XE "ع/عطاء بن يسار الهلالي المدني" �، أبو محمد مولى أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية-رضي الله عنها- من كبار التابعين، سمع ابن مسعود، وأُبيّ بن كعب، وعدّة، وروى عنه جماعات من التابعين منهم: أبو سلمة بن عبدالرحمن، وزيد بن أسلم، وكان ثقة كثير الحديث، توفي سنة94هـ، وقيل: غير ذلك. 


      انظر:الطبقات الكبرى لابن سعد5/131، سير أعلام النبلاء 4/448، تهذيب الأسماء 1/335.


(�) أخرجه البيهقي في معرفة السنن ، كتاب المناسك: باب الغسل بعد الإحرام 4/30(2872).


(�) انظر: الأم 2/508، الحاوي 4/122.


(�) انظر: تحفة الملوك ص159، الحاوي 4/122، المجموع 7/232، المغني 5/117.


(�) انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/112، شرح فتح القدير 2/444، البحر الرائق 2/349.


(�) انظر: الأم 2/508، الحاوي 4/122، المجموع 7/232.


(�) انظر: المغني 5/117، الشرح الكبير 3/ ، الفروع لابن مفلح 5/405.


(�) انظر: الاستذكار 4/8، التمهيد 4/268، بداية المجتهد 2/641،القوانين الفقهية ص92.


(�) انظر: المصادر السابقة.


(�) الأم 2/527-528.


(�) يعلى بن أمية� XE "ع/يعلى بن أمية" � بن أبى عبيدة بن همام التميمي، أبو خالد، أسلم يوم فتح مكة وشهد حنيناً، والطائف، وتبوك مع رسول الله (، واستعمله عثمان( على صنعاء ، روى عن رسول الله ( ثمانية وعشرين حديثاً، قُتل بصفين مع على ( سنة 37 هـ.  


     انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 5/456، طبقات خليفة ص45، سير أعلام النبلاء 3/100.


(�) الجِعْرَانَة� XE "ق/الجِعْرَانَة" �:ماء بين الطائف ومكة، وهي إلى مكة أدنى، وبها قسم رسول الله ( غنائم حنين، ومنها أحرم بعمرته في وجهته تلك، ولا زالت تعرف في رأس وادي سَرِف حين تعلقه في الشمال الشرقي من مكة، يعتمر منها المكيون، وبها مسجد، وقد عطلت بئرها اليوم، وكانت عذبة الماء يضرب المثل بعذوبته.انظر:معجم البلدان 1/499، معجم ما استعجم 1/110، المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ص72.


(�) قيل: اسمه عطاء بن منية.انظر: فتح الباري 3/394.


(�) متضمخ بالخلوق� XE "م/متضمخ بالخلوق" �: متلطخ به،مكثر منه،والخلوق: نوع من الطيب مركب من الزعفران وغيره.انظر:مشارق الأنوار 2/112،النهاية لابن الأثير1/409،شرح النووي على مسلم 8/78. 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج: باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب 2/557(1463)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج: باب ما يباح للمحرم 2/836(1180).


(�) انظر: الأم 2/527.


(�) انظر: المصدر السابق.


(�) انظر: الحاوي 4/106، المغني 5/392.


(�) انظر: الحاوي 4/105، المهذّب 7/223، المجموع 7/224، مغني المحتاج 1/520.


(�) انظر: المغني 5/391، الفروع لابن مفلح 5/539، الإنصاف 3/476.


(�) تقدّم تخريجه في ص(203).


(�) انظر: شرح الزركشي 1/570.


(�) انظر: المهذّب 7/223.


(�) انظر: الحاوي 4/106، المغني 5/392.


(�) انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/198، بدائع الصنائع 2/192.


(�) انظر: الإشراف 1/472، التمهيد 2/240، القوانين الفقهية ص93. 


(�) انظر: المغني 5/392، الفروع لابن مفلح 5/539، الإنصاف 3/476.


(�) انظر: الإشراف 1/472.


(�) انظر: المغني 5/392، شرح الزركشي 1/570.


(�) لأن النصوص في جزاء الصيد لم تفرق بين العمد والخطأ، ولأنه ضمان إتلاف فاستوى عمده وخطؤه، كمال الآدمي. انظر: المبسوط 4/96، بدائع الصنائع 2/202، القوانين الفقهية      ص 92، الاستذكار 4/378، المهذّب 7/224، المجموع 7/225، المغني 5/396.


(�) انظر: مختصر الطحاوي ص70، البحر الرائق 3/9.


(�) انظر: التمهيد 2/240، القوانين الفقهية ص93.


(�) انظر: الحاوي 4/105، المهذّب 7/224، المجموع 7/225، مغني المحتاج 1/521.


(�) انظر: المغني 5/381، الفروع لابن مفلح 5/541، الإنصاف 3/476.


(�) سورة البقرة: الآية 196.


(�) انظر: المغني 5/382، الفروع لابن مفلح 5/542.


(�) انظر: المهذّب 7/224، المغني 5/382.


(�) انظر: المهذّب 7/224، المجموع 7/225.


(�) انظر: المغني 5/381، الفروع لابن مفلح 5/541، الإنصاف 3/476.


(�) تقدّم تخريجه في ص(203).


(�) انظر: المهذّب 7/224.


(�) الأم 3/83.


(�) نافع بن عبد الحارث� XE "ع/نافع بن عبد الحارث" � بن جَِبالة بن عمير الخزاعي، كان من فضلاء الصحابة، قيل: أسلم يوم الفتح، وأقام بمكة، واستعمله عمر بن الخطاب ( على مكة، والطائف، وله رواية عن النبي (، روى عنه أبو الطفيل، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وقيل: هو تابعي، والمشهور أنه صحابي. 


      انظر: تهذيب التهذيب 10/363، تهذيب الأسماء 2/157، الجرح والتعديل 8/451.


(�) � XE "ق/دار الندوة" �هي الدار التي بناها قصي بن كلاب ( مجمع قريش ) لاجتماعهم وتشاورهم، وكان لا يعقد لواء الحرب إلا فيها، ولا تُزوّج قرشيةٌ إلا فيها، كانت في الجانب الشمالي من المسجد الحرام، ثم دخلت في توسعته في عهد بني العباس .


    انظر: فتوح البلدان 1/60، سبل الهدى والرشاد 4/364،المعالم الجغرافية السيرة النبويةص 203.


(�) أخرجه الشافعي في مسنده ص 135، والبيهقي في سننه، كتاب الحج: باب جماع أبواب جزاء الطير 5/205، وفي معرفة السنن والآثار، كتاب المناسك: باب جزاء الطير 4/218، وقال الحافظ في التلخيص الحبير 2/285: (إسناده حسن).


(�) لم أقف على ترجمته.


(�) أخرجه الشافعي في مسنده ص 135، والبيهقي في سننه، كتاب الحج: باب جماع أبواب جزاء الطير 5/205، وفي معرفة السنن والآثار، كتاب المناسك: باب جزاء الطير 4/218.


(�) انظر: الأم 3/82، الحاوي 4/331.


(�) انظر: الأم 3/84، الحاوي 4/332، المجموع 7/265، مغني المحتاج 1/526.


(�) انظر: المغني 5/413، الفروع 5/499، الإنصاف 3/487.


(�) انظر: المدونة 1/443، الاستذكار 4/382، بداية المجتهد 2/700.


(�) انظر: الإشراف 1/501.


(�) انظر: الأم 3/84، الحاوي 4/332، المجموع 7/265، مغني المحتاج 1/526.


(�) انظر: المغني 5/413، الفروع 5/499، الإنصاف 3/487.


(�) سورة المائدة: الآية 95.


(�) انظر: الحاوي 4/332، المغني 5/413، 


(�) ذكره بهذا اللفظ الماوردي في الحاوي 4/332، ولم أقف عليه عند غيره، إلا ما جاء عنه ( مجملاً في مصنف عبدالرزاق 4/415(8270) أنه قال:( في الحمامة شاة)، من غير تقييد بالحرم أو غيره. 


(�) انظر: مختصر الطحاوي ص71، المبسوط 4/82، تبيين الحقائق 2/63، البحر الرائق 3/39.


(�) سورة المائدة: الآية 95.


(�) انظر: تبيين الحقائق 2/64، البحر الرائق 3/39.


(�) انظر: مختصر الطحاوي ص71، المبسوط 4/82، تبيين الحقائق 2/63، البحر الرائق 3/39.


(�) انظر: الشرح الكبير للدردير 2/82، جامع الأمهات 1/214، الخلاصة الفقهية ص237.


(�) انظر: الأم 3/84، الحاوي 4/332، المجموع 7/265، مغني المحتاج 1/526.


(�) انظر: المغني 5/410، الفروع 5/505، الإنصاف 3/4907.


(�)  انظر: المصادر السابقة.


(�) انظر: الحاوي 4/331، المجموع 7/265، مغني المحتاج 1/526.


(�) انظر: المغني 5/410، الفروع 5/504، الإنصاف 3/490.


(�) انظر: الحاوي 4/331، المجموع 7/265.


(�) الرَّمَل� XE "م/الرَّمَل" �: هو إسراع المشي مع مقاربة الخُطأ من غير وثب.


                   انظر: النهاية لابن الأثير 2/551، العزيز 3/401، المغني 5/217.


(�) الاضطباع� XE "م/الاضطباع" �: مشتق من الضَبْع، وهو العضد، والاضطباع: هو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، ويُلقي طرفيه على كتفه الأيسر من جهتي صدره وظهره، وتبقى كتفه اليمنى مكشوفة، وسُمي بذلك لإبداء الضبعين، ويقال للإبط الضبع للمجاورة. 


     انظر: النهاية لابن الأثير 2/794، القاموس المحيط ص740 ، المجموع 8/19، المغني 5/216.


(�) الأم 3/17، 21.


(�) انظر: المصدر السابق.


(�) انظر: المغني 5/246.


(�) انظر: بدائع الصنائع 2/147، حاشية ابن عابدين 3/452، الذخيرة 3/245، القوانين الفقهية ص89، المهذّب 8/36، الحاوي 4/140، المغني 5/216، الإنصاف 4/8.


(�) انظر:بدائع الصنائع 2/147، البحر الرائق 2/352، حاشية ابن عابدين 3/449.


(�) انظر: الحاوي 4/140، الوجيز 1/262، العزيز 3/404، مغني المحتاج 1/490.


(�) انظر: المغني 5/217، الفروع لابن مفلح 5/، شرح الزركشي 1/515، الإنصاف 4/6.


(�) انظر: البحر الرائق 2/382، حاشية ابن عابدين 3/، الذخيرة 3/245، القوانين الفقهية ص89،  التنبيه ص237، المجموع 8/40، المغني 5/246، الفروع لابن مفلح 6/36، الإنصاف 4/8.


(�) انظر: الإجماع لابن المنذر ص70، المغني 5/246، شرح الزركشي 1/523.


(�) يثرب� XE "ق/يثرب" �: هو اسم المدينة قبل الإسلام، فسماها النبي ( طيبة، ونهاهم عن تسميتها يثرب.     


              انظر: مشارق الأنوار 2/611، مقدمة فتح الباري 1/202.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج: باب كيف كان بدء الرمل 2/581(1525)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج: باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة 2/923(1266).


(�) الخَبّ� XE "م/الخَبّ" �: هو الرَّمَل، وقد تقدّم معناه قريباً. انظر: شرح النووي على مسلم 9/7، الديباج على مسلم 3/346.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج: باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة 2/920(1261).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج: باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة 2/921(1263).


(�) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك: باب الاضطباع في الطواف 2/183(1883)، والترمذي في سننه، كتاب الحج: باب ما جاء أن النبي ( طاف مضطبعاً 3/214 (859)، وابن ماجة في سننه، كتاب المناسك: باب الاضطباع 2/984(2954)، وقال الترمذي 3/214: (حديث حسن صحيح)، وصححه النووي في المجموع 8/19، وحسّنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/352(1658).


(�) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك: باب الاضطباع في الطواف 2/183(1883)، وصحح إسناده النووي في المجموع 8/19، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 2/352(1659).





(�) الأم 3/5.


(�) انظر: المصدر السابق.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج: باب تقبيل الحجر 2/583(1532)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج: باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف 2/925(1270).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج: باب تقبيل الحجر 2/583(1533).


(�) انظر: الحاوي 4/137-138.


(�) انظر: المبسوط 4/49، القوانين الفقهية ص89، الحاوي 4/137، المغني 5/226.


(�) انظر: المغني 5/226، الشرح الكبير 3/385، الإنصاف 4/8.


(�) انظر: البحر الرائق 2/355، المحيط البرهاني 2/700.


(�) انظر: بدائع الصنائع 2/146، بداية المجتهد 2/662، القوانين الفقهية ص89، التنبيه ص236، العزيز 3/399، المغني 5/213، الإنصاف 4/7.


(�) انظر: المبسوط 4/49، بدائع الصنائع 2/147، المحيط البرهاني 2/700.


(�) انظر: القوانين الفقهية ص89، الشرح الكبير 2/40-41، الخلاصة الفقهية 1/217.


(�) انظر: الأم 3/5، الحاوي 4/137، العزيز 3/399، المجموع 8/32، مغني المحتاج 1/488.


(�) انظر: المغني 5/226، الشرح الكبير 3/385، الإنصاف 4/8، شرح منتهى الإرادات 2/51.


(�) انظر: الحاوي 4/137، المغني 5/227.


(�) انظر: المغني 5/226، شرح الزركشي 1/518.


(�) انظر: المغني 5/226، الشرح الكبير 3/385، الإنصاف 4/8.


(�) انظر: البحر الرائق 2/355، المحيط البرهاني 2/700.


(�) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الحج: باب المواقيت 2/290(242)، والحاكم في مستدركه، كتاب المناسك: باب تقبيل الركن اليماني ص338(1718)، وقال: ( هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه)، والبيهقي في سننه، كتاب الحج: باب استلام الركن اليماني بيده 5/76، وقال: ( تفرد به عبد الله بن مسلم بن هرمز، وهو ضعيف، والأخبار عن ابن عباس-رضي الله عنهما- في تقبيل الحجر الأسود، والسجود عليه، إلا أن يكون أراد بالركن اليماني الحجر الأسود، فإنه أيضاً يسمى بذلك، فيكون موافقاً لغيره)اهـ، وضعفه الألباني في السلسلة 9/190.


(�) الأم 3/19.


(�) انظر: المصدر السابق.


(�)كترك السعي، أو طواف الوداع، أو الوقوف بمزدلفة. انظر:البحر الرائق 3/25، المحيط البرهاني 3/10،بداية المجتهد2/718،المجموع8/150،الشرح الكبير3/506،مطالب أولي النهى 2/447.


(�) ونقل عن مالك أنه كان يقول: ( عليه دم)، ثم رجع عنه. انظر: بدائع الصنائع 2/134، الاستذكار4/194، حلية العلماء3/285، الحاوي 4/141، المجموع 8/52، المغني 5/222، الشرح الكبير3/388، الإنصاف 4/8.


(�) أخرجه مالك في الموطأ موقوفاً، كتاب الحج: باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئاً 1/334(240)، وعنه الدارقطني في سننه، كتاب الحج 2/244(39)، والبيهقي في سننه، 5/30، وصححه النووي موقوفاً في المجموع 8/79، وقال الحافظ في التلخيص الحبير 2/229: ( وأما المرفوع فرواه بن حزم من طريق علي بن الجعد عن بن عيينة عن أيوب به، وأعله بالراوي عن علي بن الجعد: أحمد بن علي بن سهل المروزي، فقال: إنه مجهول، وكذا الراوي عنه علي بن أحمد المقدسي، قال: هما مجهولان)، وقال الألباني في إرواء الغليل 4/299: ( ضعيف مرفوعاً، وثبت موقوفاً).


(�) انظر: الأم 3/19، التمهيد 2/78، المغني 5/222.


(�) انظر: الحاوي 4/142، المغني 5/222.


(�) الأم 2/433.


(�) انظر: المصدر السابق، الجمع والفرق 2/250، الاستغناء للبكري 1/304.


(�) انظر: الجمع والفرق 2/250، الاستغناء للبكري 1/304.


(�) انظر: المغني 7/202، الإنصاف 5/266، شرح منتهى الإرادات 2/303.


(�) انظر: البحر الرائق 3/65، القوانين الفقهية ص215، منح الجليل 3/352، الحاوي 6/496، المغني 7/202، الإنصاف 5/266.


(�) انظر: المبسوط 5/343، تبيين الحقائق 2/85، المغني 7/202.


(�) انظر: الحاوي 6/497، العزيز 3/451، المجموع 8/49.


(�) انظر: المغني 7/202، الإنصاف 5/266، شرح منتهى الإرادات 2/303.


(�) انظر: الحاوي 15/315، المجموع 8/54.


(�) انظر: المجموع 8/54، المغني 7/202.


(�) انظر: البحر الرائق 2/356.


(�) انظر: الكافي لابن عبدالبر ص169، الذخيرة 3/298، التاج والإكليل 2/484.


(�) انظر: المجموع 8/49، مغني المحتاج 1/491.


(�) انظر: المجموع 8/49.


(�) الأم 2/433.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج: باب طواف الوداع 2/624(1668)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج: باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 2/963(1328).


(�) انظر: الأم 3/33.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج: باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت 2/625(1670)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج: باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 2/964(1211).


(�) انظر: تحفة الفقهاء 1/382، بدائع الصنائع 2/143، البحر الرائق 2/377.


(�) انظر: الحاوي 4/213، المهذّب 8/143، العزيز 3/447، المجموع 8/143.


(�) انظر: المغني 5/339، الإنصاف 4/48، شرح منتهى الإرادات 2/69.


(�) انظر: بدائع الصنائع 2/133، المدونة 2/405، الذخيرة 3/272، الحاوي 4/192، المهذّب 8/121، المغني 5/345، الإنصاف 4/42.


(�) انظر: المغني 5/345.


(�) انظر: تحفة الفقهاء 1/382، بدائع الصنائع 2/143، البحر الرائق 2/377.


(�) انظر: الحاوي 4/213، المهذّب 8/143، العزيز 3/447، المجموع 8/143.


(�) انظر: المغني 5/339، الإنصاف 4/48، شرح منتهى الإرادات 2/69.


(�) انظر: شرح منتهى الإرادات 2/69.


(�) وهذا دليل الشافعية، والحنابلة.انظر: المغني 5/339.


(�) وهذا دليل الحنفية. انظر: بدائع الصنائع 2/143.


(�) انظر: التمهيد 17/269، القوانين الفقهية ص 87، الذخيرة 3/283.


(�)  انظر: المهذّب 8/142.


(�) انظر: الحاوي 4/213، العزيز 3/447.


(�) الأم 2/470.


(�)  انظر: المصدر السابق.


(�) انظر: المجموع 8/169، المغني 5/424.


(�) حكى الإجماع ابن المنذر في الإجماع ص 73، وابن عبد البر في الاستذكار 4/281، وانظر: بدائع الصنائع 2/220، القوانين الفقهية ص95، حلية العلماء 3/305، المبدع 3/267.


(�) انظر: بدائع الصنائع 2/221، تبيين الحقائق 2/82، الذخيرة 3/373، الأم 2/470، المجموع 8/169، المغني 5/426.


(�) جَمْع� XE "م/جَمْع" �: اسم للمزدلفة، سميت بذلك لاجتماع النّاس بها، وقيل: اجتمع فيها آدم وحواء لما اهبطا.                                                                                انظر: النهاية لابن الأثير 1/222، تحفة الأحوذي 3/534.


(�) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك: باب من لم يدرك عرفة 2/203(1949)، والترمذي في سننه، كتاب الحج: باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج 3/237 (889)، والنسائي في سننه، كتاب المناسك: باب فرض الوقوف بعرفة 5/256، وابن ماجة في سننه، كتاب المناسك: باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع 2/1003(3015)، وذكر الترمذي 3/237 قول سفيان بن عيينة: هذا أجود حديث رواه سفيان الثوري، وصححه الحاكم في المستدرك ص344،  والألباني في إرواء الغليل 4/256.


(�) انظر: بدائع الصنائع 2/220.


(�) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب المناسك: باب المواقيت 2/241(21)، وقال: ( رحمة بن مصعب - أحد رجال الإسناد- ضعيف، ولم يأت به غيره).


(�) انظر: المبسوط 4/178، تبيين الحقائق 2/82، الأم 2/470، المجموع 8/169، المغني 5/426.


(�) الأم 2/549.


(�) سورة البقرة: الآية 196.


(�) انظر: الأم 2/549.


(�) سورة البقرة: الآية 196.


(�) سورة البقرة: الآية 196.


(�) انظر: الفروق السَّامُرّي 1/321-323، إيضاح الدلائل 1/261-262.


(�) أخرجه البيهقي في سننه، كتاب الحج: باب من لم ير الإحلال بالإحصار بالمرض 5/219.


(�) مروان بن الحكم� XE "ع/مروان بن الحكم" � بن أبى العاص بن أمية القرشي ، الأموي، وهو ابن عم عثمان بن عفان، ولد على عهد رسول الله (، استعمله معاوية على المدينة، وأخرجه منها عبد الله بن الزبير، وانتقل إلى الشام مدة، ودعا لنفسه فبايعه أهل الأردن سنة64 هـ، وتوفى بدمشق سنة 65 هـ.


         انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 5/35، تهذيب التهذيب 10/82، الإصابة 6/257.


(�) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الحج: باب فيمن أحصر بغير عدو 1/292، والبيهقي في سننه، كتاب الحج: باب من لم ير الإحلال بالإحصار بالمرض 5/220.


(�) انظر: الأم 2/556-557.


(�) انظر: الفروق للسَّامُرّي 1/324، إيضاح الدلائل 1/262.


(�) سورة البقرة: الآية 196.


(�) انظر: عدة البروق ص183.


(�) انظر: المصدر السابق.


(�) انظر: الأم 2/556-557.


(�) انظر: الفروق للسَّامُرّي 1/320، إيضاح الدلائل 1/262.


(�) انظر: بدائع الصنائع 2/175، تبيين الحقائق 2/77، المدونة 1/366، التمهيد 15/195، التنبيه ص247، العزيز 3/524، الفروع لابن مفلح 6/76، شرح الزركشي 3/161.


(�) سورة البقرة: الآية 196.


(�) انظر: المغني 5/195، شرح الزركشي 3/161.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المحصر: باب إذا أُحصر المعتمر 2/556(1807).


(�) سورة الحج: الآية 78.


(�) انظر: المهذّب 8/177.


(�) انظر: الموطأ 1/292، المدونة 1/365، الإشراف 1/504.


(�) انظر: الحاوي 4/357، المهذّب 8/182، العزيز 3/526، مغني المحتاج 1/533.


(�) انظر: المغني 5/203، شرح الزركشي 3/168، الإنصاف 4/65.


(�) سورة البقرة: الآية 196.


(�) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/170، تفسير القرطبي 2/371.


(�) ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب� XE "ع/ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب" � بن هاشم القريشية الهاشمية، بنت عم رسول الله ( كانت تحت المقداد بن الأسود، فولدت له عبد الله، وكريمة، روى عنها: عبد الله بن عباس، وجابر، وأنس، وعائشة، وعروة، ( ، وكنية ضباعة: أم حكيم. 


     انظر:الطبقات الكبرى لابن سعد 4/46،  تهذيب الأسماء  2/350،تهذيب التهذيب 12/383.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح: باب الأكفاء في الدين5/1957(4801)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج: باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض 2/868(1207) واللفظ له.


(�) انظر: الحاوي 4/358.


(�) انظر: الحاوي 4/358، المغني 5/204.


(�) انظر: الإشراف 1/504، الحاوي 4/358.


(�) انظر: المصدرين السابقين.


(�) انظر:مختصر الطحاوي ص71، المبسوط 4/107، بدائع الصنائع 2/175، تبيين الحقائق 2/77.


(�) انظر: المغني 5/203، شرح الزركشي 3/170، الإنصاف 4/65.


(�) سورة البقرة: الآية 196.


(�) انظر: بدائع الصنائع 2/175.


(�) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك: باب الإحصار 2/179(1862)، والترمذي في سننه، كتاب الحج: باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيُكسر أو يعرج 3/277 (940)، والنسائي في سننه، كتاب المناسك: باب من أحصر بعدو 5/198، وابن ماجة في سننه، كتاب المناسك: باب المحصر 2/1028(3077)، وقال الترمذي 3/277: (هذا حديث حسن صحيح)،وصححه النووي في المجموع 8/19، والألباني في صحيح سنن أبي داود 1/349(1639).


(�) أخرجها أبو داود في سننه، كتاب المناسك: باب الإحصار 2/179(1862)، وصححها الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/350(1640).


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/268، بدائع الصنائع 2/175.


(�)  انظر: المغني 5/203.


(�) انظر: مجموع فتاوى ابن تيميه 26/228.


(�) الأم 2/552.


(�) انظر: المصدر السابق.


(�) انظر: حاشية ابن عابدين 3/487، الفواكه الدواني 1/361 ، الأم 2/552، المجموع 7/16.


(�) انظر: الفروع لابن مفلح 5/207، الإنصاف 3/351، كشاف القناع 2/378.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/221، مواهب الجليل 1/469، العزيز 6/405، نهاية المحتاج 3/176.


(�) تقدّم تخريجه في ص(405).


(�) انظر: حاشية ابن عابدين 3/487، الفواكه الدواني 1/361 ، الأم 2/552، المجموع 7/16.


(�) انظر: الفروع لابن مفلح 5/207، الإنصاف 3/351، كشاف القناع 2/378.


(�) انظر: الفروع لابن مفلح 5/207.


(�) انظر: الفروع لابن مفلح 5/207، الإنصاف 3/351، كشاف القناع 2/378.


(�) انظر: الإنصاف 3/351.


(�) الأم 2/504.


(�) انظر: المصدر السابق.


(�) انظر: البحر الرائق 3/25، المحيط البرهاني 3/10، بداية المجتهد2/718، المجموع8/150، الشرح الكبير3/506، مطالب أولي النهى 2/447.


(�) انظر: بدائع الصنائع 1/245، المبسوط 3/94، الفواكه الدواني 1/226، المجموع 3/73، 6/219، المغني 3/23.


(�) تقدّم تخريجه في ص(447).


(�) سورة البقرة: الآية 184.


(�) من حديث أنس (، تقدّم تخريجه في ص( 275).


(�) الأم 2/504.


(�) انظر: العزيز 12/106.


(�) انظر: الأم 2/504، الحاوي 4/379،المهذب 8/238، العزيز 12/106، المجموع 8/238.


(�) حكى الإجماع ابن رشد في بداية المجتهد 2/729، وابن عبدالبر في الاستذكار 4/252، وانظر: البحر الرائق 3/76، المحيط البرهاني 3/60، القوانين الفقهية ص94، الأم 2/504، المجموع 8/238، المغني 5/446، الإنصاف 4/94.


(�) سورة الحج: الآية 36.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه،كتاب الحج: باب حجة النبي ( 2/886(1218).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه،كتاب الحج: باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن 2/611(1623)،ومسلم في صحيحه،كتاب الحج: باب بيان وجوه الإحرام 2/876(1211).


(�) انظر: الهداية شرح البداية 1/186، الاستذكار 4/252.


(�) انظر: الإشراف 1/507، القوانين الفقهية ص94، الذخيرة 3/366.


(�) انظر: المغني 5/445، المبدع 3/296، الإنصاف 4/95.


(�) سورة الحج: الآية 36.


(�) انظر: الذخيرة 3/366-367.


(�) انظر: المغني 5/445.


(�) انظر: المغني 5/445، شرح الزركشي 1/584، المبدع 3/296، الإنصاف 4/95.


(�) انظر: المغني 5/445، شرح الزركشي 1/584.


(�) انظر: مختصر الطحاوي ص72، المبسوط 4/141، البحر الرائق 3/76.


(�) انظر: المغني 5/444، شرح الزركشي 1/584، الإنصاف 4/95.


(�) تقدّم تخريجه في الصفحة السابقة.


(�) انظر: المغني 5/445.


(�) انظر: المصدر السابق 5/446.


(�) انظر: الأم 2/504، الحاوي 4/187، 379،المهذب 8/238، العزيز 12/106، المجموع 8/238.


(�) انظر: الحاوي 4/379.


(�) انظر: المصدر السابق.


(�) انظر: العزيز 12/106.


(�) انظر: المغني 5/446.


(�) الضحايا� XE "م/الضحايا" �: جمع ضحية، وأُضحية، وفيها أربع لغات إضْحِيَّةٌ وأُضْحِيَّةٌ والجمع أضاحِيُّ، وضَحِيَّةٌ والجمع ضحايا، وأَضْحاةٌ والجمع أضْحًى، وبها سمّي يوم الأضْحى،وهي اسم لما يذبح في أيام النحربنية القربة إلى الله تعالى.انظر:الصحاح6/2407،التعريفات ص45،أنيس الفقهاءص 103.


(�) الأم 3/17، 21.


(�) انظر: المصدر السابق، الحاوي 15/114، مغني المحتاج 4/287.


(�) فيقولون بجواز الذبح في النهار دون الليل. انظر: المدونة 1/487، الذخيرة 4/149، القوانين الفقهية ص126، عدة البروق ص196.


(�) فيجوز الذبح نهاراً ويكره ليلاً. انظر: بدائع الصنائع 5/74، الحاوي 15/114، الإنصاف 4/80.


(�) انظر: تحفة الفقهاء 3/83، منح الجليل 2/472، الحاوي 15/114، شرح الزركشي 3/286.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العيدين: باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد 1/334(940)، واللفظ له، ومسلم في صحيحه، كتاب الأضاحي: باب وقتها 3/1552(1961).


(�) انظر: المدونة 1/487، الذخيرة 4/149، القوانين الفقهية ص126.


(�) انظر: المغني 13/387، المحرر1/250، شرح الزركشي 3/287، المبدع 3/285.


(�) سورة الحج: الآية 28.


(�) انظر: الذخيرة 4/149، شرح الزركشي 3/286.


(�) انظر: المغني 13/387.


(�) انظر: المصدر السابق.


(�) انظر: مختصر الطحاوي ص301، بدائع الصنائع 5/74، تبيين الحقائق 6/5.


(�) انظر: الحاوي 15/114، العزيز 12/74، المجموع 8/220، مغني المحتاج 4/287.


(�) انظر: المبدع 3/285، الإنصاف 4/80، شرح منتهى الإرادات 2/81.


(�) سورة الحج: الآية 36.


(�) انظر: الحاوي 15/114.


(�) انظر: المغني 13/387.


(�) انظر: الحاوي 15/114.


(�) الأم 3/17، 21.


(�) سورة الحج: الآية 36.


(�) كما في حديث علي ( الذي سيأتي قريباً.


(�) انظر: الأم 3/154.


(�) انظر: البحر الرائق 8/203، بداية المجتهد 2/846، الحاوي 15/116، المجموع 8/238، المغني 13/379.


(�) انظر: المحيط البرهاني 5/671، الخلاصة الفقهية ص265، منح الجليل 2/485،حلية العلماء 3/328، المهذّب 8/241، المغني 13/382، الإنصاف 4/ 85.


(�) سورة الحج: الآية 36.


(�) أخرجه أحمد في مسنده 2/391، وقال الحافظ في الفتح 10/27: ( أخرجه أبو الشيخ في كتاب الأضاحي، من طريق عطاء بن يسار عن أبى هريرة، ورجاله ثقات)، وضعّفه الألباني في ضعيف الجامع برقم (581). .


(�) انظر: بدائع الصنائع 5/80.


(�) سورة الحج: الآية 28.


(�) انظر: الحاوي 15/119.


(�) جمع جل، وهو للدابة كالثوب للإنسان، يقيها البرد. انظر: مقدمة فتح الباري 1/99، المصباح المنير ص 67.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج: باب لا يُعطي الجزار من الهدي شيئاً 2/613(1630)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج: باب الصدقة بلحوم الهدي 2/954(1317).


(�) انظر: الحاوي 15/119، المغني 13/382.


(�) الذبائح، في اللغة: جمع ذبيحة، اسم لما يُذبح، أي المذبوح، وأصل الذبح: الشق. وفي الاصطلاح: قطع الحلقوم، والمريء، والودجين من الحيوان المأكول. 


      انظر: الصحاح 1/362، القاموس المحيط ص 217، تبيين الحقائق 5/286، شرح مختصر خليل 3/2، الحاوي 15/81، الشرح الكبير 3/585.


(�) الأم 3/170، 175.


(�) أخرجه الشافعي في مسنده ص340، والبيهقي في سننه، كتاب الضحايا: باب ذبائح نصارى العرب 9/284.


(�) هم بنو تغلب بن وائل� XE "ق/بنو تغلب بن وائل" � من العرب من ربيعة بن نزار انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية، فدعاهم عمر ( إلى بذل الجزية، فأبوا، وأنِفُوا، وقالوا: نحن عرب، خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض باسم الصدقة، فقال عمر: لا آخذ من مشرك صدقة، فلحق بعضهم بالروم، فقال النعمان بن زرعة: يا أمير المؤمنين إن القوم لهم بأس وشدة، وهم عرب يأنفون من الجزية، فلا تعن عليك عدوك بهم، وخذ منهم الجزية باسم الصدقة، فبعث عمر في طلبهم، فردهم وضعَّف عليهم.


      انظر: الشرح الكبير 10/590، المطلع على المقنع ص 561، مغني المحتاج 4/251.


(�) أخرجه الشافعي في مسنده ص340، والبيهقي في سننه، كتاب الضحايا: باب ذبائح نصارى العرب 9/284، وقال الحافظ في الفتح9/637: (إسناده صحيح).


(�) انظر: الأم 3/175.


(�) انظر: بدائع الصنائع 5/45، بداية المجتهد 2/869، الحاوي 15/24، المجموع 9/55، المغني 13/293، الإنصاف 10/334.


(�) انظر: بداية المجتهد 2/869، الإجماع لابن المنذر ص79، المغني 13/293.


(�) سورة المائدة: الآية 5.


(�)  انظر: تفسير القرآن العظيم 3/40 ، تفسير مجاهد 1/186.


(�) انظر: مختصر الطحاوي 3/205، بدائع الصنائع 5/45، الفتاوى الهندية 5/285.


(�) انظر: الاستذكار 5/258، بداية المجتهد 2/871.


(�) انظر: المغني 13/228، المبدع 9/215، الإنصاف 10/334.


(�) سورة المائدة: الآية 5.


(�) انظر: المغني 13/229.


(�) انظر: الحاوي 15/94، التنبيه ص250، المجموع 9/53.


(�) انظر: المغني 13/228، المبدع 9/215، الإنصاف 10/334.


(�) انظر: المهذّب 9/52، المجموع 9/55.


(�) الأم 3/196.


(�) انظر: المصدر السابق.


(�) انظر: الأم 3/196، الحاوي 15/93، حلية العلماء 3/366، العزيز 12/6، المجموع 9/54.


(�) انظر: مواهب الجليل 1/469، مطالب أولي النهى 1/275، الفتاوى الكبرى 1/126.


(�)  سورة النساء: الآية 43.


(�) انظر: بدائع الصنائع 5/45، البحر الرائق 8/191، الكافي لابن عبد البر 1/181، القوانين الفقهية ص 121، الحاوي 15/93، المجموع 9/54، المغني 13/311، الإنصاف 10/336.


(�) انظر: العزيز 12/6، المغني 13/311.


(�) انظر: بدائع الصنائع 5/45، البحر الرائق 8/191، حاشية ابن عابدين 6/297. 


(�) انظر: الحاوي 15/93، المهذّب 9/52، حلية العلماء 3/366، العزيز 12/6، المجموع 9/54.


(�) انظر: الحاوي 15/93، المهذّب 9/52، العزيز 12/6.


(�) سورة الأنعام: الآية 121.


(�) الأم 3/216-217.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصيد: باب أكل كل ذي ناب من السباع 5/2103(5210)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيد: باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع 3/1533(1932).


(�) انظر: الأم 3/217.


(�) عبدالرحمن بن عبدالله بن أبي عمار� XE "ع/عبدالرحمن بن عبدالله بن أبي عمار" � المكي القرشي، كان يلقب بالقس لعبادته، روى عن أبي هريرة، وابن عمر، وابن الزبير، وجابر وغيرهم، وعنه: عبدالملك بن عبيد بن عمير، وابن جريج، وعمرو بن دينار، وجماعة، كان حليفاً لبني جمح، وكان ينزل مكة، لم يذكر له تاريخ وفاة.   انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد5/484، تهذيب التهذيب 6/193، ميزان الاعتدال 4/594.


(�) أخرجه الشافعي في مسنده ص134، وأحمد في مسنده 3/318، والترمذي في سننه، كتاب الحج: باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم 3/207(851)، والنسائي في سننه، كتاب المناسك: باب ما لا يقتله المحرم 5/191، والبيهقي في سننه، كتاب الحج: باب فدية الضبع 2/254، قال الترمذي 3/207: (حديث حسن صحيح)، وفي العلل2/183:(قال البخاري:حديث صحيح).


(�) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأطعمة: باب في أكل الضبع 3/354(3801)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 2/723.


(�) انظر: الأم 3/215.


(�) انظر: المصدر السابق.


(�) انظر: تحفة الفقهاء 3/65، بدائع الصنائع 5/40.


(�) انظر: الحاوي 15/145، العزيز 12/135، المجموع 9/17، مغني المحتاج 4/297.


(�) انظر: المغني 13/322، الشرح الكبير 3/301، مطالب أولي النهى 6/310.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب 2/856(1198).


(�) انظر: المهذّب 9/14، المجموع 9/17، إعانة الطالبين 2/397.


(�) انظر: الأم 3/215، الحاوي 15/ 145.


(�) انظر: الاستذكار 4/154، الذخيرة 4/105.


(�) سورة الأنعام: الآية 145.


(�)  سلمان الفارسي� XE "ع/سلمان الفارسي" �، أبو عبدالله، من متقدمي الصحابة، عاش عمراً طويلاً، وقد رحل إلى الشام والموصل ، وهو الذي أشار على الرسول ( بحفر الخندق في غزوة الأحزاب، وقد صار أميراً  على المدائن، فأقام بها، وتوفي فيها سنة 36 هـ. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 4/75، سير أعلام النبلاء 1/505، تهذيب التهذيب 11/245.


(�) أخرجه الترمذي  في سننه، كتاب اللباس: باب ما جاء في لبس الفراء  4/192(1726)، وابن ماجة في سننه، كتاب الأطعمة: باب أكل الجبن والسمن 2/1117(3367)، وقال الترمذي 4/192:(وهذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وكأن الحديث الموقوف أصح)، وحسّنه الألباني في صحيح الجامع 1/551.


(�) سورة الأنعام: الآية 145.


(�) انظر: التاج  والإكليل 3/235 ، المجموع 9/17.


(�) انظر: الأم 3/215، الحاوي 15/137، 139، المجموع 9/10، مغني المحتاج 4/297.


(�) انظر: المغني 13/319، 321، الشرح الكبير 11/75، الإنصاف 10/305، 310.


(�) سورة الأعراف: الآية 157.


(�) انظر: المهذّب 9/10.


(�) انظر: الحاوي 15/139، المهذّب 9/10.


(�) انظر: بدائع الصنائع 5/39، تبيين الحقائق 5/295، البحر الرائق 8/195.


(�) انظر: المغني 13/321، الشرح الكبير 11/75، الإنصاف 10/310.


(�) انظر: المصادر السابقة.


(�) انظر: تبيين الحقائق 5/295، البحر الرائق 8/195.


(�) انظر: المدونة 3/63، الاستذكار 5/292، شرح الزرقاني 3/129.


(�) سورة الأنعام: الآية 145.


(�) انظر: المصادر السابقة. 


(�) الأم 3/228.


(�)  انظر: المصدر السابق، العزيز 12/383.


(�) انظر: بدائع الصنائع 5/82، الاستذكار 5/175، الحاوي 15/472، المغني 13/635.


(�) انظر: تحفة الفقهاء 1/189، التمهيد 1/132، المجموع 4/142، المغني 2/570.


(�) سورة البقرة : الآية 286.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة: باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب 1/376(1066).


(�) انظر: الحجة 2/346، بدائع الصنائع 5/82.


(�) انظر: المدونة 3/82، الاستذكار 5/175، التاج والإكليل 3/333، 


(�) انظر: الحاوي 15/472، المهذّب 8/299، العزيز 12/383، المجموع 8/300، مغني المحتاج 4/364.


(�) انظر: المغني 13/635، الشرح الكبير11/360، شرح منتهى الإرادات 3/479.


(�) عقبة بن عامر الجهني� XE "ع/عقبة بن عامر الجهني" �، صحابي، كان فقيهاً علامةً قارئاً لكتاب الله، بصيراً بالفرائض، فصيحاً مفوهاً، شاعراً كبير القدر، ولى إمرة مصر لمعاوية، ثم عزله، وفي حديثه كثرة، وحدث عنه جبير بن نفير، وبعجة بن عبد الله الجهني، وسعيد المقبري وآخرون، موته في سنة 58هـ.                انظر: تهذيب التهذيب 7/217، تذكرة الحفاظ 1/42. 


     أما أخت عقبة فنقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري 4/80 عن المنذري، وابن القسطلاني، والقطب الحلبي ومن تبعهم: أنها أم حِبّان بنت عامر، ونسبوا ذلك لابن ماكولا، , وقد نقله عن ابن سعد، وابن سعد إنما ذكر في طبقات النساء أم حبان بنت عامر بن نابي الأنصارية قال: وهي أخت عقبة بن عامر بن نابي، وهو غير عقبة بن عامر الجهني، وعلى هذا لم يعرف اسم أخت عقبة بن عامر الجهني. 


(�) أخرجه أحمد في مسنده 4/201، وأبو داود في سننه، كتاب الأيمان والنذور: باب من رأى عليه كفارة 3/232(3303)، والبيهقي في سننه، كتاب النذور: باب الهدى فيما ركب 10/79(19901)، وصححه الألباني في إرواء الغليل 8/222.


(�) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب من نذر مشياً ثم عجز 8/450(15869).


(�) انظر: الحاوي 15/472، المغني 13/636، الشرح الكبير 11/360.


(�) انظر: بدائع الصنائع 5/82، حاشية ابن عابدين 5/413، 517.


(�) انظر: الحاوي 15/472، المهذّب 8/299، العزيز 12/383، المجموع 8/300.


(�) سورة البقرة : الآية 286.


(�) انظر: العزيز 12/383، المجموع 8/300.


(�) انظر: بدائع الصنائع 5/82، حاشية ابن عابدين 5/413، 517..


(�) انظر: الحاوي 15/472.


(�) انظر: المغني 13/636، الشرح الكبير، شرح منتهى الإرادات 3/479.


(�) أخرجه أحمد في مسنده 4/145، وأبو داود في سننه، كتاب الأيمان والنذور: باب من رأى عليه كفارة 3/230(3293)، والترمذي في سننه، كتاب الأيمان والنذور: باب 16 4/98(1544)، والنسائي في سننه، كتاب الأيمان والنذور: باب إذا حلفت المرأة لتمشي 7/20، وابن ماجه في سننه، كتاب الكفارات: باب من نذر أن يحج ماشياً 1/689(2134)، والبيهقي في سننه، كتاب النذور: باب الهدى فيما رُكِب 10/80(19908)، وضعّفه الألباني في إرواء الغليل 8/.22.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النذر: باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة 3/1265(1645).


(�) انظر: المغني 13/636.
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